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المقدسى» أبوالفرج عبد الواحد بن محمد على الشيرازي (ت185ه) 
الإيضاح في الفقه الحنبلي/ أيوالفرج عبد الواحد بن محمد علي الشيرازي المقدسي؛ تحقيق يوسف 
محمد المقدسي. عمان: دار الرياحين للنشر والتوزيع؛ 2020 
()ص. 

1١/114 1ت‎ 


اك /الفقه الحنبلي// أصول الفقه// الفقه الإسلامي/ 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية نمة نية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة 

المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 
الطبعة الأولى 446١ه-‏ 6020م 
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جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه باي شكل رون الأشكال» دون إذن خطي مسبق من الناشر 
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المقدميم 
«الحَمْدُ لله بَارِي البَرِيَاتِ وَغَافِر الخَطبّاتِ. وَعَالِمٍ الخَفيّاتِ المُطْلع عَلَى 
الصّمَائرِوَاليّاتِء أحَاط بكُلٌ شَيْءِ لما وَوَسِعَ كل شَيْءِ رَحْمَة وَِلْمَا وَفَهرَكُلَ 
حرق عِؤْةوَحكْما َم ومَاَلمهَُلابْطويو يلما 4 لا ثذركة 
الْأَنِصَانٌ وَلَائَْدِدِه الأَغْصَارُ وَلَاكَوَمَمُهُ الأَفْكَان «رَكُل سن عِنْدَممِقَدَار 4 
أَثْقَنَ مَا صَدّعَ وَأَحْكَمَهُ وَأُخْصَى كُلّ شَيْءٍ وَعَلِمَهُ وَخَلنَ الإنْسَانَ وَعَلّمَهُ وَرَفَْ 
قَدْرَ العلم وَعَظْمَهُ وَحَظَرَهُ عَلَى مَنْ اا مكرذ لاو خرقة او خط وين اوه من 
كَرَمَهه وَحَضّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى افير ! َع 4 فِي الذّينِ فَمَالَ تعَالَى وَهْوَ َصْدَىُ 
الفَائينَ: ظموْلائكرَ َك وْكوَيَنم طَلَهَهٌ يتأن يسما مَمرَ 
دجوا لم 0 ندَبَهُمْ إلى ِنْذَار بَريتِ كَمَا ندب إِلَى ذَلِكَ أَهْلّ 
رَسَالته َمََهح بيزات أل ونه وََضيُْ لام ,ولاب عه َه عَلْهُ في الإخبّار 
بشَرِيعَته ا 0 لإنَمَايحسَى أله من عبَاوِ 
لعلو 4. م أمر سَائِرَ اناس بسُوَلِهِم وَالرّجُوع إلى أفْوَلِهِم» وَجَعلَ علَامَة زم 
: صَلالِهم ذَهَابٌ ري نح الْوُوْوس مِنْ بال قال نين ع ألنَاعَكهِوْسَل : 
١ن‏ الله لاي يفيض الهِلمَ راان اناس وَلَكن يَفِْضُ الهم بض الملمَا حقى اذ 
لَه يَنَنَ ع كد الام رُوَّسَاءَ جُهّالاء تَسيِلواء مَأ توا بير عِلْمِ؛ َضَلُوا وَأَضْلُواه. 
اله عَلَى حَاتَم الأَنَاءِ وَسَيدِ الأضفِيَاء وَإِمَام العُلَمَاكِ 2 مَنْ 
يكن كشك أب السّمَاء مُحَمّدٍ نبي الوَّحْمَق مَةَ لداعي إِلَى سَبِيلٍ رَبِْ 


9 سس سه د 


0 


0 


3 


6 


-_ 
6) 
/ 


١‏ ووم للبباةج# ل 


َالكَاشِفٍ برِسَاَِ جََابيتٍ العُةِه وَحَِرِ يبعت إلى حر مق أذ زسَلَهُ الله يَشِيرًا 
وَتَذِيئَا © وَرَاعِياِلَ أنه وَسرَاجامُدِيرًا 0 صألنَعلِِوَعِوَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا. 

ال نال تَعَالَى برَحمَيه طول فوته ا 
هَذْهٍ الأَمٍَ ة عَلَى الحَقّ لا يَضُوُهُمْ مَنْ خَذَّلَهُمْ حَنَّى 0 
0 هم وََْهَائِهِمْ وَجَعَلَ م 
الْذَعَةَ م مَعَ عُلَمَائَْ كَالأَمَم اكاك مَعَ نْبِا وَأَظْهَرَ في كل طَبَقَة منْ فُقَهَائِهَا أَيِمَة 
تيف تقى الى راجتل في حل كذ الأ أبن يناغلا لذو 
وَاعِدَ الإشلام؛ وَأوْضَح بهم مُشْكلَاتٍ الأخكام. الاقم جه حَجَةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْبَلَا َلَافهُمْ 
تخي وَاسكة تخا الفلوة حبار هخ وَتَحْصّلٌ السَّعَادَة اقْيقَاء آنَار هخ ثم اص 
مِنْهُمْ نَرَا أَعْلَى أَنْدَارَهُمْ وَمَنَاصِبَهُمْ وَأَبَْى كْرَهُمْ وَمَدَاهِبَهُمْ فَعَلَى أَفْوَالِهمْ مَدَارُ 
الأَحَكَام وَبِمَذَاحبِهمْ يُنْتِي فُنَهَاهُ الإشلام»0". 

وكان من بين هؤلاء اتات درن ركو اوقا الاح لحار 
ُو الفرج عبد الوّ اجد بن أخمد الأنْصَارِيَ الْشّيرَ ازي» : 00 الحَنْيْلِىَ؛ شيخ 
الام في وقتهء الذي قدم الشَّام فسكن بِبَئت المُقَدَسء ود نَشَرَ مَلْهَتٌ الإمام عد 
بن حنبل تعن فيها وفِيمًا حولها من القرى. ثم رحل إلى دَمَْق واستقرٌ بها ونَّشَرَ 
المَذْمَبِء وكانت تصائيمةُ عمدةٌ الحنابلة ببلاد الشام في القرن السّادس الهجري 
إلى أن ظَهَرَتْ تصانيفكث الإمام موفق الدين بِنٍ قدامة لمحي ومع ذلك بقيت 
تصانيمة لَبنَةَ من لَبنَات العّراث الفقهيَ الحنبلي» لا يُنْكَرُ قَضْلّهَا ولا يُسمَهِانُ بقدرها 
ودورها في استقرار المذهب الحتبليّ. 


.)5-7/١( مقدمة (المغني) لاين قدامة المقدسي‎ )١( 
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ومن عجائب ألطاف الله عَرَيجَلّ: أنّهِ وبالوُّغم مما تعوْض له المسجدُ الأقصى © 
المبارك الشّريف من ويلات ونكبات على يد أعداء الله عبر تاريخه الطويل - يُخْرِجٌ 
من كنُوزه النْسْحَةَ الخطيّةَ لكتاب (الإيضاح) بعد قرابة ألفٍ عام من قيام مصِلَفِهِ به 
مدرّسًا ومصِنّفًا وناشرًا للمذهب به وما حوله. فالحمد لله في الأولى والآخرة. 

وهذه بركةٌ من بركاتٍ هذا المسجد المبارك الوذئ لأحبابه» ولمن قام به ناصرًا 
لدين الله عَرَجَلَّ فاللّهم احفظ المسجد الأقصى من كلّ سوء. وطهّره من المشركين» 
واجعله عامرًا بالإسلام والمسلمين إلى يوم الدّين» ولا ترفع لأعداء الدّين عليه راية» 
ولا تحقق لهم فيه غاية» وسائر بلاد المسلمين. 


الهم آمين 


رم 


كتاب (الإيضاح) 
ول مئن فقهّ حنبليق مختصر ظهر في بلاد الام وقد كان عُمْدَةَ الطلبة في 
8 

القرن السّادس الهجريء وممًا يدل على ذلك ما ورد في ترجمة عَمْرو بن رافع بن 
علوان الزّرعىٌَ الحنبلئ (ت 7717ه)0". 

قال ناصح الدّين بن الحنبليّ: «قدم ابن زرع في عشر السّتين ‏ يعني والخمسماثئة - 
وهو ابن نَيّف وعشرين سنة» ونزل عندنا في المدرسة'"' هُوَ ورفقة لَه واشتغلوا عَلَى 
والدي؛ نحفظوا القَوْآنء وسمعوا درسه وحفظوا كتاب (الإيضاح)”" يَعْنِي للشبخ 

ومن خلال استعراض الكتاب يتبيّن من منهج مصئّفه ما يأتي: 

)١‏ من بداية الكتاب وإلى كتاب الصّيام يبدأ بفقرة يُجِمِلٌ فيها المسائل» ثم يشرع 
في توضيح ذلك مبتدأ بقوله: «شَرْحُ ذَلِكَ؛ أو ايان ذَّلِك». 

)١‏ أكثر من ذكر اختلاف الرّوايتين عن الإمام أحمد؛ فقد ذكره قرابة من مئة مرّة. 
وفى مسألتين ذكر عن الإمام أحمد ثلاث روايات. 


و6 من مصادره الحنيلية: الجِرَقِيَ؛ وشيخه القاضي أبو يكلن: 


.)7494-17"4 /8( الذّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلئ‎ )١( 

(؟) المدرسة الحنبليّة بدمشق بناها ولد المصئئّف شرف الإسلام عبد الوهاب (ت 517ه). 

(') وهذا يفيد بوجود نسخة خطيّة للكتاب كانت فى المدرسة الحنيليّة عند أحفاد المصئّف» 
60 لعلها كانت نسخة المصنّف. والله أعلم. 5 
5ت 6 للسششش شكاعيى 


م الإا85 يو م ريج 
8 فقد نقل عن الجْرَقِيَ نقلين أحدهما من (المختصر). ونقل عن شيخه القاضي - 
أبي يعلى ثلاثة نقول» من كتابيه: (المجوّد) و(الخلاف). 
) بالرّغم من أنه كتاب حنبليّ إلا أنه ذكر الخلاف مع المذاهب الأخرى: 
فقد ذكر الإمام مالك في مسألتين» وهما: 
)١‏ قال: «وإجراء اليد على الجسد في غسل الجنابة ليس بواجبء وقال مالك: 


هو واجب». 
”) #فإن قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله؟ وقع به الطّلاق» ولا ينفعه الامسناء. 
وبه قال مالكٌ». 


وذكر الخلاف مع الإمام الشَّافِعيَ (17) مرّة. 

ونقل عن ابن شُرَيْح من أصحاب الشّافِعيَ مرّة واحدة. 

0) يستدلٌ بالنُصوص الشّرعيّة من كتاب الله عَرَييلٌّ» وأحاديث اللبِيَ صَإدمَكوَسةٌ 
وآثار الصّحابة رضوان الله عليهم في عددٍ من المسائل؛ فقد ذكر (4١)آية‏ من كتاب الله» 
وقرابة من (70) حديث وأثر. 

1) يرجح بين الأقوال المختلفة؛ لذا اعتّمِدَتْ أقواله عند أهل التّرجِيح ممًا 
ساهم في استقرار المذهب. وسيأتي توضيح ذلك لاحمًا عند ذكر أثره في كتب 
الحنابلة من بعده. 

1) لغة الكتاب سهلة سلسة؛ وعباراته واضحة؛ تتناسب مع المتون. وممًا 
يتميّرُ به أنه يعبّرُ عن كلمة (الأولى) ب(الأوّلة)» ورأيثٌ ذلك في كتاب (الهداية) 

1 للكلوذاني (ت ١٠0ه)؛‏ فلعلها لغة كانت منتشرةٌ في العراق قديمًا. وله أعلم. وج 
ج- ‏ وو) لسلل اتح لوطا 


و تي [[11كا له جه ست عست ويه عدن 
1" 00 جنا جد م 
وممًايؤخذ على الكتاب من ملاحظات؛ 
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)١‏ استدلاله ببعض الأحاديث الضّعيفة والباطلة التي لا أصل لها. 
؟) عدد من الأحاديث يرويها بالمعنى» ويدخل الأحاديث بعضها في بعحض. 
ووفعت له أوهام بين بعض الأحاديث والآثار ومئاسباتها. 
*') ذكره لبعض المسائل الغريبة» وسيأتي نموذج عنها قريبًا عند ذكر نقل 
ابن رجب الحنبليّ عنه. 
ومع ذلك فهو من العلِم النافع المشكور والعمل الصالح المبرور 
رحم الله مصنّفه الإمام أبا الفرج وغفزله 
وجمعنا واياه مع النّبيينَ والضديقين والشهداء والضالحين 
في دار كرامته ومُسْتَمَ رز رحمته 


اللهم آمين 


ويب ال لي ل 


منهج التحقية 

)١‏ نسختُ المخطوط وأدخلتّه إلى الحاسوب على وَفق الرّسم الإملائي 
الحديث؛ وقابلته» وضبطتٌ نصّه. 

)١‏ بما أنَّ المخطوط ناقص الأوراق وغير مرقّمء فقد اعتمدثٌ التّوئيق باللّقطات 
وليس الأوراق» فكل لقطة لها وجهان: أيمن وأيسرء فالأيمن (أ)» والأيسر(ب)» 
وإذا كانت اللّقطة وجهًا واحدًا بسبب النّقص أكتفي برقمها. 

) بعض الكلمات ذهبت بشكل كامل بسبب الأرضة: فما لم أتبينه وضعت 
مكانه: [....]. 

:) عزوت الآيات إلى موضعها من المصحف الشّريف. 

) خّجثتٌ الأحاديث والآثار باختصار شديدء وما كان في الصّحيحين: 
اكتفيت بعزوه» وما كان في غيرهما ذكرت حكم أهل العلم عليه. 

1) اجتهدتٌ في مقارئة نصوص المصئّف في هذا الكتاب بالنُصوص المُحَالة 
عليه تصريحًا مما أورده الحنابلة في كتبهم كالموقّق ابن قدامة في (المغني): 
وابن مفلح في (الفروع)» وابن رجب في (الذَّيل) و(القواعد). والمَرْدَاويٌ في 
(الإنصاف في تحقيق الرّاجح من الخلاف)7؛ وذلك تأكيدًا على نسبة الكتاب 
إلى مصنّفهء وإظهارًا لدوره في بَلْوَرَة المذهب الحنبليَ» وونّقت ذلك في الحاشية. 


)١(‏ وفي كتابه: (تصحيح الفروع) نقل عن كتاب (الإيضاح) من ثلاثين موضع. لم أونّقها 


6 لأنها وردت في (الإنصاف). 6 


ل )1١1١(‏ ممم م 5 


تر 2 ل تجتد - 
وج ١‏ 5 نه ©( 
و4 
8 1) عند كلّ باب من أبواب الكتاب ذكرثٌ في الحاشية ما يوافقه من أبواب 

كتابي (المقنع) لابن كُدَامَة المقدسيّ» و(زاد المستقنع) للحججاوي؛ وذلك تيسيرًا 

لمن أراد النّوسّعَ في دراسة المسائل. 

/) وضعتٌ عناوين فرعية لبعض الفقرات ‏ وهي قليلة ‏ وجعلتّها بين 


معقوفين ل ]. 


4 
9 


) صنعتٌ فهرساً للآيات» والأحاديث والآثار. 

٠‏ قدّمِتٌ بدراسة عن (التّسخة الخطيّة) فيها: ترجمة المصنّف. وأثر 
الكتاب فيمن بعده. وونتف اللنقة الخطيّة. 

وأنيه هنا: أني لم أعلق على المسائل الفقهيّة, ولم أقارنها بما استقرٌ عليه 
المذهب الحنبلي؛ وذلك لأنَّ الكتاب من القرن الخامس الهجريء ويمثل أوائل 
المرحلة الثّانية من حياة المذهب وهي طبقة المتوسطين التى على منجزاتها العلمية 

فإن وفقتٌ فيه فالحمد لله وحده. وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه؛ 
وأسأله سبحانه أن يتقبَّ عملي؛ وأن يجعلّني ردءًا للعلم وأهله إِنّه سميع مجيب. 

وختامًا: أترجه بالشّكر الجَزيل والعرفان بالجميل إلى العلماء الأجلاء: 

)١‏ صاحب الفضيلة المحقق الكبير أبى جنّة الحتبلى مصطفى بن محمد 
صلاح الدّين بن منسي القبّاني ‏ حفظه الله ورعاه وجزاه من كلّ خير أعلاه ‏ الذي 


كان له الفضل في كشف حقيقة المخطوطء واسمه؛ وأفادني بالأدلّة والبّنات الغي 
: : ا 


66 شد ىن لم يه 
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١؟)‏ حضرة الأستاذ الدكتور عبد الله المنيف؛ لما قدَّمه من جهد فى تقريب 6 
تاريخ نسخ المخطوط ‏ جزاه الله كلّ خير . 
*؟) فضيلة الشّيخْ الدكتور محمد السَريّع؛ لما قدّمه من جهد في تقريب تاريخ 
نسخ المخطوط ‏ جزاه الله كلّ خير -. 
4) فضيلة السَّيخَ علي الصّالح الصّمعاني؛ لما قدّمه من ملاحظات دقيقة 
نفيسة) جزاه الله خيرًا. 
3) رفيق دربى الأستاذ الفاضل أيمن حسّونه اللّديَ المقدسيّ الذي شاركني 
عملية المقابلة» جزاه الله خيرًا. 
) الإخوة بدار الرّياحين على إتقانهم وإبداعهم في إخراج الكتاب بأبهى 
صورة وأجمل حُلَّة» جزاهم الله كل خير. 
وصَلّى الله وسلّم وبارك على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
كنيه: 
يوسف ين محمد مروان بن سليمان 
البخاري الأوزيكي أصلا المقدسي بلذا الحنبلي مذهبًا 
المسجد الأقصى المبارك ‏ القدس الشّريف 


فاتح محرّم/ ١44١ه_خاتمة‏ آب/ 19١1م‏ 


البريد الإلكتروني: 


حرم .ع1000951119 )321177 13 نط3 


الهاتف التقال 


5 +9725224044 69 
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مسب ال سيو جين 


له محم - 


5 0 


ترجمةالمصلف © . 
الإمام أبي الفرج الحنبلي السيْرَازِي المَقدِسِي”" 


اسمه ونسبه وألقايه: 
هو أَبُو الفرج عبد الواحد بن مُحَمّد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن 


يَعيْشَ بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عُبَادَة» الأَنْصَارِيَء المَعْدِيٍ العُبَادِيَ 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
)١‏ طبقات الحنايلة لابن أبي يعلى (571/7).؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن 
عثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» 
8ه-1499م. 
؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 1-0١ /١19(‏ 2)) طبع الرسالة. 
*') الذّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحتبلى (1/ 167 »)١74‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين؛ مكتبة العبيكان؛ الرياض. 
ومن الكتب المعاصرة التي ترجمت له: 
)١‏ المدخل المفصّل /١(‏ 007 -604). للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. 
) المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته؛ .)1١8-1١7/16(‏ 
للدكتور عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي 
؟) معجم مصنفات الحتابلة (؟/ 4 ٠‏ -8١3).للاستاذ‏ الدكتور عبد الله الطريقي» ط١:‏ 


1ه 
4) تاريخ المذهب الحنبليّ في فلسطين (ص 40 -437ة). للعبد الفقير. 5 
1 ) تاريخ الحنابلة في بيت المقدس (ص178١).‏ للأستاذ بشير بركات. 9 


6 بتر 8١‏ ب - (؛١)‏ م 2 0 


فرصا 


0 


مور م الإورنا5 م قي 
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2 : 7 لعا 
الخَرْرَحِيَ الشَيرَازِيَ الأضلء الحَرَّانِىُ المَْلِدِ الدّمَمْقَىُ قَىُ المَمَرٌ وَكَانَ يُعرَفْ في 
العرّاق بِالمَقْدِسِيَ. 

ووصف بِأنَهُ: الإِمَامٌ القَدْوَة شَيْحُ الإشلآم» المَقِيِهُ الحَنْيِْيَ الوَاعظ» مِنْ كبار 
أَبْمّة الإشلآم» شيخ الشَّام في وقته. 
من شيوخه: 

)١‏ أبو القاسم على بن محمد بن علي الزَّيدي الحّراني الحنبلي (ت 1777ه)7". 

؟) أبو الحسن علي بن موسى بن السَمْسَار الدّمشقي (ت 477ه)(". 

*) شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصَّابُونِيَ (ت 419ه)7". 

:) أبو القاسم عبد الرزاق بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الفضيل الكلاعي (ت 1477ه)0. 

ه) القاضى أبو يَعْلى بن الفراء الحنبل (ت 10/8 ه)0©). 

ارتحل أبو الفرج إلى بغداد؛ فلازم القاضي أبا يَعْلى بن الفرّاء وتفقّه به. 

قال أبو الحسين محمد بن أبي يَعْلى (ت 017ه): (صَحِبَ الوالد من سنة 
نيف وأربعين وأربعمائة؛ وتردّد إليه سِبِيْنَ عِدّة» وعلّقٌ عنه أشياء في الأصول 
)١(‏ سير أعلام التبلاء (/119/ 004). 
(؟) سير أعلام النبلاء (607/11-/001). 
(؟) سير أعلام النبلاء 5١ /١8(‏ -44). 
(؛) تاريخ دمشق لاين عساكر (75/ .)١159- ١437‏ 
(6) طبقات الحتايلة (؟/ 1917 .)57١‏ 6 
أ« ب دا رون لسسع و يط 


2 
000 '» وسافر إلى الدَحْبَةٍ 1 
الأصحاب والأتباع والئّلامدّة والغلمَان»7". 


روج وج -- اونا يه ولج 


مصنفاته: 
)١‏ الإيضاح. وهو هذا الكتاب. 
؟) المُنِهج!". 
*') مختصر الحدود. 
:) مختصر في أصول الفقه. 
4) الَبْصِرَهُ في أُصُول الديْن9. 
)١‏ البرهان في أصول الدّين. 
) فصول الإيمان وإبطال تأويل أخبار الصّمّات ومسائل القرآن. 
8) مَسَائل الامتحَان". 


)000( ونجد أبا الفرج في هذا الكتاب حفيًا بَكتّسِ شيخه فقد سبق أنه نقل عنه من كتابيه: 
(المجدد) و(الخلاف). ١‏ 

(1) الديل على طبقات الحنابلة /١(‏ 181 -1608). 

(*) في الفقه. وقد أفاد فضيلة الأستاذ شبيب العطيّة: أنَّ عنده قطعة مخطوطة منه. يسّرَ الله له 
تحقيقها وإخراجها. 

(4) طَبِعٌ بتحقيق: يوسف بن عبد الله بن محمد الصّمعاني؛ دار المأثور» سنة 011-١410‏ 1م. 
وهو في الاعتقاد على مذهب الإمام الجليل ناصر الشّنة وقامع البدعة أحمد بن حئبل 
ْنهعَنهُ. وقد أفادني بصورة الغلاف فضيلة الشيخ المكوّم علي الصّالح الصّمعاني 
جزاه لله خيزا. 

)0( طَبعٌ بتحقيق بتحقيق: فهد بن سعد بن إبراهيم المقرنء دار الإمام مالك أبو ظبي. وعنوانه بحسب 

١‏ غلافه: (جزء فيه امتحان المي من البدعي). 


ور« ب رو ل قفخ _ و 


2 


8 ويج ‏ # البنا8 هه د وبيج 
5 ؛ )الجواهر (في التفسير). ل 
٠‏ ) المنتخب في الفقه. 


)١١‏ الإشارة في الفقه"©. 


أبوالفرج الحنبلي في بيت المقدس: 

رَحَلَ أبو الفرج إلى بيت المقدس وسكنها بعد وفاة شيخه أبي يَعْلى (سَئَةَ 
هم ) وبثّ مذهبَ الإمام أحمد رَتَزَنَهعَنهُ بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”" 2 
ودس ووعظء؛ وصنّف النّصانيف. 

0 0 34 

قال الموفق ابن قدامة المقدسي: «كلنا في بركات الشّيخ أبي الفرج.... لما 
قدم النَّيخَ أبو الفرج إلى بلادنا من أرض بيت المقدس تسامع النّاس به؛ فزاروه 
من أقطار تلك البلاد؛ فقال جدّي قدامة لأخيه: تعال نمشي إلى زيارة هذا النَيخ 
لعله يدعو لنا؛ فزاراه» فتقدم إليه قدامة فقال له: يا سيدي ادع لي أن يرزقني الله 
حفظ القرآن؛ فدعا له بذلك» وأخوه لم يسأله شيئاً فبقي على حاله» وحفظ قدامة 
القرآن وانتشر الخير منهم ببركات دعوة الشّيخ أبي الفرج»0". 
وفاتك: 

توفي رَمَهُلَلَهُ بدمشق يوم الأحد ثامن عشرين ذي الحجّة (سَنَةٌ 447ه)» 
ودفِْنَ بمقبرة باب الصّغير. 
)١(‏ أفاد صاحب الفضيلة الشيخ علي الصّالح الصّمعاني ‏ حفظه الله بوجود قطعة منه بمكتبة 

أحد كبار العلماء ببريدة من المملكة العربية السعودية. يسّرٌ الله تحقيقها وإخرجها للئاس. 
(؟) (أكناف بيت المقدس) هي: ما حول مديئة القدس اليف من مدن وقرىء ويطلق عليها 


قديما: (الثواحي)» و(الأعمال), وحديعًا: (القضاء)ء و(اللراء)» و(الضواحي). 
0 فرق الذيّل على طبقات الحنايلة .)١16١ /١(‏ 77 


ات 5 ع 


ج00 زعت هك #00 
وللشّيخ أبي الفرج ري وعَقَبٍ بدمشق اشتهر وا عبر التاريخَ ببيت ابن الحنبليّ 
وببيت الشّيْرَازِيَ. 

وقد أحصيتٌُ من أبناء النَيحَ أبي الفرج وأحفاده وأحفاد أحفاده المترجم 
لهم ما يزيد على عشرين عَلّماً كان آخرهم وفاة (سنة ١0/ه)‏ ولا أدري هل بقوا 
أم انقطعوا أم تعبرت ألقابهم؛ وهم بحسب وفياتهم: 

)١‏ ولده: شرف الإسلام عبد الوهّاب (ت0175ه20» الذي وقف المدرسة 
الحنبليّة الشّريفة في دمشق وراء الجامع الأمويء بجذَّاء المدرسة الوَوَاحِيّة» وقد 
توالى على المشيخة فيها كثير من ذُرية الشِّيخَ أبي الفرج. 

؟) ابتته: لم أقف على اسمها أو ترجمتهاء ورد ذكرها عند كتب أبيهاء وأنّها 
كانت تحفظ كتاب (الجواهر) له. وهي أمٌّ الشّيخ الإمام الفقيه الواعظ المفسّرء زين 
الدّين أبي الحسن علي بن رضي الدّين أبي الطاهر إبراهيم بن نجا أو منجة بن غانم 
الأنصاريّ الدّمشقيء المعروف بابن منجة الحنبلى (ت 044ه). وهو أوَّل من عَقَدَ 
مجلس الوعظ في المسجد الأقصى المبارك بعد الفتح الصّلاحي (سنة "087 ه)0". 

*') حفيده: شرف الذّين محمد بن عبد الوهّاب بن عبد الواحد. 


) حفيده: بهاء الدّين عبد الملك بن عبد الومّاب (ت 0: هه)7). 


)01( سير أعلام النبلاء ( -0011). 

0( الأ الجليلُ بتاريخ القدْسٍ والخليل /١1(‏ 07154 101)» تاريخ الحنابلة في بيت 
العماعل لاس 11 -119) للأستاذ بشير بركات؛ ط١1:‏ 4717١ه‏ دار النوادر. 

(©) لديل على طبقات الحنابلة (؟/ /51/8). 34 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 4 76). 5 


ب ا وى لع و 


22 ادك ا - 


/ 
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١ 2 . و‎ ٠. 
5 حفيده: سديد الدين عبد الكافي بن عبد الوهاب ((ت681ه)20.‎ )0 


)١‏ حفيده: عز الذّين عبد الهادي بن عبد الومّاب (ت 085ه)”". 

) حفيده: نجم بن عبد الوهّاب (ت 087ه)(". 

) نصر بن محمد بن عبد الومّاب (ت ٠56ه)23).‏ 

4) شهاب الذّين عبد الكريم بن نجم بن عبد الومّاب (ت 519ه)2. 

)٠‏ ناصح الدّين ابن الحنبليّ» عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّاب بن 
عبد الواحد (ت 7175ه)20. وشارك الناصح في فتح بيت المقدس مع صلاح الدّين 
الأيوبي رَِمَهُااَهُ وكان يستفتيه في كثير من المسائل» وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد 
وفاة الموفّق ابن قدامة المقدسيّ (سنة ١17ه).‏ 

)١‏ يوسف بن أحمد بن نجم بن عبد الومّاب (ت 575ه)7. 

5 ) شمس الدّين عبد الحق بن عبد الومّابٍ (ت ١14ه)20.‏ 


17 ) أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق بن عبد الومّاب (ت١541م),‏ 


.)51/5 1517/0 الذيل على طبقات الحتابلة (؟/‎ )١( 

(؟) الذّيل على طبقات الحنابلة (؟/ /ا/817/8-51). 

(؟) الذّيل على طبقات الحتابلة (؟/ 8/7 81/4). 

(4) حاشية المقصد الأرشد (7/ 56). 

(5) الذّيل على طبقات الحتابلة (/ 71/0). 

(1) الذّيل على طبقات الحتابلة (/ 477 -478). 

() الذّيل على طبقات الحتابلة (5/ 444)» تاريخ الإسلام (109/15). 
(8) الذيل على طبقات الحتايلة (؟/ 3717/1 /7131). 


الى سير أعلام النبلاء 1/5 4)). 9 
2 شتت 22 عي 


0 00 ضعت 0 4 _--2 4" 
67 9 


4) نصر الله بن أحمد بن نجم بن عبد الوهّابٍ (ت 11417ه)2". 
0) محمد بن عبد الومّاب بن عبد الكافي بن عبد الومّابِ (ت 107ه)”". 
7 تاج الدّين مظفر بن عبد الكريم بن نجم بن عبد الومّابٍ (ت /57571ه)2. 
)١‏ سيف الذّين يحيى بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّابٍ الصّالحي 

الحنبلي (ت 117/7ه)0. 1 
) زين الذّين عبد الله بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّاب (ت 184ه)0". 
9) نجم بن يوسف بن أحمد بن نجم بن عبد الوهّاب (ت 20)1949. 


)'٠١‏ ست الفخر بنت عبد الرحمن بن أحمد بن القاضى شمس الدّين الشَّيرَازَيَ 
(ت ؟الاه)0, 


)١‏ شمس الذَّين يوسف بن يحيى بن عبد الرحمنء ابن الناصح الشْيرَازِيَ 


(ت ه00 


."41/ حاشية المقصد / 10 حاشية الدر للعليمي/‎ ))4817 /١5( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) اليل على طبقات الحنابلة (5/ 0١‏ 20). 

.)"4 /1( المقصد الارشد‎ »)١59/1( تاريخ الإسلام‎ )٠( 

(1) المقصد الارشد (7/ »)23٠١‏ ذيل التقييد في رواة السّئن والأسانيد (0707/5). 

(40) المقصد الارشد (؟/”47). 

.)07 /"( حاشية المقصد‎ )١( 

(1) حاشية المقصد (478/1)» وفي معجم الشيوخ الكبير للذهبي (1/ 141-74٠‏ أنَّ وفاتها 
سنة ٠8‏ /اه. 


(8) المقصد الأرشد (5/ ١74‏ - 1750)» المنهج الأحمد (501)» ذيل التقبيد في رواة السّنن 


6 والأسائيد (؟/775). 
رد 


2# وى للسااةخ وي 


2 
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أثز كتاب (الإيضاح) 
في كتب الحنايليّ من بعده 


بالإضافة لما سبق من أنه كان المتن المعتمد لدى طلَبّة المذهب الحنبلئ 
خلال القرن الكادس الهجري فقد بَرَرَ له دور خلال القرون الثّلائة التي تلته: 
السَابع والنّامِن والنّاسعء فأصبح فقه مصنّفه يذكر مع أقوال فقهاء الحنابلة وفاقًا 
وخلاقًا واستدلالا؛ لدُّبنى عليه عملية الترجيح. وفيما يأتي عرض لكتب الحنابلة 


التي أحالت عليه: 
)١‏ الإمام الموفق ابن قدامرّ الجِماعيلن'" المقدسيي 
(ت ٠5ث5م)‏ 
نبنتق فقول موف ابره قدامة المقدسئ: كنا في بركات التّيخ أبي الفرج....؛؛ 


ويقصد بذلك أنَّ اليم أبا الفرج كان سببًا في انتشار المذهب الحنبلي في بيت 
المقدس وما حوله؛ وأنْ والد جدّه قدامة بن مقدام من تلاميذه وأتباعه» وكذلك 
ذريته من بعده. 

لكي أجد لكلمة الموفق تفيسرًا إضايًا: 


)١57( جماعيل - جماعين: قرية تقع في الجنوب الغربي من مديئة نابلس» على بعد‎ )١( 
كيلو متر منها. ولشهرتها نسبت إليها مجموعة من القرى المجاورة باسم (الجمّاعينيات)‎ 
في قضاء نابلس. معجم بلدان فلسطين لمحمد شرّاب (ص119-728). موسوعة بلادنا‎ 
.)416 فلسطين» لمصطفى مراد الدباغ (؟/‎ 0 
ار« سد زر لهل‎ 


5 


يي 


00# 1 و با 


بورج وم |5 هه -ه زجي 


0 َ هً ١‏ 
جمّاعيل إلى دمشق (سنة ١‏ 00ه) خوفًا من الصليبيين» وكان الموفق حينها قد بلغ 5 


العاشرة من عمره؛ وهو زمان حفظ العلوم بعد كتاب الله تعالى؛ فممًا يغلب على 
ظبْي: أن الموفق حَفِظٌ كتاب (الإيضاح)! لأنّه المتن الحنبلي المشتهر بدمشق في 
القرن السّادس الهجريء وقد كان المتنّ المعتمد للحفظ من قبل الطلبة الحنابلة 


كما سبق في ترجمة ابن زرع وأقرانه© والموفق من طبقته وهو أفقه من دخل 


وممًا أراه: أنَّ كتاب (الإيضاح) هو أصل كتاب (المقنع) للموفق» ويدل على 
ذلك أمرر منها: 


)١‏ ترتيب الأبواب؛ فقد تبعه في أكثر الأبواب. 

؟) الدّمَابه الكبير بين بعض عبارات الكتابين» ومثاله: 

قال أبو الفرج في (الإيضاح): «وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورئته ولم يسمّه 
كان له مثل ما لأقلهم'. 

وقال الموئق في (المقنع): «وإن وصّى بمثل نصيب أحد ورئته ولم يسمّه كان 
له مثل ما لأقلهم ا 

ولا أقول: إِنَّ (المقنع) شرِحٌ أو حاشية للإيضا » ولكن أقول: إِنَّ الموفق كان 
شبعان رئان من (الإيضاح) أثناء تصنيفه للمقنع» فقد نسج على منواله» وأضاف 
وحذف» ووافق وخالف؛ وإن لم يصرّح بذلك. والله أعلم. 


للق (ص708)) تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» ط١:‏ ١ه‏ مكتتبة 


ا السوادي. جدة. 


4 


“عي 


]ا وج لم5 برو مم 


0 0 ع 
برذ ومن المعلوم أن كتاب (المقنع) هو المتن الاساس الذي قامت عليه عملية 


الدّراسة من شرح وحصر للمروي عن الإمام أحمد. واستدلال؛ ومن نَم التّرجيح 
والاستقرار للمذهمب الحنبلئ» وأنّه كان المتنّ المعتمد لقرابة أربعة قرون من 
الزمان؛ وأنَّ كب الموئق نَسَخَت ما قبلها من كتب الحنايلة» وأنّها تمثل ركيزة 

وممًا يؤكد اطلاع الموفّق على كتاب (الإيضاح) أنه أحال في كتايه الكبير 
(المغني) على أبي الفرج من كتابيه: (الإيضاح)» و(المبهج). ومثاله: 

)١‏ ما ذكره في الوْضُوء نِي الْأَوَانَيَ النَفِيسَة غَيْر الدَّهَبٍ وَالْفِضَّة: «.... وَلَا 
ُكْرَهُ اسيِعْمَالُ شَيْءِ مِنّْهَا ني قَوْلٍِ عَامَة أَهلٍ الْعلمء إلا أنه روي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ أنه كر 
الْؤْضُوءَ في الصَّمْر وَالنْحَاسِ وَالوَصَاصٍ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. وَاخْتَارَ ذَلِكَ المَّبْحُ 

وهو ما قاله الشَّيح أبو الفرج في (الإيضاح) ‏ باب الآنية: «ويُكرةٌ الوضوءٌ 

5 3 ع ع6 0م - 
. . 7 ثح 2 2 ع4 
١؟)‏ ما ذكره فى تحديدٍ الفاصل بَيْنّ يَسِير اللمَطةٍ وَكثيرهًا: «.... وَقَدَّرَهُ الشيح 
بو المَرَحٍ في (كِتَابو) بمّا دُونَ القيرَاطِ....»7"". 
2 5 2 32 
وَجَدَ لَقْطَةً؛ نُظِرَ فيه: فإن كانت دون القيراط جاز له الانتفاع بها من غير تعريف». 


)1( المغني (58/1). 
زفق المغني (7/ 5ض لاا 


مك ” 


ا ل ا 


1 
7 


/ 


1 


١‏ ) الإمام محمد بن مفلح الرّاميئي'!' الحنيلي 
رت "كلاه) صاحب (الفروع) 

أحال ابن مفلح في كتابه (الفروع) إلى كتاب (الإيضاح) في أكثر من ثلاثين 
موضع مصرّحًا به منها: 

)١‏ قال: «وَنَصِح إِمَامَةُ إمَام الْحَيّ وَهُوَ مَامُ مَسجِدٍ رَاتِبٍ الْعَاجِزِ عَنْ الْقَِام.... 
وَفِي (الإيضًاح) روَايَةٌ: قَِامَاه.... وَعَنْهُ: نَصِحُ مَمَ غَيْرِ إِمَام الحَيّ» وَإِنْ لَمْ يُزْج 
رَوَالَهه وَنِي (الإيضًاح) و(الْمُنْتَخَب) إن لَمْ يوج صَحُتْ مَعَّ إمَام الْحَيْ قَِامًا(". 

)١‏ وقال: (وَذْكَرَ بو الْمَعَالى : يَجُورٌ اكُتِحَالَه بمَيْل ذْمَبِ وَفِضّةٍ وَذَّكَرَهُ شَيُْنَا 
َالَ: لِأنّهَا حَاجَةٌ ويْبَاحَانٍ لها وَفِي (الإيضّاح): يَجُورْ بتِيَاق؛7". 

*3) وقال: «وَاعَْبَرَ فى (الإيضاح) الْمَحْلّ وَالْمُرَاحَ وَالْمَسْرَحَ وَالْمَبِيتَ)0). 

:) وقال: «وَقَالَ في (الإيضّاح): هَلْ يُعْتَبْر بالزيتِ؟ أو بِالزَئْتُونِ؟ فِيهِ روَايَئَانِ 

إن أَعْثبرَ اديت فَنِصَابَهُ حَمْسَة أَفْرَاق كَذَا قَال0. 

5) وقال: «قَالَ فى (الإيضاح): سنْ نَذْرّ طاعَةً قَمَاتَ فُعلَث00. 

)١(‏ رامين: قرية تقع شرق مدينة طولكرم؛ على بعد (17) كيلو متر. معجم بلدان فلسطين 
(ص١١4).‏ موسوعة بلادئا فلسطين (/ 147 - 1417). وقد خرج منها آل مفلح الحنابلة» 
وهم من أشهر البيوت الحنبليّة. 

(1) الفروع (6/ 0 تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١:‏ 474 ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

(©) الفروع (/ 417 1). 

.)4١ /14( الفروع‎ 00 


(5) الفروع (0/4/4). 
(5) الفروع .)4١/0(‏ 


وت ب ازاوج سي يي 


9 


46 


0 


اس 


00 وقال: «وَعَنْهُ. يُكْرَهُ صَوْمُةُ قَضَاءً جَزّمَ بهِ في‎ )١ 


ئ 


- 


7) وقال: «وَمِيقَات مَنْ حَجٌ بن مَكَة مَكْيٌ أ لا ينها . وَظَاهِ 
َأَظْهَدْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيٌ: مِنْ بَابِ ذَارهِ. و ل رس 
قله حَزْتُ عَنْ أَحْمَدَ وَل جد عَنْهُ اه وَلَمْ كه اْضْحَاتُ إلا 
فَالَ: يُحْرِمٌ به مِنْ الْمِيرّابٍ70". 

8) وقال: «وَقَالَ أبُو الْمْرَحِ ني (الإيضّاح): وَكَفْتِهَا. وَقَالَ في (المُنْهج): وَفِي 
|) كم : رَوَايتَان؛9". 

9) وقال: «وَمَنْ وَقَف بها نََارَاوَدهََ ِل العْرُوبٍ وَلَمْ يعد قَبِلهُ وَفِي (الإيضاح): 
بل الفَجره9. 

)٠١‏ وقال: «وَآخَرُهُ آخِرُ ثانِي الَّشْرِينَ وَفِي (الإيضًا يضاح): آخِرٌ يم وَاخْمَارَه 
07 00 , 


في (الإيضَاح) 


)١‏ وقال: «وفي (الموجز) و(الإيضّاح): لا تصحٌ جب إلا في عن 
)١‏ وقال: «وَقدَمَ في (الإيضاح): سه هر وَجَرَمَ في (الْمُنهج): مَا يتين 


0/١ ٠ . 


فيه حَلْقْ آدَي فَهِي أم ولتم موت 


.)1١9//0( الفروع‎ )١( 
.0707/0( (؟) الفروع‎ 
.)018/0( الفروع‎ )*( 

(:) الفروع (00/5). 
(5) الفروع (91/5). 
(7) الفروع (5/ 759). 
(0) الفروع .)١114/8(‏ 


تت دي 


1 2 -- 
بر دج ---- الوا يه مقي 
وم .٠ه‏ 1 
السام باقعا ارخ رسي اللا رفي 9 

قال بعد ترجمته له((2: وله غرائب كثيرة؟ فمنها: 

أنه نقل في (الإيضًاح) رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض. 

ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في (الإيضاح) 
وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة. 

ومنها: ما قاله في (الإيضّاح): إذا وقف أرضا على الفقراء والمساكين: لم يجب 

في الخارج منها العشرء وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر. وللإمام أحمد 
نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب. 

ومنها: ما قاله في (الإيضاح) أيضاء فَالَ: والصّداق يجب بالعقد ويستقر جميعه 

بالدخول؛ ولو أسقطت حقها من الصّداق قبل الدّخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل 

استقراره» فلم يسقط كالشَّفِيع إذا أسقط حقه قبل الشّراء. هذا لفظه. وهو غريب جدًا. 

وأحال عليه في كتابه (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) فقال: 

«قال أحد الرّجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن 
لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق» وغاب ولم يعلم ما هو؛ ففيها وجهان: 

أحدهما: ما قال القاضي في (المجدّد) وأبو الخطّاب وغيرهما: يبني كل واحد 


والنّاني: وهو اختيار الشّيرَازِيَ في (الإيضّاح) وابن عقيل: أنه تخرج المُطَلَّة 
منهما بالقرعة»....20). 


.)114-1717 /1( الذَّيل على طبقات الحتايلة‎ )١( 
9 .)516 /5(:)١17-1١١/1( تقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ )1( 59 
جه ا ىواستت و‎ 6# 


0 يبب الاق كك 52500022 
3 : ) الإمام علاء الدين علي بن سليمان 00 (ت هلامم) 
أكند من أحال على كتاب (الإيضاح) مصرّحا به؛ فقد ذكره في مقدمة كتاب 
(الإنصاف) التي ذكر فيها موارده في كتابه؛ فقال: «قَظُنّ بهذا النُصنِيفٍ خيرًاء فزيما 
عَكَرتَ فيه بمسائلَ وفوائد وغرائت ونْكَتٍ كثيرة» لم تَظفر بمَجُموعِها في غيره؛ 
ا تلك ول كبا كرو لصوا مان رن لمر ره 
منّ الْمُتَونٍ والشروح؛ فممًا نقأت منه من الْمُتون: :.... و«الإيضّاح؟. و«الإشارَة. 
وغالبُ «المُبْهج» لأبي القّرَح الشَّيرَازِيَ)7". 
وقد أحال عليه في أكثر من مائة وعشرين موضعًا(©» وفي كتاب (تصحيح 
الفروع) في أكثر من ثلاثين موضعًا. 
تنبيه: من فوائد ظهور كتاب (الإيضاح): تصحيحٌ ما أخطأ به أهل العلم فيما 
نسبوا إليه من الأقوال؛ ومن الأمثلة على ذلك: 
)١‏ قال 0 0 دولا 0 الهبة إلا فيما كان عيئًا»!؟). 
هبّة د إلا في عَيْنِ!*. 


)١(‏ مَْدًا - مرده: قرية تقع جنوب قرية جمّاعيل؛ على بعد كيلين منها. معجم بلدان فلسطين 
(ص 190). موسوعة بلادنا فلسطين (1/ 499 -197). 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)١19/1(‏ 
(6) وسَتَحِدُ أيهَا الكريم أغلبَهًا موثقًا في حاشية هذا الكتاب. 
(5) (كتاب الصلح). 
4 (5) الفروع (79/57). 
د عا وم (نو؟) ل -بببباا ته ل 
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برج مم اوناك توم 


بين 
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ومع ذلك فقد قال المَرْدَاويَ: «وفي «المُوَجَرْ» و«الإيضاح؛ 0 
فى عَين:17, وهذا خطأ؛ ولعله من الناشر. والله أعلم. 

)١‏ قال أبو الفرج: والصّحيح في المذهب أن الزّكاة تجب في العين؟ وفائدته: 
أنَّ عشرين دينارًا إذا حال عليها حؤول كثيرة لم يخرج إلا عن حول واحد:”". 

قال المَرْدَاويَ: "قوله [أي الموفق في (المقنع)]: وإذائَمٌ الحَوْلُ وَجَبّتِ الرّكاة في 
عَيِْنَ المال. هذا المذهبُء وعليه أكثرٌ الأصحابء ونصّ عليه في رواية الجماعَة..... 
وعله: تجبٌ فى الذَْنَةِ.... وأطلقّهما في «الْمُئْهج2 و«الإيضاح»....0". 

والذي يظهر: أنَّ أبا الفرج في (الإيضّاح) صحح القول الأول. والله أعلم. 

*") قال أبو الفرج: «وإن مَسَحَ وهو مُسَافرٌ أكثرٌ من يوم وليلة؛ ثم أقامَ أو 
قَدِمٌ خَلم”). 

قال المَرْدَاويَ: «قوله: وإن مَسَمَ مُسافرًا ؟ ثم أقامء أَنَم نَم مَسْحَ مُقيم. هذا المذهبٌ. 
وعليه الأصحابٌ» وقطع , به كثيرٌ منهم. 

قال في ١‏ الم مليهرا ج»: أنّمَ مسح مُسافر إِنْ كان مسح مُسافِرًا فوق يؤم وليلةٍ 5 
الززكدئ. قال ابن وجب في «الطبقات0): : وهو غريتٌ» ونقله في «الإيضًاح» رواية 
ولم أرَهَا فيه»7"). وقد أصاب. والله أعلم. 
)١(‏ الإنصاف (58/19). 
إففة (كتاب الزكاة). 
(©) الإنصاف (739/17/5). 
(4) (باب المسح على الخفين). 


(5) ونصّه: «وله غرائب كثيرة.... ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة: ثم 
أقام» أو قدم: أتم مسح مسافر». ذيل طبقات الحنايلة /١(‏ 1557). 


(5) الإنصاف (501/1). 2 


هلس رو ساااسطخ وم 
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برج هم الاق سه تاق 


وصف النسختّ الخطيّيّ الفريدة20 


النْسَخَة الخطيّة من محفوظات مكتبة المسجد الأقصى المباركء لكنّها لم 
تُمَهْرَسْ بسبب تمدق أوراقهاء وفقدان عدد منها خصوصًا صفحة العنوان. 

عدد الأوراق الموجودة: 77 ورقة» من أصل ١‏ ورقة تقديرًا. 

عدد الأسطر: ١9‏ سطر 

قياس الورق: 77١‏ ءا ١668‏ ملم. قياس الكتابة: ١٠١‏ ملم. 

كرّاسات خماسية. الترقيم على أول ملزمة من كل كرّاسة. 
النُواقص: 

"١‏ ورقات من أول المخطوط من الكدّاسة الأولى؟ ويمثل التّقص: صفحة 
الكراة» ؤقدية البقعه وتسجامن اذل كاب الطهارة فيد الموحوه بتوله: 
(والحقرت والاختفساية فه و ظاهر: .ولا يكوَضأ بما قة يوضع بدك 

- الكاسة 0: ناقصة الورقة الأخيرة؛ ويمثل التقص: من آنخر كتاب التُكاح‎ )١ 
الأشياء التي يُمْلَكُ بها فَسْح التكاح سبعة عشر خخصلة.‎ 


)١(‏ جمعتٌ أوراق النّْسخة الخطبّة من دشت مكتبة المسجد الأقصى المبارك المشتت بين 
المكتبة وغيرها! حتى إذا غلب على ظئْي أنّي لن أجد المزيد رنَبتُهه ولم أرقّمه أملا بالحصول 
على بقيّته. فاللهم جاز كل من سعى في جمع شمله خيرًاء ومن أبى فاللهم فوّق شمله ومزّق : 
١‏ أمره؛ جزاء ما منع المسلمين من تراثهم. 
0 عاك - «ع_ك ‏ - رم ليشيم وين 


2 


ور 
0 


بورج مم #7 الإإقراق له سوج 


م2 


”) الكرّاسة 5: ناقصة الملزمة الأولى؛ يعني ناقصة الورقة رقم ١‏ ورقم ١٠؟‏ 
ويمثل نتقص الورقة رقم :١‏ بداية باب الصَّداقء والورقة رقم :٠١‏ من كتاب التٌفقات. 

5) الكرّاسة /: ناقصة ٠‏ ورقات من أولها؛ ويمثل النّقص: من كتاب النفقات 
إلى آخر كتاب الديات. 

4) الكئّاسة 8: ناقصة 8 ورقات تقديرًا؛ ويمثل النّقص: من كتاب الأضاحي؛: 
الناسخ وتاريخ النسخ: 
المحقق أبو جَنّة الحنبلى مصطفى بن محمد صلاح الدّين بن منسي القبّاني. 

والمخطوط مضبوط بالتشكيل النَّام؛ وبعضه بالحمرة» وعلامات المقابلة وهي 
الدّائرة المنقوطة منتشرة» وكذلك عبارة ابلغ مقابلة» على الحواشي» وتصحيحات 
بعضها بالحمرة لحركات الإعراب. 

وأطلعتٌ الأستاذ الدكتور عبد الله المثيف على نموذج منها؛ فقال: «يبدو لي 
أنّها نسخة شاميّة عليها مقابلة. وتاريخها ربما بين السّابع ومنتصف الثّامن الهجري. 
أما ناسخها فيبدو أنه متقنٌ جدًاه0". 

ومن الملاحظ في أسلوب الناسخ: 

)١‏ يكتب الألف المقصورة ألفًا ممدودة. 


)١(‏ وأكَدَ تارينَها الأستادٌ الشيخ محمد السَريّع؛ فقال: «أقدّرُ الخط في القرن النّامن والله 


بر مم انا هه 30/00 
1 ومثاله: (وصَلَّى) يكتبها: (وصلا). (أنقى) يكتبها: (أنقا). (بنى) يكتبها: (بنا). , 
(أبو يعلى) يكتبها: (أبو يعلا). 

١‏ يُقَطْمٌ الكلمة الواحدة إلى مقطعين؛ فيكتب المقطع الأول في آخر السطرء 
والمقطع الثاني في أول السطر الذي يليه. وهو أسلوب شائع في كتابة المصاحف 
القديمة التي كتبت بالخط الكوفي. والله أعلم. 

ومثاله: كلمة (إحداهنّ): كتبت على مقطعين: (إحدا) في آخر السّطرء و(هنّ) 
في أول السّطر الذي يليه. 

كلمة (الرٌّوايتين): كتبت على مقطعين: (الرّوا) في آخر التّطرء و(يتين) في 
أول السّطر الذي يليه. 
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[كتاب الطهازة ]1 


لا لل ل للا لل ل ل ل لل ال ا ا ا ال ا ا 1 ا ا ل ا ااا اال اا ا ا لاا 


والعقرب والخنفساء؛ فهو طاهر. 
ولا يوضا بها فذ توصي نه 


ولاايّ يتوَضا لجل بفضل وضُوءٍ المرأٍإذا خَلّتْ بالماء؛ لنهيه ص انَدُعَلهوَسَلَرَ 
عن ذلك7". ويجوز لامرأةٍ مها أن َتَوَضَأ به. فإنْ كان يُشَاهِدَّها [تتينان باذ 
لكنّ أحد أن يتَوَضَأ 

)15 - السّقط بمقدار ثلاث ورقات. وانظر المقنع للموفق ابن قدامة المقدسي (ص77‎ )١( 
)417- 40 تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب. زاد المستقنع للحجاوي (ص‎ 
تحقيق: 3 محمد الهبدان.‎ 

(1) ونصّه: عن الحَكم بْنِ عَمْرِو الْغِمَارِيّ: أن وَسُولَ الله صَرَتَهءَلهوسَا نَهَى أَنْ يَتَوَضَأ الوَجُلٌ 
بفُضل وَضُوءٍ الْمَرْأَة). أخرجه الإمام أحمد في ال(مسئذه» ,)5١561//95(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (5/ )/١‏ برقم: (1170) والنّسائي في «المجتبى؟ )4١ /١(‏ برقم: )١/747(‏ 
وأبو داود في «سئئه؛ (1/ )1١‏ برقم: (87) والتّرمذي في «جامعه» )1١7/1(‏ برقم: 
(14) وابن ماجه في «سئنه» /١(‏ 47 7) برقم: (77/7)) وغيرهم. 

م قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب ‏ وهو سوادة - 1 
© اا وروى السلساشه و 


بورج وم ---- الإونا8 هه وبي 
بين ولايُوضا بشؤر ع هيم لامؤكل لحمها إلا الشكؤره ومادونها ف الجأ تع 
والسّوْرُ ما فصل من شرب البهيمة. 
وكلٌ إناء حلت فيه نجاسةٌ من ولوغ كلب. أو بولء أو غير ذلك؛ فإنه يُعْسَل 
سبعًا إحداهنٌ بالتراب. ا 
وإذا أصاب النّوبَ كلتٌ رطب عُسِلَّ سَبْعَا إحداهنّ بالتراب؟ فإن كان الترابُ 
يُفْسِدُ اللّوبَ جعلَ مكانةٌ أشنانٌ؛ فإن كان الأشنانٌ يُفْسدُ الثوب عل مكانه صابون؛ 
فإن كان الصابون يُفْسدٌ الثوب جُجعل مكانه مره من ماء. 
فإن أصابّ الثوب من غَسْلٍ الإناء من ولوغ الكلبٍ من المرّة الأول غيل 
سبعًاء ومن الاي سياه ومن التَالثةٍ خمسّاء ومن الرّابعةٍ أربعًاء ومن الخامسة ثلائاء 
ومن السَّادسة مرّتان» ومن السَابعةٍ مرّة واحدة. 
وتُعْسلُ النُجاساتٌ جميعها سبعًا إحداهن بالتراب؛ في إحدى الرٌوايتين» وفيه 
رواية أخرى أنه لا يُشئّرط العَدَدْ إلا في نجاسةٍ الكلب والخنزير. 
وإذا كان معه في السَّفر إناءان نجس وطاهرٌ اشَْبَهَا عليه؛ لم يُتخيّر بينهما 
ويتَيِمَة؛ لأنّهما إناءان نّحنٌ وطاهدٌ فلغ يجُز النَّحَري بينهما عند الاشتباه كما لو 
كان أحدهما بولا والآخدٍ ماءًا. 
فإن كان أحدهُّما مطلقٌ والآخدُ مستعملٌ توضَاً بكُلَّ واحدٍ منهما وضوءًا 
كاملا» وصّلَّى صلاة واحدة. 


- بن عاصم العَتّري ‏ نقد روى له أصحاب السّئْنء وهو ثقة» وقد أعل بالوقف.... وهذا 
الحديث معارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصحابة روَّؤًا جوارٌ الوضوء أو 
5 الاغتسال بفضل المرأة. انظر «الفتح» .07٠0 /١‏ 


١ 


بورج وج الإنا5 هه متي 


4 200 0 ها الدهء 95 وي إه 9 : ٠:‏ عا 
فإن كان معه ثوبان نجس وطاهرٌ واشتبها عليه صَلَّى في كلّ ثوب منهما صلاة. 4 


6 


فإن كان معهُ عَشَرَةٌ أثواب خمسةٌ طاهرةٌ وخه د 0/1 50 
صلوات في سنَّةِ أثواب. 
وعَمَدُ الباب في ذلك: أن تُصَلّى بعدد الل ابوتوية علو . 


باب الآنين””» 


جلودٌ المَيَةٍ لا تَطْهُرْ بالدٌّباغ؛ لقوله تعالى: طحَرّمَتَ عَليَكُ المبِبَةُ 94), 
والجِلْدُ جزءٌ من الميتة. 


ولما روى عبد الله بن عُكَيِم أنه قال: أتانا كتابُ رسول الله صَنَعَلهوَسلَرَ قبل 
وفاته بشهر أو شهرين يقول: (كنت رخَصْتٌ لكم في جلود الميتة. فإذا أتاكم كتابي 
هذا؛ فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبٍ)*". وروي: (بجلد). 


.١ نهاية اللّقطة‎ )١( 

(5) انظر: المقنع (ص7”). 

(') المقنع (ص20). زاد المستقنم (ص48 -44). 

(4) سورة المائدق الآية: ". 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» (11/ 7/4) برقم: ))١181/5(‏ وابن حبان في ااصحيحه) 
(91/4) برقم: (1717)» والنُسائي في «المجتبى' /١(‏ /8717) برقم: (1/4317)) برقم: 
)) والنّسائي في «الكبرى» (4/ 0784 برقم: (4071)» وأبو داود في اسننه؛ 
)1١/4(‏ برقم: (41717) والتُرمذي في «جامعه؛ (5/ 747) برقم: (17/74)) وابن ماجه 
في «ستنه؛ (4/؟ )٠١‏ برقم: (8111) . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : الإسناده ضعيف» فيه 
عِلَّْان . وقال في تخريج سئن ابن ماجه: : (إسناده ضعيف فقد أُعلّ بالانقطاع والاضطراب 
كما هو مبيّن فى التعليق عليه في #مسئد أحمد» »)14178٠(‏ ثم إنه لا يقاوم حديث ميمونة 
وغيرها في الصحة كما قال الحازمي في» الاعتبار (ص74). ٍ 

ير« لس (ونع) ‏ ل يتم ويا 205 


صت 


بج وو ا 770000000 وي 
5 وأيضًافإن المُنجّس للجلدٍ الموث والموث لا يرتفع بالذباغ. ٍٍ 
وصوف الميتةٍ وشعرُها طاهرٌ؛ لأنه لا روح فيه. 
الدَلِيل عليه: أن الحيوان لا يأل بأخذه. 
وعظامٌ الميتةٍ نجسةٌ؛ لأن فيها روحٌ. 
الدّلِيل عليه: وجود الألم في الضْرس. 
ويَسْرْمُ الوضوءٌ في أواني الذَّهب والفضّةء وكذلك الأكل والشّرب. 
فإن توضّأ منهما فهل تصح طهارته أم لا؟ على روايتين 
ويجوز الوضوء في أواني البلُور وَالمَيِرُورّج. 
ويُكرة الوضوءٌ ذ في أواني الفضّةٍ والنّحاس7" إلا أنَّ الطّهارَةَ منهما صحيحة. 
ويستحبٌُ الوضوءٌ في أواني الخشب. والفخَان والجلودٍ المذكاة» ويسيه 
الذّهِبٍ وكثيرُةٌ مُحَرّم إلا الصرورةٍ كَأنْفِ الذّهب. 
ويسيدٌ الفضة مباح على الإطلاق» وكثيرةٌ إذا دَعَبَ الحاجةٌ إليه. 
باب الاستنجاء”" 
وليس على من نامَ) أو خرج منه ريح استنجاء. 
والاستنجاءً من ما/ 7" يخرجٌ من السّبيلين. ويجب فيه أبعدُ الأمرين من الإنقاء 
والعددٍ؛ فإن أنقى بدون السَبْع زاد حتى يأنيّ بالسبْع» وإن له يُنْقَ بالسّبُْع زاد حتى يُنقي. 
)١1(‏ المغني لابن قدامة (08/1). 


إفة المقنع (ص35). زاد المستقنع (ص6ة: .)60١-‏ 


6 (5) نهاية اللقطة ١/أ.‏ 6 


1# )لل ابيطخ وا 


رجه هم ب 7 الاق لوه وبي 


3 


679 


نه 


وصفةٌ الإنقاء: أن تزولَ الرَائحةُ وتذهب الزَّلُوجِةٌ وتأتى الخشونةٌ. 6 

والوّجلٌ يغسلٌ فرجَةُ قَبْلَ مَخْرَج الغائط» والمرأة بخلاف الوّجل. 

ويجورٌ الاسْتَجْمَارٌ بالأحجار؛ بشرط أن لا تتعدٌ النّْجاسةٌ المَخْرَج؛ فإن تعدّتِ 
المَخرّجَ لم يُجْزْهِ إلا الماء. 

ويَسْتَجْمِدُ بثلاثة أحجار؛ فإن أنقى بدون الثلاث زاد حتى يأتى بالثلاث» وإن 

والحَسَّبُء والخِرّقٌء وكل ما أنقى به يقومٌ مقامَ الأحجار. 

وصفة ما يُستجمئُ به أن يكون: جامدّاء طاهرّاء مُنقيّك غير مطعوم؛ ولا حرمة 
له. ولا مُتَصلّ بحيوان. 

والحجرٌ الكبيدُ الذي له ثلاث شُعَب؛ هل يقومٌ مقامَ الَّلائةٍ الأحجار أم لا؟ 
على روايتين. 

ويجورٌ استقبالَ القبلةٍ بالبولٍ والغائطٍ في البنيان» ولا يجوز في الصحارى7". 

ويُكْرَهُ للرجل أن يستقبلٌ السَّمسَ والقمرٌ بفرجه”". 

ويكره له أن يقضي حَاجتَهُ في ثلاثةٍ مواضع: تحت شجرة مُثمرةٍ» أو على قارعة 

طريق؛ أو على جَنْبٍ ماءِ جار. 

)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «اعل أن في هذه المسألةٍ رواياتٍ إِحداهُنٌ؛ جوازٌ الاسْتمبالٍ والاشتدبار في 
البنيانٍ دون المّضاءٍ. وهي المذهبُ. وعليه أكثرٌ الأصحاب.... وجرّمَ به في «الإيضاح»....» 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ تحقيق: الدكتور عبد الله التركي (507/1). 

(؟) قال المَْدَاوِيَ: «الصّحيحُ مِن المذهبء كراهةٌ ذلك. جرّمَ به في «الإيضاح»....». الإنصاف 

0 .))1١7/1( 0 


جر« رمو ل يةقخج- يما 


رع سم الاق 6 قبي 
ال >6 3 
2 فإن توضأً قبْلَ أن يستنجي؛ فهل تصحٌ طهارته أم لا؟ على روايتين'"". 


فإن تَيَمُمَ قبْلَ أن رّ يستجمر لم يصمٌ تِيمّمُه رواية واحدة(". 


اب فض الطهازة» 

فرضٌ الطّهارة عشرة: اتيف والتَسمِيكُ والمضمضة والاستنشاق؛ وغسل 
الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسحٌ جميع الرّأس في أصح الرٌوايتين» وغسل 
الرّجلين إلى الكعبين» والتّرتيثِ» والموالاة/ 9). 

أمَا النْيةٌ: 0 القَلبُء وصفتّها أن يعتقدَ بقلبه أحدّ شيئين: إما استباحة 
الصَّلاةَ أو رفع الحدثء أيّهما نوى أجزأة. 

فإن اعتقد بقلبه ولم يلم بلسانه أجزأة» وإن لَفِظَ بلسانه ولم يعتقد بقليه 

والأفضلٌ أن يجمعٌ بين عقدٍ النية ولمْظِ اللَسَان. 

وللنية مَحَلّان: مَحَلّ إجزاء؛ ومحلّ كمال. فمحلٌ الإجزاءٍ عند المضمضةء 
ومحلٌ الكمالٍ عند غَسْلٍ اليدين قبل إِدْخَالِهِمًا في الإناء. 


وَيَلَدَمْهُ أن يَسَْضْحَتَ ؤكر اللية إلى الاشتنشاق. 


0غ( قال المَرْدَاويَ: «قوله: فإن تَوَضَأ ْلَه فهل يصِح وُضوءٌه؟ على روايتين. وأطلقّهما في--- 
و«الإيضاح»». الإنصاف )11706/١(‏ 

(؟) قال المَرْدَاويَ: «وجرّمَ به في «الإيضّاح»». الإنصاف (1/ /51). 

(37) المقنع (ص258). زاد المستقنع (ص 057‏ 00). 


كج (4) نهاية اللّقطة /١‏ ب. َ 
- 
ره لوو لم ا 57 


رج م نم5 سي من 
ررد 


0 


5 


فإِنْ نَوى بطهارَتِهِ فِعْلَا من الأفعالٍ نُظِرَ فيه؛ فإن كان فعلا يَمْتَِرْ إلى الطهارة 6 
كالقراءةٍ في المُضْحٍَء والطّوافٍ بالبيت» أو الصَّلاةٍ على الجَنَازةِ: جا أن 
يصلي به. وإن كان فعلًا لا يفتقر إلى الطّهارة كالأكل ونحوه: لم يَجْرْ له أن 
يصليّ به. 

وخر التتعوة اللسنان: وَصِفَتُهَا أن يقول: (بشم الله)! فإن ترك النُّسمية نُظِرَ فيه: 
فأن كان عامدًا بَطْلَتْ طهارته. وإن كان ناسيّا؛ فهل نَصِحٌ طَهارَئه أم لا؟ على روايتين. 
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وَالمَضْمَضَّةٌ: دَوَران الماء في الفم. 


وَالاسْتِنْشَاقٌ: حُصُولُ الماءِ في ظَرَفٍ الأنف. 


مهعم 


وللوجه حَدَّان : حدّ في الطول؛ وحدٌّ في العرض؛ فَحَدَّهُ طولا: من منابتِ شعر 
الأس إلى ما انحدر من الوجه واللَّحْيّة. وحَدُهُ عَوْضًا: من الأدن إلى الأذن. 


يحب إدخال المرفقين في الغّسْل؛ لقوله تعالى: لوَأيرِيَكُم إل الْمَرَاوِقِ 0174 
ومعناه: مع المرافق. كما في قوله تعالى: «إولا توا مو إل نولك 04" أي 
مع أموالكم. 

ويجبُ مَسْحٌ جميع الوّأس؛ لقوله تعالى: لإو ا 
للتّبعيض؛ الدّليل عليه:/ 9) قوله تعالى: لأفاْمْسَحُوأ يوُجوسِكٌج 204 وقول الئّاس: 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7 سورة النساءء الآية:‎ )0( 
.5 سورة المائدة: الآية:‎ )*( 
نهاية اللّقطة / أ.‎ )4( 


دم سورة النساى الآية: “147. 9 


0# ادا و(و؛) لل اطخ وي )9 


1 وجه - البنا ا 2 
(/د 


25 استعنثٌ بالله؛ ونَرَوَجْتُ بالمرأة» وقول الشاعر: يضرب بالسّيف ويرجوا بالفْرَخخ". 6 
ويجبُ إدخال الكعبين في الغّسْلٍ لقوله تعالى: لوَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبينِ 04" 
والثّرتيِبُ هو: أن يأتي بالطّهارة عضرًا بعد عضو كما أمر الله تعالى؛ فإن 

عَكسَ الطهارة فبدأ برجليه ثم برأسه. ثم بيديه» ثم بوجهه: صم لهُ عسل وجهه. 

فإن عْسَلَّ وجهّهُ ويديه وغْسَلٌ رجليه؛ ثُمّ مسح برأسه: صحّ له غْسْلٌ وجهه ويّدنه. 
والموالاة هو: أن لا يُنّدّق الطهارة. فإن فرّق بينها نْظِرَ فيه؛ فإن جففٌ الماء عن 

الأعضاء: ابتدأ الطهارة من أولها. وإن لم يجفت الماء عن الأعضاءٍ بنى على طهارته. 


باب سن الطهارة7» 
وسنَةُ الطَّهارةِ عشرةٌ: السّواك وغَسَْلٌ اليدين قبل إدخالهما في الإناء 
والمبالغةٌ في الاستنشاق_إذا كان مفطرّات وتخليلٌ اللّحية الكثيفة» وأخدٌ ماء 
جديد للأذنين» وتخليل أصابع اليدين والرّجلين» وغسل الميامن قبل المياسر 
والدّفعةٌ الكَانية وَالثّالتْقَ 50 الرّقبة» وعْسَْلٌ داخلٍ العينين ‏ إذا لم يَسّى . 
شوح ذّلك: 


أمَا السَّواك؛ فيُنظر فيه: فإن كان مفطرًا اسبّحت له السَواكُ عند كل صلاة. 


)١(‏ البيت للثابغة الجَعْدي؛ وهو أبو ليلى قيس بن عبد الله مخضرم معَمّرء كان حي في خلافة 
ابن الزبير. توفي نحو ٠2ه.‏ الأعلام للزركلي (0/ .)1١17‏ 
وصدر البيت: نحن بنو جَعْدَة أصحاب الفلج». (ديوانه) ص (3517)» التفسير البسيط 
(؟؟/لالا). 
(؟) سورة المائدة: الآية: ". 
9ج (5) المقنع (ص737). زاد المستقنع (ص01). 
| 9غ _ ب 1ع -ننبنببابباا خا ل 


0 


وهو أشدٌ استحبابًا في ثلاثةٍ مواضع: عند قراءةٍ القرآن» وإذا قامَ من نومه؛ وإذا أكل 
من الطعام ما يُغْيّرُ....27 فإن كان صائمًا: استاك من غَدرَةٍ إلى قَبْلَ الزّوَالك ولا 
يُسبَحَتُ له السَّواكُ بعد الزَّوَال؛ لأنه يَقَطَمٌ الخَلُوف. وبَقَاء أثر العبادة أفضل من 
إزالتها؛ كدم الشّهّداء. 


22-2: 


ويُستَحَبُ له أن يَستالكٌ بعرقٍ زيتون» أؤ بعغرجون/ 7(" نخل أو بعودٍ أراك؛ فإن 
لم يجد فبخِرْقَةٍ حَشِنَِ فإن لم يجد فبأطْبّعِه المسبّحَة. ويستاك طولا لا عرضًا؛ 
لأنه أبلُ في التنظيف. 

وأمًا غَسْلُ اليدين فيُنظر فيه: فإن كان من نوم اللّيِل كان واجبّاء وإن كان 
من نوم النهار كان مستحيًا؛ لما روي عن النّبِيّ صَإَإدَعَه عَلَتَهِوَسَلَ أنه قال: (إذا قام 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ لأنه لا يدري أين 
باتت يده)9). 

وأمًا المبالغة في الاستنشاق فصفته: أن يجتذب الماء بِالنّمّس إلى أقصى 
الأنف؛ إن كان مفطرًا استّحب له ذلك؛ وإن كان صائمًا لم يَجرْ له ذلك. 


وأمًا تخليلٌ اللّحية فيُنظر فيه: فإن كانت اللّحية خفيفة تصفُ البشرة لزمه 


)١(‏ كلمة غير واضحة بسبب الأرضة:؛ ويغلب على ظبَي أنها: (قلبه) والمقصود: رائحة الطعام 
الخارجة من جوف الإنسان. 

(؟) نهاية اللقطة ؟/ ب. 

(؟) قال المَؤْدَاوِيَ: «وقيل: طُولاً. وجرّم به في «الإيضاح». وّالمُبْهج»؛. الإنصاف /1١(‏ 48؟). 

0( أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (415/1) برقم (171): ومسلم في (صحيحه» (1/ 110) 

برقم: (11074). 


ل 0 2 


و -- اونا هم مرجي 
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يا 505 


]6 ل 0-1 إعات 7100000 سيو 2- ؛ 
لإزد . 2 8 
6 لعا ل ا ا 
الماءَ على ظاهرهاء ويجعل أصابعه كأسئان المشط. ويخلل اللّحية من تحتها. 

والأذنان من الدّأس يجوز مس حهما بماء الّأس إلا أنه يستحب له أن يأخذ 
لهما ماءًا جديدًا؛ فيجعل مَسبَحَتَيْهِ لباطن أذنيه» وإِبْهامَيْهِ لظاهرهما. 


وأمّا تخليل أصابع اليدين والرّجلين فصفة تخليل أصابع اليدين أن يجعل 
بعضها في بعض. وصفة تخليل أصابع الرّجلين أن يبتدأ باليمنى من الخنصر 
ويختمٌ بالإبهام» ويبدأ باليسرى من الإبهام ويختم بالخنْصر. 

وأمَا الدَّفْعَةٌ الثّانية والثّالئة؛ فالأوّلة فريضةٌ والنّانية فضيلة» والثَّالئَة سنة؛ 
فإن لم يَعُمْ بالأوّلة وعم بالثَّانية؛ فالثَانية فريضة. وإن لم يَحُمْ بالّانية وعم بالثَالئة؛ 
فالئَالئَة فريضة. 


وأا مسح الوّقبة/ ”2 فهو مستحبٌ؛ لما روي عن اللي صَإَنَعلدوسَلَ أنه 
قال: (من مسح عنقه بالماء لم يُغْلْ بالأغلال يوم القيامة)("". 


)١(‏ نهاية اللقطة 4/أ. 

)١(‏ لم يرد في شيء من كتب السُّنّة المعتبرة؛ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 
«قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود, ثنا عثمان 
بن خرزاد؛ ثنا عمر بن محمد بن الحسنء ثنا محمد بن عمرو الأنصاريء عن أنس بن 
سيرين» عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه. ويقول: قال رسول الله صَإََْمعَورَسَ0: 
(من توضأ ومسح عنقه؛ لم يغل بالأغلال يوم القيامة)». 
قال الحافظ: «وأنا قرأت جزءًا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده» عن فليح بن سليمان؛ 
عن نافع؛ عن ابن عمرء أنَّ النبِيْ صَزَلنعلْهرسلءَ قال: (من توضأ ومسح بيديه على عنقه؛ 
وقي الغل يوم القيامة» وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح؛ قلت: بين ابن فارسء وفليح 


ا للك 
د س27ُشتتتت5ت2 (نو» ‏ قم وجري 


و وأمًا غَسْلُ داخل العينين فيُنظرُ فيه فإن كان يلحمّه ضررٌ لم يُسْمَحَبُ له ذلك. 6 
وإن كان لا يلحقه ضررٌ اسْتحتَ له ذلك. 
باب نوافض الطهارة'" 

ونواقضٌ الطهارة سبعةٌ: 

خروجٌ النجاسةٍ من البدن من السبيلين ومن غيرهما. 

كال العقلٍ بنوم» أو مرضء أو سَكْرِء أو إغماء. 

والردةٌ عن الإسلام. 

ومن الفرج بظاهرٍ الكفبء أو بباطنه. وفي الذراع روايتان. 

ومَسنٌ النْساءِ لشهوةٍ في أصمٌ الروايات. 

وغسل الميّت. 

وأكل لحم الجزور. 

شَرْحُ ذلك: 

أمَا خروحٌ النّجاسةٍ من السَبيلين: فينقضٌ الوضوء يسيرًا كان أو كثيرًاء نادرًا 
كان أو معتادًا؛ فالنادرٌ كالحصاء والدودٍ والشعر . والمعتادٌ كالبول والغائط. 


- وجاء في ترجمة (الكسبوي) في الأنساب للسمعاني :)1١6 /١١1(‏ عيسى بن الحسين بن 
الربيع الكسبوى» مصنف كتاب (البستان)».... قال أبو كامل البصيري: كتبنا عنه حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما في (من مسح عنقه أمن من الغل يوم القيامة). 
وخلاصة الأمر أنه حديث غير ثابت عن النْبِيَ صَإْْنََلْوسَلَ. 


م0 المقنع (ص١7).‏ زاد المستقنع (ص01 -08). 5 


ا و4 ) سلاج يي 


رج وب الاق هه سه زربي 
بن وخروجٌ الريح من ذكر الوّجلِه وفرج المرأةٍ ينقضٌ الوضوء. 
وأمًا خروجٌ النّجاسةٍ من غير السٌبيلين فهو كالقيء؛ والقيح؛ والدم؛ فهذا يُنْظَرُ 
فيه: فإن كان يسيرًا كالقطرةٍ والقطرتين لم ينقضن. وإِنْ كان كثيرًا ينقض؛ لما روي 
عن النَبِيَ صَؤَنَءَلَيهِوسَلََ أنه قال: (من قاء» أو رَعَفَ فَليَنْصَرفْ فليتوضأ)0". 


١ 


وأيضًا فإنها نجاسةٌ خارجةٌ من البدن؛ فجارٌ أن يَتَعلَقَ بها نَعْضُ الطهارة 
كالنجاسةٍ الخارجةٍ من السبيلين. 

وأما زوال العقل فيُنظَرُ فيه: فإن كان نومٌ أو مرضٌ أو سُكُرٌ أو إغماءٌ نقض 
يسيرًا كان أو كثيرًا. 

وإن كان بنوم نَظَرَ فيه: فإن كان مضطجعًاء أو مُسَتَندًا نقضَ يسيرًا كان أو 
كثيرّاء وإن كان قائماء أو راكعًاء أو ساجدًاء نظر فيه/ (©: كأنّْ تَعيْدَ عن هيئة مثلّ أن 
يسقط إلى الأرض نقض. وإن لم يتخيّر عن هيْنته لم ينقض. 

وأمًا الرّدةَ عن الإسلام: فهو أن يكون المَّجلُ مسلمًا على طهارة يشان في 
البارئ» أو في صفةٍ من صفاته؛ أو في نبي من أنبيائه؛ فيرتدٌ يذلك عن الإسلام. 
فإذا رجمّ عن الردّةٍ استأنف الطهارة؛ لقو له تعالى: لبن أَصَرَكتَ لطن ملك 50# 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه؛ (1/ 4١‏ برقم: (1171)) والبيهقي في «سئنه الكبير؟ 
)١117/1(‏ برقم: (774)» والدارقطني في «سننه» (180/1) برقم: (071)) وعبد الرزاق 
في «مصنفه» (118/1) برقم: (141/1(:0914) برقم: (7714) والطبراني في «الأوسط؛ 
(1/6؟؟) برقم: (0179). 
وقال الألباني: (ضعيف جدا). ضعيف الجامع رقم: (011). 
(؟) نهاية اللقطة 4/ ب. 
5ج (”7) سورة الزمرء الآية: 56. ( 


ج11 زرو سي و3 


6 ل ا لجنا 0000 الت 0< 
8 والطهارة عمل. ولما روي عن النَِيَ صَؤْنهََْوَسَلهَ أنه قال: (الحدث 250 
حدث اللسان وحدث الفرج)”١'‏ ولا يجدُ في أحداث اللسان شيئًا أعظم من الشّرك. 

وأيضًا: فإنَّ الطّهارة عبادة؛ فجاز أن تبطلّ بالردةٍ كالصّلاة. 

وأا ممنُ الفرج: فينظر فيه؛ فإن كان من فوقٍ حائل لم ينقضن. 

وإن كان من غير حائل نقتض. وسواءًا في ذلك بظاهر الكفت أو بباطنه؛ لما 
روي عن الئَِىَ صََانءَلَوَسَلرَ أنه قال: (من مسن فرجّه فليتوضأ)”". 


وأيضًا فإنه مسن فرجه بيده؛ فانتقض وضوؤه كما لو مسّه بباطن كفه. 


(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ (/ 114) رقم (880)» موقوقًا على 
ابن عباس. وقال الشيخ مشهور آل سلمان: «إسناده ضعيف». والبيهقي في اشسعب 
الإيمان» (9/ 84) رقم (7144). موقوفا على ابن عباس وعائشة. وضحّفه غير واحد من 
أهل العلم منهم: ابن الجوزي والنووي وابن عبد الهادي. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ؛ )901//١(‏ برقم: (314/1717)) وابن خزيمة في («صحيحه' 
)1637/١(‏ برقم: (17) وابن حبان في «صحيحه؛ (1/ 797 برقم: ))١117(‏ والحاكم 
في لمستدركه (1157/1) برقم: (1157/1(:)417/7)» والنُّسائي في «المجتبى» /١(‏ 01) 
برقم: (177/ »)١‏ والنُّسائي في «الكبرى» (1157/1) برقم: (104) وأبو داود في 9سنئه» 
)71/١(‏ برقم: (181) والئَرمذْي في «جامعه؛ )١15 /١(‏ برقم: ))١17/1(2)835(‏ 
والدّارمي في «مسنده» /١1(‏ 014) برقم: (1(:)1/01/ 014) برقم: (761) وابن ماجه 
في اسئنه» (1/ 707) برقم: (/41). من حديث بُسْرَةَ بنْتِ صَمُوَال. 


وقال الألباني: (صحيح؟. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئنده (77/ 19) برقم: )7١1745(‏ من حديث زَيْدِ ْنْ خَالِدٍ 


وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وباقي رجاله ثقات 


4 ب 
6 رجال الشيخين؟. © 
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بوبنا 0 
3 فإن مسّه بذراعه ففيه روايتان: أحدهما ينقض. والثّانية لا ينقض. وسوءًا في "© 
ذلك فرج الصغير والكبير» والحيّ والميّت. 
فإن مسن فرج بهيمةٍ لم ينتقض وضوءه؛ لأنّه لا حرمة لها. 
إن مس ذكرًا مقطوعًا انتقضَ وضوؤه لحرمة الآدمي. 
ومس مخرج الغائطٍ ينقض الوضوء؛ لأنه مخرحٌ معتادٌ فأشبة الذّكر. 
فإن مسن العانة أو الأنثيين أو ما بين المخرجين لم يَنْقَضْ وضوءه. 
وأمّا مسنٌ النساء: فينظر فيه؛ فإن كان لشهوةٍ نقض. 
وإن كان لغير شهوة لم ينقض؛ لما روي عن اللَّبِىَ صَرَنَعَكهوَسَلر أنه (كان 
يمسن عائشة ‏ رحمة الله عليها ‏ ولا يعيد الوضوء)(". 
وأيضًا فِإِنَّ اللْمس ليس بحدث في نفسه. وإنّما يدعوا إلى/ '' الحدث؛ 
فاعتبرت الحالةٌ التي تدعو إلى الحدث فيهاء وليس إلا اللّمْسَ لشهرة. 
فإن مسن الشّعر أو الظفر لم ينتقض وضوءه؛ لأنهما ليسا محلا للمّهوة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه :)14/١1(‏ برقم (441) من حديث عائشة: كان رَسُولُ الله 
ابعل يتفض نسائه امد اْوضْوء). 
وحديث آخر بمعناه: (أَنَّ رَسُولَ الله ربوس كَانَيَوَضَأ هيبل وَيُصَلَي وَلَايَوَضَا 
رَرُكْمَا فَعَلَهُبي). أخرجه النّسائي في «المجتبى» (28/1) برقم: )١/170(‏ والنّسائي 
في «الكبرى (١/9؟1١)‏ برقم: (166) وأبو داود في استنه» (59/1) برقم: (/17)) 
والنّر مذي في «جامعه؛ )١118/١(‏ برقم: (85) وابن ماجه في «سننئه؛ (1/ 710) برقم: 
(501)» وأحمد في «مسنئده» /١١1(‏ 3884) برقم: (1545717). وقال الألباني: صحيح. 
5ك )١١‏ نهاية اللّقطة 0/أ. 
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وسوءًا في ذلك ذوات المحارم وغيرهن. 

فإن مس غلامًا لشهوة؛ فهل ينتقضْ وضوؤه أم لا؟ على روايتين!". 

وأا غسل الميّت: فينقض الوضوء؛ لما روي عن النّبِيَ صَإَنعلهوْسَهْ أنه 
قال: (من غسّل ميّئّا فليتوضأ)27". 

فأيضًا: فإِنَّ المُغسَلَ لا يمكنه الاحترازٌ من أن تقعَ يدُهُ على فرج الميّت؛ 
وفرجٌ الميِّتِ ينقض الوضوءً كفرج الحيّ. 

وأا أكلُ لحم الجزور: فينقضٌ الوضوء؛ لما روي عن الي صَإَلنعيووَسَلَ 
أنه قال: (توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم؛ وصلوا في 
مرايض الغنم» ولا تصلُّوا في أعطان الإبل)7". 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: والأمرّدٌُ. يعني» أنّهِ لا ينْقضُ لمسّه ولو كان لشهؤةٍ. وهو المذهبُ. 
نص عليه الإمامٌ أحمدٌ» وقطع به أكثَرُ المُتَقَدّمين. وخرّجٌ أبو الخَطَابِ روايّة بالنّفض إذا 
كان بشَّهْرَةِ. وحكاها ابِنُ تميم وَجْهًا. وجرّم به في «الوّجيز». وحكاه في «الإيضاح' 
رواية». الإنصاف (؟7/ 45 .)06١-‏ 
قال ابن رجب في ترجمة المصنف: «وله غرائب كثيرة. فمنها: أنه نقل في «الإيضاح» 
رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض». ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 1717) 
() لم أقف عليه بهذا اللنظ. وورد بلفظ: عَنْ أبِي هُرَيرَة قَالَ: (فَالَ رَسُولٌ الله صَإِلنَعكِورْسلر: 
مَنْ غَسلَّ ينا فَلْيَْمَسِلْ) أخرجه أحمد في «مسئده) )1111١/1(‏ برقم: »)18٠54(‏ وأبو داود 
في لسئنه» (1/ 10/7) برقم: (015171)) والتّرَمذي في #جامعه؛ (؟/ 07١8‏ برقم: (491)) 
وابن ماجه في «سئنه» (1/ 44 5) برقم: .)١477(‏ وقال الألباني: «صحيح». 
(1) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (1/ 711) برقم (4917)؛ من حديث عَبْدَ الله بْنّ عْمَرَ والطبراني 
في «المعجم الكبير»؛ برقم (004) من حديث أسيد بن حضير. 
١‏ دفي اصحيح مسلم! (1/ 0100 برقم (70) عن جَارن عرق أ جلا سأ - وج 
ير« رو ل يتخ و9 


هجح 2 ريم جد 
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1 1 أن وه و 5 
ولا يجوز أن يُحمَلَ على غسل الأيدي!؛ لأن الأيدي تغْسَل من لحوم الغنم ِ 
كما تُمْسَل من لحوم الإبل؛ فلم يَبْنَ إلا أن يكونٌ عائدًا إلى الطهارة. 
وأيضًا فإنَّ الدين لا يحملٌ على القياس. ألا ترى أن الوّجلّ لو مسن كلبًا أر 
خنزيرًا أو عذرة لم يتتقض وضوءه وإن كان نجسًاء ولو مسن فرجه بيده انتقضّ 
وضوءه وإن كان طاهرًا. 
فإن أكلّ من الكبدٍ أو الطحال؛ فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ على روايتين: فإن 
قلنا ينتقض؛ فوجهةٌ أنه من الجملة» وإن قلنا لا ينتتقض فوجهه أنه لا يتناوله اسم 
النّحم في العادة. 
فإن تيمّنَ الطّهارةَ وشكٌ في الحدثء أو تيفّنَ الحدت وشكَّ في الطهارة؛ فهو 
على ما تيفّنَ منهما؛ لأنَا لا نزول عن اليقين بالشَّك. 
باب موجبات الغسل”" 
وموجباتٌ الغسل سنَّة: أربعة يشترك فيهما الرّجالٌ والنّساءء واثنتان/ 9) 
فأمًا الأربعةٌ التي يشتركٌ فيها الوّجالَ والنُساء: فإنزالٌ المنيئ على شهوة. 
وإلتقاء الختانين. والموتٌ. والإسلام. 
وأمّا الاثنتان التي تختصنٌ بالنْساء: فالحيضٌ والتفاس. 
- وَسولَ الله صَؤِائَعيِدِيسَرٌ نضأ مِنْ لْحُو م الََْم؟ قَالَ:(إنْ شت َوَضأَء وَإِنْ شعت فلا 
توَضَأ) قَالَ أَنَوضَأ مِنْ لُحُوم الإبل؟ قَالَ: (نَعَمْ فتَوَضْأْ مِنْ لُحُوم الإبل) قَالَ: أَصَلَي في 
مَرَابض الْخَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ قَال: أَصَلَي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قَالَ: «لا». 


.)05- المقنع (ص77). زاد المستقنم (ص58‎ )١( 
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رزو ٍ_ 7 1 
3 سرح 200 
أمًا المنيّ: فهو الماءٌ الذي تجدُ الشهوةً عند خروجه؛ وله رائحةٌ كرائحةٍ 
الطلع. فإن خرج على وجه الدَّْقِ واللّذةِ والشهوة أوجب الغسل. وإن خرجَ على 
غير وج الدَّفقٍ واللذةٍ والشهوةٍ كرجُل به علَةٌ أو برد أو زَحِيد” '“لم يجب بخروجه 
العْسْل؛ لأنه مني خرج على غير الوجه المعتادٍ فلم يجب بخروجه القْسْلء كما لو 
خرجٌ من غير المخرج المعتاد. 
وفَضْلةُ المنيّ إذا حَرَجَتْ بعد العّسْل لم يجب بخروجها العُسْلء وسواءًا في 
ذلك قَبِلَ البول» أو بعده. 
فإن رأى في ثوبهِ ميا نُظِرَ فيه: فإن كان ينام فيه غيرُهُ نُظِرَ فيه؛ فإن كان مثلة 
يحتلخ لخ يلزمةٌ العُسْل. فإن كان مله لا يحتلم لزمةٌ العُسل. 
ل ل ا 0 
والمنيٌّ طاهرٌ في الصّحيح من الرّوايتين؛ لما روي عن الي صَإْدعوسََ 
أنه سيل عن المنى فقال: (أُمِطْهُ عنك بإِذْخرَة إن هو إلا كبُصاقء أو مُخَاط)27. 
فشئَهه بالبصاق والمخاط» وهما طاهران. 
)0( الزحير: مرض يتميز بتبرز منقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم. 
)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: فإِنْ أحَسن بالْفَالِهه فأمسَكَ ذكرّه فلم يَخْرّجْ فعلى رِوَاتَينِ. وأطلّقهما 
في «الإيضاح»....». الإنصاف (87/5). 
(؟) أخرجه الدّارقطني في سئنه (1/ 75710)» برقم (58 4). موقوقًا على ابن عباس. وقال 
الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين؛ ومنكرٌ مرفوعًا. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
١‏ والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة (؟/ ))375٠‏ برقم (144). 1 
لع ا تت 02 م 


5-5 


بروج وم الإروبنا8 هه مرجي 
1 . © اوه يم 
بدا وأيضا فإنه بدو خَلِقٍ الآدمي فكان طاهرًا كالطين. ِ 
وسواءً! في ذلك مني الل أو المرأة؛ إلا أن مني الرّجل أبيضُ ثخين؛ ومنن 
المرأة أصفرٌ رقيق. 
وأمًا التقاء الختائين: فهو/ 7" غيبوبةٌ حَشَفَةٍ الذكر في الفُرْج. وسواءٌ في ذلك 
فَوِجَ الحيّ والميّت. والآدمي وغيره؛ لأنْه وطءٌ في الج فأشبة وطءً الآدميّة. 
ويتعلق بالتقاء الختانين اثنى عشر حكما: 
الغْسلء والحدٌ» والمهرء والخروجٌ من العنيِ وحصول الفيئة في حقّ المولي؛ 
ووجوب العدَّةٍء وثبوثُ الإحصان. وتحريم الأمهاتٍ والبناتٍ والأخوات؛ ولحو 
النُسب. واعتبارٌ النُطق في الإذن في التُكاح؛ ومنمٌ الإجبار» والميراث. 
وأمًا عْسْلٌ الميّت: فمخاطبٌ به الورثة» وهو تعبّدٌ لاعن حدث. ولاعن نَجَس. 
وأمًا الكافد إذا أسلم: فيلزمة العُسْل لكفرهٍ الكَابق؛ لما روي عن الي 
صَؤِلتَعيرسَلَ أنه أمر قيس بنّ عاصم بالمُمل لما أسلم» وقال: (حَسُنَ إسلام 
صاحبكم)”'". 


وأيضًا فإنْ الكافرٌ لا يرتفع عنه حدثٌ الجنابة وهو باق بحاله. 


.1/5 نهاية اللقطة‎ )١( 
:)4١/5( وابن حبان في صحيحه‎ )٠١114( أخرجه أحمد في مسئده (17/ 188 )؛ برقم‎ (0 
برقم (17158). من حديث أبي هريرة رَموِْئّْعَنَهُ في قصة إسلام تُمَامَةَ بن أََالِ الْحتَِئَ. وقال‎ 
.)١114 /١( الألباني: صحيح. الإرواء‎ 
ما حديث قَبِس بْنِ عَاصِمٍ! فقد ورد فيه: (أنهُ أس لَمَ» مره لبي صَوْلورسََ أن يَْمييلُ‎ 
بِمَاهِ وَسِذْرِ). أخرجه ابن خزيمة في صحيح (١/157)؛ برقم (501). قال الأعظمي:‎ 
ً إسناده صحبح. وليس فيه قول النِيَ صَوْلنَرس1هَ: (حَسْنْ إسلام صاحبكم). والله أعلم.‎ . 
اك © شتت شداعى‎ 2: 


وج دو الوا هه مهي 
باب صف غسل الجنابة”" 5 
ومسل الجنابة أربعٌ فرائض: الئيةُه والتسميةٌ» وإفاضةٌ الماء على سائرٍ 
الجسدء والموالاة. 


#أنن 


ولعْسْلٍ الجنابة صفتان: صفةٌ إجزاءء وصفةٌ كمال. 

فأمًا صفةٌ الكمال: فهو أنْ يَغْسِسلَ ما به من الأذى» ويغسلّ يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما ني الإناء» وينوي عند غسل يديه رفعَ الحدثين الأصغرٌ والأكبرى 
ويتمضمضسٌُ ثلاناء ويستنشقٌ ثلاناء ويغسلٌ وجَهَّهُ ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلانا 
ويمسحٌُ برأسه» ويفيضٌ الماءَ على رأسه ثلانا 9 وعلى جنبهِ الأيمن ثلاناء وعلى 
جلبه الأيسر ثلاناء ويمرٌ بيده على سائر جَسَدِهِه ويغسلٌ رجليّه. وهو كامل الغْسْلٍ 
كاملٌ الطّهارةٍ ما لم يمسن قَرْجّه. 

وأنًا صفة الإجزاء: فهو أن/ ” يغسل ما به من الأذى» ويغسل يديه ثلانًا 
قبل إدخالهما في الإناء؛ وينوي عند غسل يديه رفم حدث الجنابة» ويتمضمضء» 
ويستنشق» ويفيض الماء على سائر جسده؛ وهو كامل العُسل غير كامل الطّهارة. 

فإن انْهَمَسَ في ماءِ ونوى رفعٌ الحدثين الأصغرٌ والأكبرٌ أجزأهُ ذلك عن 
الحدث الأكبر روايةٌ واحدة. 


وهل يجزؤه عن الحدث الأصغر أم لا؟ على روايتين: 


)010( المقنم (ص77). زاد المستقنعم (ص9©ه2). 


0( قال المَرْدَاويَ: «وهوالمذهبء وعليه الجمهرر: وقطع به. في «الهداية»؛ و#الإيضاح؟....؟. 
الإنصاف .)١158/1١(‏ 


(؟) نهاية اللقطة 1/ ب. 50 
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ا وي # الو81 سيو 
2 فإن قلنا يجزؤه؛ فلا كلام. 
وإن قلنا لا يجزؤه وأراد أن تحصلّ له الّهارةٌ الصغرى: فإذا أخرج وجهَة 
صمح له غَسْلُ وجههه وإذا أخرج يديه صم لهُ غَسَْلْ يديه ويمسحٌ برأسهٍ ويخرجٌ 
رجليْه؛ وهو كامل العْسلٍ كاملٌ الطهارة. 
رإمرارٌ اليد على الجسدٍ في عُسْلٍ الجنابة ليس بواجب. 
وقال مالك: هو واجب. 


رح 


3) 


دليلنا: أنّهُ مبالغةٌ؛ فأشبة النَانِيةَ والنّالئة. ولأنّه موضعٌ من جسدو فل يجثٍ 
إمرارٌ يده عليه. أصلّ ذلك ما لم تصل يده إليه 

ل 0 رَوَتْ أصوله بالماء. 

ويكرة للرّجُل أن يُزيلٌ شعْرَهُ وهو جُدْبٌ؛ لما رُويَ عن الَبِيَ صَإألنعكووسَةَ 
أنه: (نهى أن يحلق الكّجل شعره وهو جنّبِ)20. 

فإن غَسَلٌ بعض بدنه وتشاغل عن بيه نظِرَ فيه: فإن جف الماءً عن البدنٍ 
تدأ العْسْلَ من أوله؛ وإن لم يَجف الماءٌ عن البدن بنى على غَسْلِه(". 

وذكر شيخنا القاضي أبو يعلى رحمةٌ الله عليه فى (المجدّد): إِنَّ المولاة في 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (11/ 0177 00775 وقال الألباني: موضوع. سلسلة 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (11/ 010/9 برقم 51710). 


(؟) قال المَوْدَايَ: «وعنى + تُشْكَرَطٌ المُوالاة. حكاها ابن حامد. وحكاها أبو الخَطَابٍ وغيره 
وَجْهًا. وقدّمه في «الإيضاح»» . الإنصاف (؟178/5). 


رمح 0 ل م ا 7 ما ا 84 اذ 


رج و الونا8 هه مزجي 
8 باب المسح على الخفين"" عي 
ولا يجوز المسحٌ إلا على حُففٍ ساتر للقدمين؛ ويمكنُ متابعةٌ المشي فيه. 
فإن كان فيه خرقٌ موضعٌ القدم لم يَجِ المَْحٌ عليه. 
ومن شرط المشح: تقذ عدم الطّهارة بكمالها. 
ويمسحٌ المقيمٌ يومًا وليل والمسافئٍ ثلاثةَ أيام بليالِيهنَ. 


"َ 


وتحسبٌ مذةٌ المسح من الحدث إلى الحدث. 

فإن خلعَ الخُمْيْنَ أو أحَدَمُّما بعد المسح عليهما بَطَلَّتْ طهارئه. وكذلكَ إذا 
أخرجٌ رجليه أو إحدامُّما إلى ساق الخُفَ. 

فإن لبسن مه قبل أن يغسلّ رجليه ثمٌ أفرعٌ الما في الف حتى ابَتلْتْ 
قدمّاه لخ يَجُرْ الْمَسْحٌ عليه. 

فإن مَسَحَ وهو مُقِيمٌ أقل من يوم وليلة؛ ثم سافر أتمٌ على مسح مقيم”") 

وإن مَسَحَ وهو مُسَافرٌ أكثرٌ من يوم وليلة؛ ثم أقامَ أو قَدِمَ خله0". 


.)01-00 نهاية اللّقطة // أ. وانظر المقنع (ص59). زاد المستقنع (ص‎ )١( 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «هذا المذهبٌ, والصّحيحٌ , من الرَوايتّين» وعليه جماهيرٌ الأصحاب....‎ 
.)4037/١1( وقطعّ به الخرَتِيُ وصاحبٌُ «الإيضاح؛....» الإنصاف‎ 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «قوله: وإن مَسَمَ مُسافرًا د ثم أقام» أَنَعْ مح مُقيم. هذا المذهبُء وعليه‎ 
الأصحابٌ؛ وقطع ب به كتير منهنع. قال في «المُبهج» أنَعْ مشخ مُسافر إن كان مسسع مُساِرًا‎ 
فوقٌ يؤم وليلةٍ . وشذُده الزرْكَشِيُ. قال ابن رَجَبٍ في «الطَبْقَات» : وهو غريبٌ» ونقلّه في‎ 
/ وقد أصاب.‎ .)6 ١/١( «الإيضاح» رواية؛ ولم أرّهَا فيه». الإنصاف‎ 6 


و آذآ (ؤه) لدت يقي _-هيكك 506 


0 ليت تتمسحصسسشححة : : 2 
ا والذي يجورُ المسحُ عليه أربعةٌ أشياء: 


الحُمَانَء والعمامَةٌ؛ والجُورَبَانء والجبّائر. 


ل 


أنَا الخُّفَان: فقد تقدّءَ ذكرهما. 

وأمًا العِمَامَة: فيجوزٌ المسحٌ عليها بشرطٍ أن يكون مُانَمَاه وأن يلبَسّها على 
طهارة كاملة. 

ويمسحٌ على مَُدَّم العمَامَة بأصابعه. 

فإن الْتَقَضْت العمَّامّة بعدَ المح عليها بَطَلَتْ طَهَارَثَهُ؛ لما رَوى المغيرةٌ 
ِنُ شعبة أنه قال: (سافرنا مع رس ول الله صَوَنَعلوْسلءَ فكان يأمُوُنا بالمسح على 
عَمائمنا؛ للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهنَ)27. وكذلك لما روى 
أنس بن مالك. 


وأيضًا: فإن الوأ عَضُوٌ يسقط فَرضَهُ في التيمم؛ فجازٌ المسحٌ على حائله 
الذي يَخْصِه كالقدمين. 


:)5140( لم أقف عليه بهذا الْفظء وحديث المغيرة في صحيح مسلم (1/ 111): برقم‎ )١( 
(أَن اللي صَإَلَعورسل: مسح عَلَّى الْخُذْيِنء وَمُقَدُم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتَهِ). وليس‎ 
فيه التوقيت. وقد ورد التوقيت خاصًا بالنفين في حديث علي بن أبي طالب: (جَعَلُ‎ 
سول الله صَزْلَعبورسَل ان نام وَلَيَِوُنْ لِْمْسَافِِوَيَوْمَا َيِل ِْمُِيِ) صحيح مسلم‎ 
.)377( (1/1؟37) برقم‎ 
قال الموقق ابن قدامة: «رَوَى أَبو أمَامَة أن الي صَرَلنَعليرَس َالَ: (يَنسح عَلَى الْحُمْيْنٍ‎ 
َالِْمَامَةٍ ََانَا في السَفْرء ويَْمَا َيِه للْمُقِيم). رَوَاُ الخَلَالُ بإِسَْادِه إلا أَنهُ مِنْ رواب شَهْرٍ‎ 
برقم‎ ))١17/4( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ »)51١/1( بْنِ حَوْشَبٍ) المغني‎ 


اضا 
كفم 00 مسح ا ا الم ا بع تيهنا 


حور مح ا - 
ل القناة سس يي 
2 7 07 1 اي َ, 5 7 116 
4 فإن كانت العمامة بغير لثام لم يَجِرْ المسحٌ عليها؛ لأنه مَنْهِيٌ عنها'"". 9 
ولا يَمْئَمُ أن تتعلق الوّخْصّهُ بالمأمور به دونَ المنهيّ عنه كرخصة السفر. 
ويجوزٌ للمرأة أن تمسح على مَفَْمتِهَا. فأمّا الوقاية فلا يجوز المسحٌ عليها. 
ويجوز”" المسحٌ على الجوربين إذا كانا مُجَلْدَيْنَ أو صَفِيفَيْن. 
فإن كانا رقيقين لم يَجْرْ المسحٌ عليهما. 
ويجوزٌ المسحٌ على الجبائر إذا شدّها على طهارةٍ كاملة”. 
ويمسحٌ عليها كلما أحدث إلى حين بُئه. 
. 50 م م 0 اماه 8 
وفي رواية أخرى: أنه يجوز المسحٌ عليها من غير تقدّم طهارة. 
باب التَيمُم' 
ولئَيِمُم ست فرائضَ» وسبّةٌ شرائط: 
فأمًا الست فرائض: فالتيّةٌ؛ والتسميةٌ والتّرابُ الطاهرء وضربة للوجه 
واليدينء والئّرتِيبُ» والموالاة. 
وأمًا السَّئّةَ شرائط: فدخولُ الوقت» وطلث الماء وإعوارّه بعد الطلب؛ 
ووجود العذر من مرض أو سفرء ونيّةٌ المكتوبة» وتعئِينُ اليّةَ لحدث الجنابة. 
)01( قال المَرْدَاوِيَ: «والوَّجْهُ الثاني: لايجورٌ المح عليها. جرّم به في «الإيضاح» و«الوّجيز؟؛ 


وهو ظاهد كلاه في مَسْبُوكِ الدبف و المُبهج'». الإنصاف (477/1). 
)١(‏ نهاية اللّقطة /ا/ ب. 


(؟) قال المَرْدَاوِيَ: «وقطّع به الخِرَقَيُ» وصاحِبُ «الإيضاح»....». الإنصاف /1١(‏ 793). مع 
النّبيه: أنه ذكر الرّواية الأخرى. 
9 (7؛) المقنع (ص74). زاد المستقتع (ص١15-5).‏ 17 


و ل اموي 


برج سم الاق هم ٠3ب‏ 
بإذا ولا يَجُورٌ النيهُمُ إلا بالدّابِ الطاهر ذي العُبَار. فأمًا النوْرةُوالزْرْنِيحُ والأشتَانُ كٍِ 
فلا يجوز اليمُمُ بها. 
َيَمَمِ صفتان: صفةٌ إجزاءء وصفةٌ كمال. 
فأمًا صفةٌ الإجزاء: فهو أن يضرب ضربة ويِمَرَقَ أصابعَةُ عند الضُرب؛ فَيَجْعَلُ 
نضفت كفَيِه لوجهه؛ ونصفت كمه يدي إلى الكوع. 
وأا صِفَةٌ الكمال: فهو أن يَضْرِب ضَرْبَتِينَ؛ فيجعلٌ ضربة لوجهه؛ وضريبة ليدَيْه 
إلى المرفقين 
فإن ضَرَبَ بيده على صخرةٍ لاعْبَارَ عليهاء أو رَملٍ لا عُبَارَ فيه لم يُجْرِئةُ ذلك. 
فإن نَسَفّتِ الرِيحٌ عليه ترابًا؛ نْظِرَ فيه: فإن كان قد قَصَدَ الريعَ جار لهُ أن 
يَمْسَحَّ وجهَّةٌ بما على وجهه؛ ويَّديه بما على يديه 
وإن لم يَكَنْ يكن قَصَدَ الرِيحَ جازَ له أن يَمسَمٌ وجِهَهُ بما على يديه ولا يَجِورٌ له 
أن يَمسحَ وجِهَّهُ بما على وجهه. 
فإن كان بعض بَذَنْه/ ('» صحيحًا وبعضَهٌ جريحًا و جب عليه غْسْلُ الصّحيح 
والنْيعُمُ للجريح. 
فإن كان جنبًا ويَخَافٌ البردّ غَْسَلّ ما يأْمَنُ م الضّرّرٌ بِعَسْلِهِه ويتيمّمُ لل 
لل ل 
وإن كان في الحَضّر؛ فعلى روايتين. 
صِفَُ نمم للجنابةٍ والجراحة والنّجَاسَةٍ كصفة النَِمُمٍ للصلاة» إلا أنه 
)١(‏ نهاية اللقطة 4/أ. َ 


لجر 1 ا الل يطخ ا 


بورج هم لقا 8 يه مرق 


/ 


او 


ينوي للطهارتين» وينوي بتيحّمِهِ استباحة الصّلاة» وتّعَين الصّلاة. 

فإن نوى رفعَ الحدث لم يُجْئةُ. فإن نوى بِتيعْحِهٍ نافلةٌ أو جَنَاَة لم يَجُرْ له 
أن يُصلَىَ به فريضة. 

فإن نوى تممه فريضةً مطلقة لم يَجُرْ له أن يُصلَي به فريضة. 

فإن نوى بتيمّمِهِ فريضةً الوقت جار لهُ أن يصلي به فوائتّ» ويتنفُلٌ إلى أن يدخلٌ 
وقتٌ الصّلاة الثانية؛ ويتيمُمٌ تِيهُمًا ثائيا. ولا يجمعٌ بين فَرْضي وقتين بتيمُمٍ واحد. 

فإن كان مَعَهُ مَعَهُ ماءٌ وخافٌ إن توضا به غطعة ج حبس الماءً لشُربهِ ويتيمم. 

فإن كان الماءٌ يُباعٌ نْظِرَ فيه: فإن كان بتَمَنِ المِثْلٍ لَرِمَهُ شراؤه. وإن كان يزيد 
عن ّمَن المثل نُظِرَ فيه: فإن كانت الزيادَةيَسِيرَة لَرِمَهُ شراؤه؛ وإن كانت كثيرة لم 
يَلرَّمْهُ شرّاؤه. 

ا 

وجميعٌ مايه يَنْقْضٌ الطهارة يبل النيمُمَ ويزيدُ عليه: برؤية الماء. . وخروج 
وقت الصّلاة. 

فإن رأى سَرابًا فظن أنهُ ماءٌ َطَلَّ تِيمُمُه 

باب الحيض""' 
0 5 و . 0 ََمء. 9 
أقل الحيض يومٌ وليلة. وأكثرة خمسة عشرّ يومًا. 


وأكثدُ التفاس أربعونَ يومًا. وليس لأقلهِ حد. 


)١(‏ المقنع (ص77- .)5١٠‏ زاد المستقنع (ص18-576). 
9 سد ونع لل ةشه وري 


ص 


ج آ## # د لبا سس هه وبي 


- 
5-9 
9 
2 


2 6 ءًُ. موث” 2ه اشلدةة ره 2 
3 وأقل الطهر بين الحَيْضْئَيِنٍ ثلائة عشر يومًا. 

وَالمُبئَدَأ بها الدّمٌُ تحيضُ يومًا وليلة. ويُعتَبَرٌ بعد ذلك التكرارٌ ثلاثة أشهر. 

فإن انقطعٌ الدّم/ ١‏ على اليوم واللَّيلةٍ كان حيضّهًا يومًا وليلة؛ وهي لما 
عداه طاهر. 

وإن غَبِرَ دمُهَا الخمسةً عشرّ يومًا كان حيضهًا يومًا وليلة؛ وهي فيما عداه 
مُستَحَاضَةٌ؛ فحكمها أن تغتسلّ عقيب اليوم والليلة» وتتوضأ بعد ذلكَ لوقت كل 
صلاةٍ وتصلي. 

فإن وقف دمُهًا على الخمسة عشرء أو على دون الخمسة عشر نُظرَ فيه: فإن 
تكررً بها ثلاثة أشهر كان ذلك حيضّهاء وإن لم يتكرّر بها ثلاثة أشهر كان حيضّهًا 
يومًا وليلة»؛ وهي فيما عداه مُستحاضة. 

وإن كان لها عادةٌ فرأتٍ الدّمَ زيادةٌ على عادتها نُظِرَ فيه: فإن تكرر بها ثلاثة 
أشهر عَلِمَت أنَّ حيضّها قد زاد. 

وإن لم يتكرر بها ثلاثة أشهر كان حيضها قدر عادتهاء وهي فيما عداه مستحاضة. 

5 9 1 0 ٠ 8. 

فإن كان لها عادة فرأت الطهرّ قبل عادتها فهى طاه. 

فإن عاوَدّها الدّمٌ نْظِرَ فيه: فإن صادف زمنّ العادةٍ فهو حيضٌ. 

وإن خرجٌ عن زمن العادةٍ فهو استحاضة. 


وإن كانت تحيضٌ في أولٍ الشهر فصارت ترى الدَّمٌ في آخر نُظِرَ فيه: فإن 


ساد 0 
1 )ل ةج م 


ويس لو سي سل زييع 
تكرر بها ثلاثة أشهر عَلِمت أن حيضّها قد انتقل من أولٍ الشهر إلى آخره. وإن لم 182 
يتكرر بها ثلاثة أشهر كان حيضها في أولٍ الشهر وهي في آخره مستحاضة. 
وأقسامٌ المستحاضة أربعة: 
معتادةٌ لا تمييدٌ لها؛ فتجلس قدرّ عادتها وتغسلّ عَقَيبَهًا. 
ومُمَيرَةٌ لا عادةً لها؛ فتجلس زمنّ الدّم الأسود» وتغتسل عَمَيبَه. 
ومن لا عادة لها ولا تمييز؛ فتجلسُ في كل شهر سنّة أيام أو سبعة. 
ومن لها عادة وتمييز؛ فَُقَدّمُ العادةً على التمييز. 
ووطئٌ الحائضٍ والنفساءٍ حرام. فإن وَطِتّها لزمتة كمارة دينار. 
فإن لم يجد؛ فنصف دينار. 
فإن وَطِتَهَا بعد انقطاع الدّم وقبلَ العْسْل؛ فهل تَلْرَمُهُ الكفارة/ 27 أم لا؟ 
على وجهين. 
ولا يَطأ مُستحاضّة إلا أن يخاف على نفسه الرِّنا. 
ووَطئٌ الحامل جائرٌ لأنها لا تحيض. 
فإن رأتٍ الدّمَ حال حملها فهو دَمُ فسادٍ أو علّة. 
فإن رأتُ قبل ولادتها بيوم أو يومين؛ فهو دَمُ نِقَاسِ. 
والحائضيٌ والتّمَساءٌ يقضيانٍ الصَّيامَ؛ ولا يقضيانٍ الصّلاة. 


م (1) نهية لأقلة 1/5 2 


ور و 1 (56) بل قتي ل ب 5 


ع وجل اناو قن « وم 
ِعلَ الصّلات ورُجُوَهاء وفِعلَ الطهارة» ووُجُوتهاء وفِعلَ العُلِء ووجُوبه 
وفِعلٌ الصّيام دون وُجُوبهء والاعتكاف» وقراءةً القرآن» ومسنٌ المصحني. والطُوافٌ 
لمهي ل ره فى المبعبر الول 
ويُوجبُ أربعةً أحكام: 


العْسْلَ والاعتدادَ بالإقراء» والكمّارةَ بالوّطوع فيه» والتزام الأخكام. 


ورج- لينا5 هه م ويج 


كتاب الضلاة" 


باب استقبال القبليّ”" 
والقِبلُ على ضَْتَين: مشارٌ إليها. ومجتهدٌ في جهتها. 
فأمَا المشارٌ إليها: فقبلَهُ أهلٍ مكَة والمدينة. 


و2 
8 
قدأ 


وأمًا المُحِتَّهَدُ في جهّتِها: نما عدا ذلك من القِبَلء إلا أن قِبَلَ المدن قد 
عليها فصارت كالمنصوص عليها. 

والدّامن في استقبال القِبْةٍ على خمسةٍ أضرب: 

منهم من فرضّة النّعِينُ؛ وهو: كل من كان مُشاهِدَ البيت. 


وميس نن فرط الإخالة والبخينة وهوة مين كان يصلى واه جداريمكة) 
فَيَلرّمُهُ أن ب يَتَحقّنَ أنَّهُ محيط بعين الكعبّة. 


جع 


ومنهم من فَرْضّهُ الخَبّر؛ِ وهو: من كان يُصلي وراء جبل قريب من مكة؛ 
فيلرّمُهُ أن يُوقِفت رجلا على رأس الجبلٍ فيخبرٌه أنه مُتَوَجَهُ جَهُ إلى عين الكعبة. 


ومنهم من فَرْضَهُ الاجتهاد؛ وهو: من بَعْدَ عن مكة. 


)١(‏ المقنع (ص ١‏ 4). زاد المستقنع (ص519). 
ال المقنع (ص/!1 -48). زاد المستقنع (ص .)8١-48٠‏ 9 
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ومنهم من فَرْضَهُ التقليد؛ وهو: من لا اجتهاد له/ (", 9 


ار 0 
والدَبُورء والشّمالء والجنوب؛؟ فيعلم أن الصّبًا تأتي من المشرق. والدَّبُور تأي من 
المغرب. والشّمال تأتي من الشَّام. 0 

ويكونٌ عارفًا بِالجَدِيٌ؛ وهو: : نجم بين 3 ثلاثة أنجم صغارء يقال لها: بئات 
نَعْش الصّغرىء لا يتغيّرنَ صيمًا ولا شتاءًا. 

ويكونٌ عارئًا بمجيء المياه؛ فيَعلّمُ أن الأنهارٌ كلها تجري عن يمين المصلي 
إذا كان مستقبلٌ القِبلَةَ إلا نهرين: نهرٌ بالسَّام؛ يقال له: (العاصي)» ونهرٌ بخراسان؛ 
يقال له: (ساحان). 

فإذا كان الول في سفر وخفيت عليه القبلّة صَلّى بالاجتهاد إلى أي جه 
أَذَاهُ اجتهاده إليها والكلة: متحية: فإن بان له الخطأ تُظرَ فيه: : فإن كان تََقَنَه ان 
وإن كان باجتهادٍ لم يُعِدْ؛ لما رُويَ: أن جماعة من الصحابةٍ كانوا فى سفر» وخفيتٌُ 
عليهم القبلة؛ فخطٌ كل واحد منهم خطًا وصَلَّى إليه؛ فلما أصبحوا بان لهم الخطاً؛ 
فخبروا بذلك الي صَؤَلنَعكدرسلر؛ فقال: (أجزأتكم صلاتكم)!". 


)١(‏ نهاية اللقطة 9/ ب. 

(؟) لم أقف عليه بلفظه. وقد روى الدارقطني في «سننه؛ (1/ /ا) قال: ثُرئ عَلَى أبي الْقَايِمٍ 
عَئِدٍ الله بن مُحَمْدٍ بْنِ عَبِدِالْمَزِيرِ وَأَنَاأ؛ مم حَدُئكُمْ دَاوُهُْنُ عَطروء نا مُحَمُد بن بيد 
الْرَاسِطِيُ؛ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ سَالِمِ عَنْ عَطَاءِه عن جابر قال: «كنا مع رسول الله صَللتَعْكدر 
في مسير أو سفره فأصابنا غيم فتحيرناء فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على 
حده وجعل أحدنا يخط بيسن يديه لنعلم أمكتناء فذكرنا ذلك للنني صَإْدعَكَلر فلم 
يأمرنا بالإعادة. وقال: «قد أجزأت صلاتكم؛. كذَا قَالَ عَنْ مُحَمّدِ مُحَمد بْنِ سَالِم وَقَالَ غَيرُه: - 
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0 وأيضا: فإنه بان له الخلا بالاجتهاد. والاجتهاد لا ينشقضص بالاجتهاد. - 
الدليل عليه: الحاكمٌ إذا حَكُمَ في حادثة بالاجتهاد. ثم بان له الخطأ باجتهادٍ 
ان لم يَنْقْضٍ الأول بالثاني. ولهذا رُوي عن عمر بن الخطاب رَنَإئَدعَنَه: أنه قضى 
فى الجدّ بسبعين قضيّة. وقال: (هذا على ما قضيناء وهذا على ما قضينا)7". 
فإن اجتهدّ اثنان واختلف اجتهادُهُمًا له يَتِعْ أحَدُهُمَا صاحبّه. فإن تبعة بَطْلَتْ 
صلاثه. فإن كان معهُمًا أعمى؛ أو من لا اجتهاد لهُ انْبعَ أوثقَهُمًا في نفسه. 
وإذا صَلَّى بالاجتهاد ثم بان له الخطأ وهو في الصَّلاةٍ استدارٌ إلى الجهةٍ التي 
بان لهُ الصَّوابٌ فيها/ 2, والصّلاءٌ صحيحة. 
فإن صَلَّى فى بيت في البنيانٍ ثم بانّ له الخطأ بِعُشاهَدَةٍ قبل المُدْنِ؛ فهل 
تَلْرّمهُ الإعادة أم لا؟ على وجهين. 
فإن دخل بلدا من بلادٍ المشركين؛ فرأى قِبَلا منصوبة؛ فخبّرهُ مشرلٌ: أنها قبل 
المسلمين؛ لم يَقْبَلَ منهُ وصَلَّى بالاجتهاد. 
ويجورٌ نَوْكُ استقبالٍ القِبْلَةِ في موضعين: في صلاة النَافْلةٍ على الرَاحلة» وفي 
صلاةٍ الخوف. 
- عَنْ مُحَمْدٍ بن يَزِيدَ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ عُبَيْدِ لله الْعَرْرّمِيّ عَنْ عَطَاءِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (١/1374)؛‏ والبيهقي في «الشّئْن الكبرى» (/ .)77١‏ وقال 
الذّهبي في «التلخيص»): محمد بن سالم أبو سهل واه. 
)0غ( أخرجه الدّارمي في مسنده )418/١(‏ وقال حسين سليم: «إسناده جيد»؛ وعبد الرزاق 


الصنعاني في مصنفه ))144/٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 47 7). وهو في المسألة 
المشتركة في الميراث» وليس في ميراث الجذ. والله أعلم. 


5ك )١(‏ نهاية اللقطة ١٠/أ.‏ د 
تت تت 42 


مرج وم البا8 هه م تبي 
ها باب مواقيتٍ الضلاة”" كٍ 
ولكلّ صلاةٍ وقتان: 
فأوّلُ وقتِ صلاةٍ الفجر”": إذا طلع الفجر. 
الثّاني: وهو البياضٌ المعترضٌ في وسطٍ المشرقٍ ولا ظلمةٌ بعده. 
وآخر وقتها : مالم تَطْلّع المُّمس؛ فإن أدركَ منها ركعةً قبل طلوع الشّمس كان 
مدركًا لها. 
أل وقتِ صلاةٍ الظهر: إذا زالتٍ السُّمس. 
وآخر وقتها: إذا صار ظلَّ كل شيء مثله. 
وأَوّلُ وقت صلاة العصر: إذا زاد على المثل قليلا. 
وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مْلَيه. ووقت الضرورة: مُبَا مالم تغرب 
الشّمس؛ فإن أدرك منها ركعة قبل غروب النَّمس كان مدركًا لها. 
وأوّلٌ وقت عشاء المغرب: إذا غابت السّمس. 
وآخر وقتها: ما لم يَعْبٍ الشّمَّنُ الأحمر. 
أل وقت عشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الأحمر. 
وآخر وقنها: إلى نصف الأيل. ووقت الضرورة: مُبَهَا ما لم يطلع الفجر؛ فإن 
أدرك منها ركعة قبل طلوع الفجر كان مدركًا لها. 
وإذا بلعّ الصبيُ؛ وأسلم الكافر؛ وطهرّت الحائضء وأفاق المجنون قبل 
)١(‏ المقنع (ص" 4‏ 44). زاد المستقنم (ص377- 4 7). 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ : «وبدَأ في «الإرشاده, وَالشْيرازِيٌ ني «الإيضاح؟. و«المبِهج»..... 
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غروب الشّمس بتكبيرة لزمهم الظهر والعصر. ل 
وإذا بلع الصبئ» وأسلم الكافر» وطَهُرَت الحائضء وأفاق المجنون قبل طلوع 
الفجر بتكبيرة لزمهم/ ”2 صلاة المغرب وعشاء الآخرة. 

والأوقاتٌ المنهىٌ عن صلاة النافلة فيها خمسة: 

إذا طَلّمَّ الفجرٌ الثاني حتى تطلع الشّمس. 

وبعد طلوعها حتى ترتفع. 

وإذا استوت للزوال حتى تزول. 

وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشّمس. 

وإذا أخذت في الغروب حتى يتكامل غروبها. 

فهذه الأوقات لا تجوز صلاة النافلة فيها سواءً كان لها سببٌ أو لم يكن لها سبب. 

وتجوز صلاة الجنازة في وقتين منها: 

بعد طلوع الفجرء ويعد صلاة العصر. 

وأمًا الفوائت: فيجوز قضاؤها في كل وقت. 

باب المواضع المنهن عن الصلاة فيها"" 

والمواضمٌ المنهيُ عن الصّلاة فيها سبعة: 

المقبرة» والحمّام؛ والحَشْنُء وقارعة الطريق» وأعطان الإبل» وظهر بيت الله 
الحرام» والمجزرة. 
4 لم 1 


١‏ رو اياطخ وي يا 


52 ا ع 
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)5 شرْحٌ ذلك: ص 
أمَا المقبرة: فسواءًا فى ذلك القديمة والمحدثة. 
فإذا كان في الموضع قبر أو قبران جازت الصّلاة فيه؛ لأنه لا يتناوَّلهُ اسم مقبرة 
فى العادة. 
وأمًا ظهر بيت الله الحرام: فلا تصحّ الصّلاة عليه ولا في جوف البيت. 
وهل تصحٌ صلاة النافلة فيه أم لا؟ يُنْظَرُ فيه: فإن كان بين يديه شيء من جدار 
البيت شاخصًا صحّتٌ صلاته. 
وإن لم يكن بين يديه من جدار البيت؟ نُظِرَ فيه: فإن كان بين يديه شيءٌ من 
مساحة السّطح فهل تصحٌ صلاته أم لا؟ على روايتين. 
وإن لم يكن بين يديه شيء من مساحة السّطح لم تصمٌ صلاته. 
فهذه المواضع لا تصحٌ الصّلاة فيها؛ لما روي أنَّ النىَ صَِلنَعَلهِوْسَلَرَ نهى عن 
الصّلاة فيها""» والنّهي يقتضي فساد المنهي عنه. وأيضًا فإنه موضعٌ نهي عن الصّلاة 
فيه وكانت الصّلاة(" فيه باطلةٌ كالأرض النّجسة. 
بِابُ الأذان27) 
والأذان فرض على الكفاية. 
)١(‏ روى ابن وهب في «الجامع» (ص54١)‏ عن عبد الله بن عمر قال: (نهى رسول الله 
صَإْإشَدعلدوسَاَ عن الصلاة في سيم مواطن: المقبرة» والمجزرة. والمزبلة» والحمام؛ ومحجة 
الطريق؛ وظهر بيت الله ومعاطن الإبل). وأخرجه ابن ماجه في «سننه؛ (757/1)» وقال 


الألباني: ضعيف. 
)١(‏ نهاية اللقطة ١1/أ.‏ 


َك زفرة المقنع (ص١؛‏ - 47). زاد المستقنع (ص 37١‏ 077. ( 
ب “ا ا 
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مرج م و8 هه إن 
4 ويكفي أهل البلد أذان واحد. 
فإن ترك أهل المصر الأذان قوتلوا على ذلك. 
ويُعتدُ بأذان الصَّبِيَ”'" والمحُدِثِ الحدث الأصغر. 
وهل يُعتدٌ بأذان الجنب أم لا؟ على روايتين. 
فإن أَذّنْ قبل دخول الوقت أعاد إلا في أذان الفجر والجمعة”". 
والأذان خمس عشرة كلمة: التكبير في أوله أربع» والشهادتان أربع» والدعاء 
إلى الصّلاة أربع» والتكبير في آخره مرّتان» وكلمة الإخلاص مرّة. 
ويقول في أذان الفجر: (الصّلاة خيرٌ من النوم) مرّتان. 
والإقامة إحدى عشرة كلمة: التُكبير في أولها مرّتان» والشهادتان مرّتان؛ 
والدُعاء إلى الصّلاة مرّتان» وكلمة الإخلاص مرّة. 
ويستحب لمن أذ أن يُقيم إلا أن يؤذَّن المغرب في مئذنةٍ فيقيم غيره. 
ويستحب له أن يجلس بين أذان المغرب والإقامة جلسة خفيفة. 
وليس في حق النّساء أذان ولا إقامةٌ. 
وإذا فاتته صلوات كثيرة أذ أذانًا واحدّاء وأقام لكل صلاة إقامة. 
)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: وهل يُجْرِئٌ أَذَانُ المُمَيّر للبالين؟ على روايئين.... إخداهماء 
يُجْرِئُ. وهو المذهبٌ. وعليه الجمهود. له ف وا ياف «الإيضاح؟». 
الإنصاف (6/ .)1١١-1٠١‏ 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «وعند أبي المج الميرازِيَء يجورٌ الأذان قبل دُخولٍ الوقْتٍ للفَجْ 
م وَالجُمُعَةٍ. قالّه في «الإيضاح؛». الإنصاف (؟/ 8). 
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وللصّلاة ثلائة وعشرون فرضًا: 
فسنّة منها تجب قبل الدخول في الصّلاة. 
وسبعة عشر في الصّلاة. 
وأمًا السْنّة التي تجب قبل الدخول في الصّلاة: 
فالطهارة بالماء الطّهوره والتّيمم عند عدم الماء. وستر العورة 7 بالثوب الطاهر 
والوقوف على بقعة طاهرة؛ واستقبال القبلة'"» والعلم/ ”" بدخول الوقت لها بيقين 
أو غالب ظَنّ. 
وأما السّبعة عشر التي تجب في الصّلاة!): 
فالنية0 والتُكبير» والقيام؛ والقراءة» والرُكوع. والطمأنيئة فيه. والاعتدال 
عنه؛ والطمأنينة عنه. والسّجدة الأَوْلةُ والطمأنيئة فيهاء والجلسة بين السّجدتين؛ 
والطمأنيئة فيهاء والسّجدة الثانية» والطمأنيئة فيهاء والتّشهد الأخيرء والجلوس له 
والصّلاة على اللي صَؤَلَمَلِرسلرَ فيه؛ على إحدى الرّوايتين» والتّسليمة الأوّلة؛ 


رواية واحدة: والثّانية؛ على إحدى الدّوايتين. 
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شَرْحُ ذلِك: 6 

أَا الطّهارة والنّيمم فقد تقدّم ذكرهما. 

وأكا سفن القووة عل شنربين مدلظة ومنتعلنة ا والستلطة النتعانة والسيلنة 
من السُرّة إلى الؤُكبتين”". 

فإن ظهر من العورة شيءٌ؟ نْظِرَ فيه: فإن كان يسيرًا لم تبطل صلاته. وإن كان 
كثيرًا بطلت صلاته. ويُعرف حدّ اليسير والكثير بالعادة. 

فإن لبس قميصًا رقيقًا يصف عورته لم نَصِحُ صلاته فيه؛ إلا أن يكون معه ما 
يستر العورة فيه. 

فإن أطارت الرّيح الوب عنه وهو في الصّلاة حتى انكشفت عورته لم 
تبطل صلاته. 

وكلّما كَكْرَتْ الئَّيِابٍ كَكْرَتُ فضيلة الصّلاة. 

فإن شد في وسطه مئزرًا ولم يضع على عاتقه شيئًا لم تصحّ صلاته؛ لما روي 
عن النّبيْ صَزَنعلَوَسلرَ أنه قال: (لا صلاة لمن لا يضع على عاتقه شيئًا)”"). 

والمرأة جميعها عورة إلا الرجه والكمّين. 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «عؤْرَة الرجُلٍ ما بين السْرةٍ والرُكُبَةٍ. وعليه جماهير الأصحاب. نص عليه 
في رواية الجماعَةٍ. وجرّم به في «الإيضاح»». الإنصاف .)5١١/9(‏ 
(1) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي هيقال َال ال صَعلوس1ر: 
(لَا يُصَلْي أَحَدُكُمْ في النّوبٍ الْوَاحدٍ ليس عَلّى عنقي شَيٌْ). صحيح البخاري (81/1) 
برقم (109), صحيح مسلم )574/١(‏ برقم (//11). ١‏ 
ل ل 06 عي 


وج الي رو وم 
6 اناق 0 
/ ه 
وفي الكفين رواية أخرى أنها من العورة!". 
وعورة الأمة كعورة الوّجل. 
وإذا عدم التّجل ستر العورة؛ نُظِرَ فيه: فإن كان وحده صَلَّى جالسّا. وفيه 
وجه آخر: أنه يصلى/ ”" قائمًا. 
فإن كانوا جماعة عراة؛ فوجهًا واحدًا أنهم يصلون جلوسَاء ويكون إمامهم 
في وسطهم. وهل يسجدون على الأرض أم يومؤون إيماءًا؟ على روايتين. 


عر 
رج 


فإن قلنا أثهم يومؤون إيماءً! فوجهه أنه أدعَى إلى ستر العورة بترك السُجود 
ووجدنا أن ستر العورة آكد من السُجود؛ لأنها تجب في الصّلاة وفي غير الصَّلاة 
والسُّجود لا يجب إلا فى الصّلاة. 

ولأنه إذا أتى بستر العورة فقد أتى بها على الكمال وَيِبَدّلُ عن الشُّجودء وإذا 
أتا بالسُّجود لم يأت بالبدل عن ستر العورة. 

فإن كانوا جماعة عراة ومعهم ثوب واحد: أخذه كل واحد منهم فأذَّى فيه 
فرضه إلى أن يتضايق وقت الصّلاة؛ فإذا تضايق وقت الصّلاة صَلّى فيه واحد» 
وصَّلَى الباقون عراةً. 


)١(‏ قال المَرْدّاويَ: اوفي الكَمَيْن رؤايتان. وأطلقّهما في.... إحدّاهماء هما عَوْرَة: وهي المذهبٌُ» 
وعليها الجمهورٌ. قال: وهو ظاهر كلام أحمد. وجزم به الجِرَقِيَ.... وقدّمه في «الإيضاح؟....) 
الإنصاف .)75١7//95(‏ 
ككج )3١١‏ نهاية اللقطة .1/١7‏ َ 


8 ا ولب سل يطخي 


عفرت اللا جد 
” وج ا و ا ا < 
إإ(د 2 
0 وأنًا الوقوف على البقعة الطاهرة: فيجب أن يكون الموضع الطاهر يه عمل 8 
على جميع بدنه وثيابه وموضع سجوده؛ فإن سقط شيء من بدنه أو ثيابه على بقعة 


صر 


فإن وقف في الصّلاة فَوْبطَ إليه شيء نجس إما كلب أو خنزير أو غير ذلك 
لم تصح صلاته. 

وإن وقف على ثوب أحد طرفيه طاهرٌ والآخر نجس وصَلَّى على الطرف 
الطاهر؛ فالصّلاة صحيحة. فإن أدخل رجله من تحت البساط لم تصمٌ صلاته؛ لأنه 
حامل للنّجاسة. 

وأمّا استقبال القبلة: فقد تقدّم ذكرها. 

وأمّا العلم بدخول الوقت: فاليقين أن يَعْلَّمهُ بطلوع الفجر, أو بزوال السّمس. 
فإن استترت السّمس عنه بغيم لم يُصَّلَّ حتى يغلب على ظنّه دخول الوقت. 

ويجوز تقديم النيّة على تكبيرة الإحرام/ »2١(‏ والأفضل أن تكون مقارئة للتكبير. 

وينوي بقلبه أحد ثلاثة أشياء: أؤدّي صلاة الفجر أو الظهر أو غيرها من 
الصلوات. فإن كان إمامًا اعتقد أنه إمام؛ وإن كان مأمومًا اعتقد أنه مأموم وإن كان 
منفردًا اعتقد أنه منفرد؛ فإن اختل شرط منها لم تصمّ صلاته. 

ومحل التكبير اللسان. وصفته أن يقول'”": (الله أكبر)» فإن قال: (الله الأكبر)» 
أو (الله الكبير)» أو (الله العظيم)؟ لم يجزئه. 


.ب/١؟ نهاية اللقطة‎ )١( 


0 المقئع ‏ باب صفة الصلاة (ص 44‏ 017). زاد المستقنع (ص 87 -88). 0 
2 


7# رم اسسبن-بةق# ل 


وم |8 سي هو 
8 فإن كبر بالعجميّة مع قدرته على العربية لم يجزئه ذلك. 

والقيام واجب؛ فإن عجز عن القيام بأن يكون مريضا وكان القيام يزيد في 
علته؛ نظِرَ فيه: فإن كان يمكنه أن يَسَْنِدَ إلى جدار» أو يكئ على شيء صَلّى على 
حسب الإمكان. وإن كان لا يمكنه ذلك ان جالسًا متربعا. وإذا أراد الركوع 
والسّجود ثنى رجليه. 


ولا يجب من قراءة القرآن إلا الفاتحة. 


3 


و(بسم الله الرحمن الرحيم) ليست بآية من (الحمد»» وإِنّما هي بعض آية في 
(سورة النمل). 

ويستحب له أن يقرأها. ولا يقرأها إلا بعد الإستعاذة. 

ويستعيذ في الرّكعة الأوّلة. 

وهل يستعيذ في بقية الرّكعات أم لا؟ على روايتين. 

دليلنا: ما روي عن النّبِيَّ صَإََُِيِوْسَلَ أنه قال: (يقول الله تعالى: قَسَمْتٌ 
الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: 

فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين). 

يقول الله تعالى: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل....)(". 

فمن الخبر دليلان: 

أحدهما: أنه قال: (إذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين)....) ولم يقل: إذا 
قال: (بسم الله الرحمن الرحيم). 


0 أخرجه مسلم في 9صحيحه؛ )197/١1(‏ برقم (78). ص 
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بر مم اناه ني 
و 57 0 5 5-5 5 
38 الذليل الثاني: أنه قال تعالى: (قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين....)؛ ا 
فإذا جَعَلْتَ (بسم الله الوحمن الرّحيم) آية من الحمد أفضى إلى أن يكون 
العُلكَانَ/ ('' والعُلث. 

وأيضا: فإن مواضع الآي تجري مجرى الآي أنفسها. ثم ثبت أن الآي في 

وغير (الحمد) من القرآن لا يقوم مقامها؛ فإن كان لا يحسن (الحمد) ولا 
يقدر على تَعْلِيمها؛ نْظِرَ فيه: فإن كان يحسن غيرها من القرآن؛ هل يلزمه قراءة سبع 
آيات» أو آية واحدة؟ على روايتين. 

وإن كان لا يحسن غيرها من القرآن جعل مكان قراءته تسبيحًا. 

وقراءة الإمام للمأموم قراءة. 

وصفة الرُكوع: أن يضع كفْيه على رمّانتي رُكُبئَيْهه ويجافي عضديه عن جَنْبْيه 
وبطنه عن فخذيه ولا يرفع رأسه ولا يضعه ويكون معتدلا. 

ويقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) ثلانًاء فإن قال مرّة واحدةً أجزأه. 
والثلاث أفضل. 

فإذا رفع رأسه من الرُكوع اطمأنَ وقال: (سمع الله لمن حمده. ريّنا ولك 
الحمد ملء السماء”'؛ وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد). هذا يقوله 


)١(‏ نهاية اللقطة 1/أ. 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: ملْءَ السماءٍ وَمِلءَ الأزرض. هكذا قالّه الإمامٌ أحمدٌ وكثيرٌ منّ 
الأصحاب. يغنى؛ مِلْءَ السّماءِ. على الإفْراده منهم ابن عقيل في «المُصُرلٍ» و«التذْكِرَوَف 
5 وان تُميمِء في «الهدايَةِ»: و«الإيضاح»» و«الوّجيز»....». الإنصاف (5/ 488). 7 
#ي « د زو) ليقع ولق 56 


ا ولس ع سح مات 11000000 -0 5 


“> اذا كان إمامًا أو منفر داه فإن كان مأمومًا قال: (رئنا ولك الحما 9 
2 إذا كان إمامًا أو منفرداء فإن كان مأمومًا قال: (ربنا ولك الحمد). 3 


فإذا سجد يكون أوّل ما يقع مئه إلى الأرض رُكبتاه» ثم كقاهء ثم جبهته وأنفه. 

فإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. وإن سجد على أنفه دون جبهته 
لم يُجْزئُ. 

ويجوز الشٌّجود على كور العمامة؛ لأن الجبهة عضو من أعضاء السّجود 
جاز السُّجود على حائلها كالقدمين. 

ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه. 

ويقول في سجوده: (سبحان ربّي الأعلى) ثلانًا. فإن قال مرّة أجزأه. 
والثلاث أفضل. 

فإذا جلس بين السجدتين اطمأن» وقال: (ربٌ اغفر لي) ثلانًا. 

وصفة السّجدة الثاني كصفة السّجدة الأوّلة. 

وصفة السّجدة الثّانية كصفة السّجدة الأوّلة/ (2, 

وصفة النّشَّهُد أن يقول: (النّحيات لله؛ والصّلوات» والطيبات؛ السّلام عليك 
يها الي ورحمة الله وبركاته؛ اللام علينا وعلى عباد الله الصَّالحِينء أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)”". هذا يقوله 


في التشهد الأول. ويزيد عليه في الناني: (اللّهُم صلّي على محمدٍ وعلى آل محمد 
كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد وبارك على محمدٍ 
)١(‏ نهاية اللقطة /١‏ ب. 


(؟) صحيح البخاري )١717//١1(‏ برقم: (4186)» صحيح مسلم )701١/١(‏ برقم: (00). 
2 
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وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم! إنك حميد مجيد)"'. 6) 
ويتعوّذ من أربع فيقول: (اللّهم إن أعوذ بك من عذاب القبره ومن عذاب 
الئاه ومن فتئة المحيا والممات. ومن فتئة المسيح الدّجال)(". 
والتُّسليمة الأوّلة واجبة رواية واحدة. وهل الثّانِية واجبة أم لا؟ على روايتين: 
فإن قلنا إن الثّانية غير واجبة: نوى في الأولى الخروج من الصّلاة0”"» ونوى 
فى الثّانية الردّ على الإمام والمأمومين والملائكة. 
فإن قلنا الثاني واجبة: نوى في الأوّلة الردٌ على الإمام والمأمومين والملائكة, 
ونوى في الثّانية الخروج من الصّلاة. 
ان 


0 سني الصلاة 
سن المة سَلاة 3 ع 


10 
وقول: (سمع الله لمن حمده) إذا كان إمامًا أو منفردّاء وقول: (ربنا ولك الحمد) 


.)19( برقم:‎ )700 /١( برقم: (1714): صحيح مسلم‎ )١57/4( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١59( برقم:‎ )1١7 /1( برقم: (477)؛ صحيح مسلم‎ )١177/1( صحيح البخاري‎ 4 
قال المَْدَاويَ: «وقال صاحِبُ «الإيضاح:: نه الخروج في الأولى إِنْ قُلْنا: الثانيةٌ سَكةٌ‎ )( 
.)014./1( وفي النّانيةِ إنْ كُلْنا: هي واجبّةً. وكذا قال في «المُبهج»». الإنصاف‎ 
2 (؛) المقنع (ص0).‎ 
2 للب (لم) م ع ال ل‎ _ 8 « 


وي ب # # أ الإ جه ورج 
23 الجبناة 5 
٠ ١‏ 5 لما ار 8 3 1 
في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وقول: (رتثت اغفر لي) والتشهد الأول 
والجلوس له والصّلاة على الي صََتَعيَِْرسَلهَ في النّشهد الأخير؛ على إحدى 
الرّوايتين» والُسليمة الكّانية؟ على إحدى الرّوايتين. 

وعَدَدُ/ ')ركعات الفرض سبع عشرة ركعة: الفجر ركعتان» والظهر أربعٌ» 
والعصر أربعٌ؛ وعشاء المغرب ثلاثٌ» وعشاء الآخرة أربع. 

والسّنن الرّاتبة ثلاث عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجرء وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد عشاء المغرب» وخممئ بعد عشاء الآخرة يوتر منهن 


0 


ييا 
592 


بواحدة منفردة. 
باب هيات الضلاة 
وهيآت الصّلاة عشرة: 


الاستفتاح» والاستعاذة» والجهر بآمين» والجهر بالقراءة» وقراءة السورة بعد 
الفاتحة؛ ووضع اليمين على الشمال في الصّلاةء والافتراش في التشهّد الأول 
والتورّك في النّانيء والقنوت في وتر العتمة؛ ورفع الأيدي في كل خفض ورفع. 

شرح ذَلِك: 

أ الاستفتاح: فصفته أن يقول: (سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جدّك؛ وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» أستغفرك وأتوب إليك). هذا يقوله بعد 
التكبيرة وقبل القراءة. 

وأمّا الاستعاذة: فقد تقدّم ذكرها. 


0 نهاية اللقطة 54١/أ.‏ 6 
ب ب (0) ل-ل-- ‏ قة شدي 


- وي أ الاق وه قبي 


7 ,نوفا العيزررابينة نوو سحرناق بحن الإقام والخاموم والملزد. - 

وأما الجهر بالقراءة وقراءة السورة بعد الفاتحة: فهما مسنونان في الّكعتين 
الأوّليتين. 

وأمّا وضع اليمين على الشمال في الصّلاة: فصفته أن يقبض بيده اليمنى على 
كوع اليسرىء ويجعلهما تحت السّرة أو فوق السّرة. ولا يستحب له أن يجعلهما 
على صدره. 

وأمًا الافتراش في التَّسْهّد الأوّل: فصفته أن يجعل رجله اليسرى تحت أليته» 
ويخرج رجله اليمنى عن يمينه. 

وصفة النَّورُك في الثّاني: أن يضع إليتيه على الأرض» ويخرج رجليه عن يمينه. 

ولا يتورّك إلا في صلاة فيها تشهدان/ 7" في الأخير منهما. 

وأا القنوت في وتر العتمة: فهو مستحبٌ في جميع السّنة. 

ولايستحب القنوت في الفجر؛ لقول ابن عمر رَإيهُمَنهُ: (إن القنرت في الفجر 


لبدعةٌ. (ما قنت رسول الله صَإَّلنَهعَلِْسلَرَ إلا شهرًاء ثم ترك)"». 
+2 أزاة 25 0 2 3 
وأيضا: فإن الفجر صلاة نهار فلا يسن فيها القنئوت كالظهر والعصر. 


)١(‏ نهاية اللقطة ١5‏ ب. 
(1) روى الإمام أحمد في «مسنده؟ (19/ )١94‏ برقم )١1100(‏ من حديث أَنْسٍ قَالَ: «قَنَتَ 
رَسُولُ الله صَوَلَعَِرَسلَ شَهْرًا بَعْدَ الوْكُوع يَدْعُو عَلَى أحْيَاء مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ كُمٌتَرَكَده. 
وأصله فى الصّحيحين. 
6 قال شعيب الأرنؤوط؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 9 
ير« عاتم و ية 


حو حك وي مح حي > نس > 
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ل 
تكبيرة الإحرام؛ وعند الرُكوع» وعند الرّفع من الرّكوع؛ ولا يستحب في غير ذلك. 
بِابُما يُنْطل الضلاة 
والذي يبطل الصّلاة عسرة أشياء: 
العمل الكثير لغير ضرورة؛ والقهقهة؛ والكلام» وانقضاء مدّة المسح» وظهور 
شيء من القدمين؛ وانقطاع دم المستحاضة؛ ومن به سلس البولء ورؤيته الماء في 
الصّلاةء ووجود السترة وهي بعيدة منه» وإذا ذكر أن عليه صلاة فريضة والوقت 
واسع. وترك شيء من الفرائض والسّئن عامدًا. 
لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. 
شَرْحٌ ذَلِك: 
أمًا العمل الكثير للصّرورة: فهو أن يكون الرّجل في الصّلاة وبين يديه حيّة أو 
عقرب؛ فيجوز له أن يمشيّ إليها الخطوة والخطوات فيقتلهاء فإذا أراد الرجوع إلى 
مكانه رجع إلى ورائه ولا يَشنَدْبِرُ القبلة. فإن استدبرها بطلت صلاته. وكذلك حالة 
المُسَاتفُة. وكذلك إذا دفع المارّ بين يديه. وكذلك إذااركع دون الصف جاز له أن يمشيّ 
خطوة أو خطوات حتى يدخل في الصف؛ فإن كان هذا العمل لضرورة لم تبطل. 
ويجوز ردٌ السّلام بالإشارة في الصّلاة. 


وأمًا/ 7 الكلام المبطل فهو ما فُهِمَ؛ وسواء في ذلك العمد والسّهرء ومصلحة 


)١( 55‏ نهاية 16/أ. 55 
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وغير مصلحة الصّلاة؛ لما روي عن الب صَوَتعْكِِرَسَ أنه قال: (إنَّ صلاتنا هذه 
لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين؛ إِنّما هي لقراءة القرآن)!"". 

فإن تنهّد في صلاته بما يُنتظم به ثلاثة أحرف؛ نُظِرَ فيه: فإن كان من خشية الله 
لم تبطل صلاته» وإن كان من غير خشية الله بطلت صلاته. فإن مرّث به آية فيها ذكر 
الجنة؛ فقال: أسأل الله الجنة» أو فيها آية فيها ذكر النار؟ فقال: أعوذ بالله من النار. 
أو آية فيها ذكر الاستغفار؛ فقال: أستغفر الله؛ لم تبطل صلاته. 

فإن بُشُرَ بما يسدّه؛ فقال: الحمد لله أو شُبّر بما يغْمّه؛ فقال: إنا لله؛ لم 


تبطل صلاته. 


فإن كان له غلام اسمه يحيى أو يوسف!؛ فقال: #ييَخِى خُذِ ألحكتبٌ 


قُوّو4"» أو لا يُوْسْتَُعْرِضْعَنْسَرًا 24"؛ لم تبطل صلاته؛ لما روي: «أن علي 


بن أبي طالب كرّم الله وجهه: : كان في الصّلاة ة فمرٌ به بعض الخوارج؟ فقرأ: لين 
نيف تل ع عَمَيكَ 2104؛ فأجابه علي عَا]ه: ا َأَصْيرْ وعد أله سق 004 
ولم, يُعَدِ الصّلاة20, 


)١(‏ قال المَرْدَاويٌ: «قوله: : وإ تكلم لمَصْلّحَيهاء ففيه ثَلاثُ رِوَاياتٍ: :.... والدٌوايَةُ الكَانِيقه 
تبِطل. وهي المذهبُ, وعليه أكثرٌ الأصحاب. قالّه المَجَدُ وغيده منهم أبو بَكْر الخَلَال 
وأبو بَكْرِ عبدُ العزيز والقاضى أبو الحُسَيْنِ. قال المَجْد: هي أَظَهَرُ الرّواياتٍِ. وصححه 
النَاظِمٌ وجرّم به في «الإيضاح» الإنصاف (5/ .)7١-7١‏ والحديث رواه مسلم في 
«صحيحه' (1/ 181 برقم: (077) من حديث معاوية بن الحكم السُلّمي. 

(0) سورة مريم الآية: 11. 

(') سورة يوسفء الآية: 78. 

(4) سورة الزمرء الآية: 56. 

(5) سورة الروم, الآية: .5٠‏ 

(1) رواه ابن الجعد في «مسنده» (ص 4 174) برقم (7717/1)» والحاكم في «المستدرك؛ - 


«#ه د ووو سل افع ويلا 
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ورج وم ات -035 
بيدا فإن دعا في صلاته بما أشبة كلامٌ الآدميين» مل إن قال: اللهم ارزقني زوجة ١‏ 
حسنةً أو مالا كثيرًا بطلت صلاته؛ لأنّه أتى بما أشبه كلام الآدميين فأشبة غيرَ الدعاء. 

وأمًا انقضاءً مدّةِ المسح: فهو أن يكونّ الوّجلّ قد مسمّ من صلاة الفجر. 
وو عاد لازو او لبه ل مشر تميق [للجوني القوم لكان لم عام 
بذلك وهو في الصّلاة فتبطل صلاته لبطلان الطهارة. 

وأمًا ظهورُ شيء من القدمين: فهو أن يرى رجله ظاهرة من الحُنفٌ فتبطل 
صلاته لبطلان الطهارة. 

وأما اتقطاعٌ دم المستحاضة ومن به سلس البول: فهو أن تنقطعَ النجاسةٌ عنهما 
انقطاعًا لا تعود إليهما فيلزمهما أن/ 7 يستأفا الطّهارة؛ لأنّها طهارة عُذْرِ وضرورة 
فلم يُعْفَ إلا عن قدر الضرورة منهاء فإذا اتقطعت النجاسة زالت الضرورة. 

وأمّارؤية الماء في الصّلاة: فهو أنَ المتيمم يرى الماء في الصّلاة وهو قادر 
على استعماله فيلزمه استعماله. 

دليلنا: أنه وجدّ الماءً قبل الفراغ من الصّلاة فلزمه استعماله كما لو وجده قبل 
الشّروع في الصّلاة. ْ 

وأمًا وجود الّترة: فإذا وجد السترة؛ نُظِرَ فيه: فإن أطال الفعل ستر عورته 
وابتدأ الصّلاة من أوّلها. وإن لم يطل الفعل ستر عورته وبنى على صلاته. 

وأمًا إذا ذكر أن عليه صلاة فريضة؛ نُظِرَ فيه: فإن كان الوقت واسعًا بحيث يمكنه 
أن يأني بالفاثتة أوّلا ثم التي حضر وقنها صَلَى الفائتة أوّلاء ثم التي حضر وقتها. 
)١98/5( -‏ برقم »)47١4(‏ والبيهقي في «الشّنن الكبرى؟ (8//5") برقم (71117). 

؟>جم )١(‏ نهاية اللّقطة ١/ب.‏ 0 
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5 وإن خاف فوات التي حضر وقتها إن تشاغل بالفائتة صَلى التي حضر وقتهاء 

والثّرتِيبٍ مُسَحقٌ في قضاء الفوائت؛ لما روي عن الى مالسا أنه 
قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)”". وهذا نفي في نكرة يَعَمّ النّافلة والفريضة. 

وأمّا ترك شيء من الفرائض والسّئن عامدًا: فتبطل الصّلاة بترك شيء من 
الفرائض عمدًا كان أو سهرًا. 

وأمًا المسنونات فيُنظَدُ فيها: فإن تركها عامدًا بطلت صلاته؛ وإن تركها ناسيًا 

فإن ترك شيئًا من الفرائض في الركعة الأوّلة ولم يذكر إلا في الّكعة الثَانية 
بطلت الأوَّلة؛ وصارت الثّانية أوّلته. وكذلك على هذا التّرتيب. 

وأمّا الهيئات فلا تبطل الصّلاة بترك شيء منها عمدًا ولا سهوًا. 

باب سجود الهو" 
أحدهما: أن يلم من نقصان في صلاته ساهيًا؛ فإنه يقضي ما بقي عليه 


ويسجد بعد السلام. 


)١(‏ حديتٌ لا أصل له. قَالَ إبْرَاهِيم الْحَرْبيُ سَأَلْتُ عَنْهُ أخمة فَقَالَ: لآ غرف وَقَالَ ابن 
لْعَرَبِيّ: فِي الْعَارضَةٍ هُرَ بَاطِل. التُلخيص الحبير /١(‏ 749). المنار المنيف في الصّحيح 
والضعيف (ص؟5١١)‏ رقم (10/7). 

م نهاية اللّقطة 15/أ. وانظر المقنع (ص07-55). زاد المستقنع (ص١ 95‏ 460), 17 
ب لس ربمن يتخ و يكلا 
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- الكاني: إذا شك الإمام. وقلنا: إِنَّ له النّحريء فإنّه يتحرّى فيما بقي عليه 


فإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات؛ ففيه روايتان: 

أحدهما: يسجد سجدة وقد صحت له ركعة؛ ثم يأتى من بعد ذلك بثلاث 
ركعات. 

الدّواية الكانية: يبتدئٌ الصّلاة من أوّلها. 

فإن نسي سجدة من صلاته ولم يدر من أي الرّكعات نسيها أتى بركعة 
بسجدتيها وقد صَحَت صلاته. وكذلك إن علم موضعها من الصّلاة؛ لأنها إن 
كانت الأوّلة بطلت وصارت الثّانية أوّلته» وإن كانت الثاني بطلت وصارت الكَالئة 
ثانيته. وكذلك على هذا التّرتيب. 

وكذلك الحكم في ترك القراءة والرُكوع ناسيًا. والعلّة فيه: أنَّ التلفيق لا 
مدخل له في الصّلاة. 

الدليل عليه: أنه لو ترك القراءة والوُكوع في الرَكعة الأوّلة؛ وقرأ في الثَائية 
(الحمد) مرّتين وركع ركوعين لم تتلفق به الرّكعة الأوّلة. 

فإن ترك التَّشْهّد الأول ففيه ثلاث مسائل: 

أحدها: إن ذكر قبل أن يعتدل قائمًا فيجب عليه الرجوع بكل حال. 

المسألة الكّائية: إن ذكر بعدما اعتدل قائمًا وقبل القراءة كان مخيّرًا إن شاء 
رجع فتشهد؛ وإن شاء لم يرجع. 

المسألة الثّالئة: إن ذكر بعدما شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع بحال. فإن 

5 رجع بطلت صلاته.‎ ١ 
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وسجود السّهو واجب؛ فإن تركه عامدًا بطلت صلاته. وإن تركه ناسيًا سجا. ©” 
بعد السّلام» والكلام ما دام في المسجد أو ما قارب المسجد. فإن تركه بعدها ذكره 
بطلت صلاته. 

وإذا اجتمع عليه سجودا سهو؛ نُظِرَ فيه: فإن كان أحدهما قبل السلام والآخر 
بعده أتى بهما في/ 27 محلَّيّهما. وإن كانا قبل السلام أو بعده تداخلا وأجزأه 
سجود واحد. 

وإن سها الإمام ولم يسه المأموم تبع المأموم للإمام في سجود السّهو. 

فإن ترك الإمام سجود السّهو سجد المأموم. 

فإن ترك النشهّد الأول وجلس على رِجُلَيْه ولم ينهض قائمًا لزمه سجود 
السّهو إذا ارتفع من الأرض. 

بِابٌ الإمامي2”) 

ويؤمٌ القوم أقرأهم. فإن استووا؛ فأفقههم. 

فإن استووا؛ فأكبرهم سنًا(". 

)١(‏ نهاية اللّقطة /١1‏ ب. 


.)1١8- ١١7ص( المقنع (ص١27-71). زاد المستقنع‎ )١( 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «قوله: ثم أسَمْهم. يعنِي» إذا اسْتَوَا في القراءة والفِقه قُدُم أسَئْهم. وهذا‎ 


المذهث. جرّم به في «الهدايَةك؛ و«الإيضاح»» و«المئهج؟.....) الإنصاف (5/ ٠‏ 550 
ات سمي 0 مسيم يل ل 
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)5 فإن استووا؛ فأقدمهم هجرة7١)‏ 

فإن استووا؛ فأكثرهم منفعة للمسجد”". 

فإن استووا؛ فمن كان ميل النّاس إليه أكثر””. 

فإن استووا؛ أقرع بينهم 

وتصحٌ إمامةٌ الأعمى والعبد وولد الزنا إذا كان تقيًا(ك». 

ولاتصحٌ إمامةٌ الي بالقارئ. 

فإن أم أَميّ بأمّبين وقارئ؛ بطلت صلاة القارئ, وصحَثْ صلاة الأميين. 
لح واي ابورا ار 


وإمامةٌ الفاسقٍ لا تصحٌ؛ لقوله صَبَأَلنَمعَيَهِوسَرَ سَلَ: (لا تقدموا صبيانكم ولا 
سفهائكم إلى الصّلاة)7), 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: اقوله: ثم أقْدَمُهِم هجْرَة ثم أشْرَفهِم. هذا أَحَدُ الوّجوه. حكاه في التأْخيص!. 
وجرّم به في «المُبهج»؛ و«الإيضاج ؟....؟. الإنصاف (7141/5). 

(؟) قال المَّرْدَاويٌ: «وقيل: يمد م الأعمرُ للمسجدٍ على الأنْقَى والأزّع. . وجرّم به في 
«المُبهج» و«الإيضاح»؛ الإنصاف (14/5"). 

(") قال المَؤدَاويٌ: «.... وعنى يُقَدَمُ مَنِ اختاره الجماعّة على القّوْعَةِ. قدّمه «ابن تّمِيما؛ 
واللفائق؟. وجزم به في #الشيعة: و«الإيضاع» ....». الإنصاف (145/5"). 00 

(5) قال المَرْدَاويَ: «ولم يُقَدّم الكَبةُ َقِنُ الدّينٍ بالنسب. وذكره عن أحمدّ» وهو ظَاهِ كلامه 
في «الإيضاح'». الإنصاف (14/ 717). 

(5) قال المرْدَاويّ: «فائدة: لوكان الأعْمى أَصَعْ صحُث إمامئه. على الصحيح مِنّ المذهب.... 
وقال بعضٌ الأصحاب: لا يصِح. وجرّم به في «الإيضاح؟». الإنصاف (4/ 007. 

)0( قال شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبليّ: «رواه أصحابنا من حديث على عَللتَكم < 


مضت 5 


5و 
5 ولاتصحٌ إمامة الصّبِي في الفرض. 
وهل تصحٌ في النّفل أم لا؟ على روايتين. 
وتصحٌ إمامة الخصيٌ والمجبوب. 
ولاتصحٌ إمامة الخنثى بالرجال» وتصحٌ بالنّساء. 
وتصحٌ إمامة المتيمّم بالمتوضئيين. 
وإن كان عاجرًا عن القيام فهل تصحٌ إمامته بالقادرين عليه أم لا؟ 
يُنظَرٌ فيه: فإن كان إمام حي صححّت إمامته("". 
وهل يصلون من ورائه جلوسًا أم قيامًا)؟ 
فإن كانت عليه يرجى برؤها لم يجز أن يصلوا من ورائه جلوسًا. 
فإن كان غير إمام حي لم تصمٌ إمامته بالقادرين عليه. 
فإن ابتدأ الصّلاة قائمًا ثمً/ 9" عجز في أثنائها أتمّوا من ورائه قيامًا. 
وفدكم إلى الله تعالى) هذا حديثٌ لا يصحٌ» ولا يعرف له إسنادٌ م ييٌ. تنقيح التحقية 
(1584/0). 
)١(‏ قال المرْدَاِيَ: «مقْهومُ كلام المُصَنبِ [أي ابن قدامة] أن مام الحَيّ إذا لميرْجَ زوالُ عليه 
أن إمامتّه لاتصِحٌ. وهو صحيحٌ؛ وهو المذهبٌء وعليه أكثرٌ الأصحاب. وفي «الإيضاح»؛ 
و«المُكَخَّب:: إِنْ لم يُوِجَء صحُتُ مع إمام الحَيّ قائِمًاء. الإنصاف (4/ .)8٠‏ 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «قوله: ويُصَلُون وراءه جُلُوسَا. هذا المذهبُ بلا رَئْسِء وعليه أكثر 


الأصحاب.... وهو مِنَ المُمْرَداتِ. قال القاضي: هذا اسْتِحْسانٌ. والقيامُ لا يصِح. وعنه: 
يُصلُون قِيامًا. ذكّرها في «الإيضّاح!». الإنصاف (4/ /517/8-81/1). 


م0 نهاية اللقطة /7١/أ.‏ / 
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7 فإن كان عاجرًا عن الؤكوع والسُّجود لم تصمّ إمامته بالقادرين عليه سراءًا 
كان إمام حيّ أو غير حيّ. 
فإن اثتموا بمحدث؛ نُظِرَ فيه: فإن عُلِمَ بحدثه قبل الشّروع في الصّلاة بطلت 
صلاة الجميع. 
وإن عُلِمَ بحدثه بعد الشّروع في الصّلاة وقبل الفراغ منها أعاد الجميع 
الصّلاة أيضًا. 
فإن لم يُعلم بحدثه إلا بعد الفراغ من الصّلاة أعاد الإمام ولم يعد المأمومون. 
فإن اثتموا برجل ثم بان أنه كافر أعادوا الصّلاة بكل حال. 
فإن صَلّى بهم ثانيًا لم يعيدوا؛ لأنّه بالصّلاة يصير مسلمًا. 
ويأتمٌ النّساء بالرجال؛ ولا يأتمُ الرَجالَ بالنّساء. 
باب صلاة الاستسقاء والحسوف2) 
وإذا أجدبت الأرض وقحط المطر خخرج النّاس مُتَواضِعِين متذللين 
مُتَخَاضْعِينَ انون أرديتهم» ويُقَلْثُْ الإمامُ رداءه. 
وصفة تقليب الأردية: أن يجعل ما على الكتف اليسار على الكتف اليمين. 
ويصلي بهم الإمام ركعتين كصفة صلاة العيد» ويخطب بهم خطبة بليغة 
2 5 2 رو ور 
يذكرهم فيها ذنوبّهم؛ ويّحثهم على التوبة. 


ويكثرون من الاستغفار. 


0 المقنع (ص177- 75). زاد المستقنع (ص١1١177-1).‏ 38 
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ام فإن موا في اليوم الأوّل وإلا عادوا في الثاني» فإن سُقوا في اليوم الثاني يا 
وإلا عادوا في الثّالث. 

فإن خرج معهم أهل الذمّة لم يُمُنعوا من ذلك. وثُرِكوا في حيّز مُنفُردين. 

وأمًا صلاةٌ الكسوف: 

فيُنْظَرُ فيه: فإن كان الكسوف في وقت تجوز صلاة النافلة فيه صَلّى بهم الإمامُ 
ركعتين في كل ركعة ركوعانء يقرأ في كل ركعة بسورة البقرة أو مثلها في الطول. 

فإن كان الكسوف في وقت لا تجوز صلاة النافلة فيه جْعِلَ مكان الصّلاة 
قراءة تسيا 

فإن تشاغلوا عن الصّلاة حتى انقضاء الكسوف لم يُصَلُوا/ 9". 

باب صلاة الجمعت والعيدين”" 

ولا تجب الجمعة إلا بوجود سَبْعَةِ شرائط: 

الحرّية والإسلام» والبلوغ. والعقل» َالذكُوريّة والاستيطان» والصّحة. 

فإن اختل شرط منها لم تجب الجمعة. 

ولا تنعقد الجمعة إلا بوجود أربعة شرائط: 

العدد؛ وأقله أربعون ممن تجب عليهم الجمعة؛ والخطبتان, والمِضْرٌ 
واختلفت الرٌواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في إِذْنْ الإمام هل هو شرط في 
انعقاد الجمعة أم لا؟ على روايتين. 
)١(‏ نهاية الّقطة /١١/‏ ب. 


ل المقنع (ص18 - .)1١1‏ زاد المستقنع (ص5١١-١1١1).‏ ض 
2# رو اطخ و 


ال هه هيبي 
10 ص 
حَمْدُ الله تعالى؛ والثناء عليه» والصّلاة على الي صَرَانَعَلوْسَلو وقراءة آية 
من القرآن فصاعدًاء وحضور العدد شرط في استماع الخطبة؟ فإن انفضوا قبل 
الفراغ منهاء أو من صلاة الجمعة لم تَجْزِهِم الجمعة. 
وتفتقر الخطبة إلى الطّهارة؛ فإن خطب جُببًا أعاد. 
ويجوز أن يخطب قائمًا أو جالسًا. 
ويجوز أن يكون الخاطب غير الإمام المصلي. 
وكل شرط اشترط فيمن تجب عليه الجمعة هو شرط في الإمام. 
فإن احتاج إلى الطّهارة بعد الفراغ من الخطبة؛ تُظر فيه: فإن أطال الفصل أعاد 
الخطبة» وإن لم يطل الفصل لم يُعِدْ. فإن استخلف غيره على الصّلاة جاز. 
فإن نقص العدد قبل أن يفرغ الإمام من الصّلاة لم تُجْزِهمٍ الجمعة وبَنّزا 
عليها ظهرًا أربعًا. 
فإن أدرك من الصّلاة ركعة أضاف إليها أخرى وقد صحّت جمعته. 
فإن أدرك منها أقل من ركعة بنى عليها ظهرًا ولم تُبطل تَحْريمُةُ الجمعة. 
وإذا تشاغلوا بالصّلاة حتى خرج وقت الظهر أجزأتهم الجمعة. 
ويجوز إقامة الجمعة في السّاعة السّادسة من النّهار. 
وإذا كان البلد كثيرًا ويحتمل أن تكون الجمعة فيه في جوامع كثيرة جاز إقامة 
الجمعة في جميعها إذا احتيج إلى ذلك/ ”". 


0 نهاية اللّقطة 14/ أ. دض 


0# اد وزو اسل بيع و ا 


6 ول سم لجنا لاا يي 00-0 ذٌ 
7 | 
المديئة. وإن كانوا لا يسمعون النداء جاز أن يقيموا إقامة الجمعة في ا 0 
وجدت فيهم الشّرائط. 

وإذا حضر العبد والمريض والمسافر الجمعة أجزأتهم. 


ولايستحب للنّساء حضور الجماعة. 


وكل شَّرْطٍ اشترط هو شرط في العيدين!". 


واختلفت الورّواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في صلاة العيد هل هي 
فرض على الأعيان أم فرض على الكفاية؟ على روايتين. 

وتقام صلاة العيد في وقت تجوز صلاة الضحى فيه. 

ولا يْسنْ في حقها التنفل قبلها ولا بعدها. 

وصفة صلاة العيد: ركعتان يكبّْرٌُ في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام؛ وفي 
الثّانية خمسًا سوى التكبيرة التي يقوم بها من السّجوده والقراءة بعد التكبير. 

فإن فاتنه صلاة العيد؛ ففي صفة القضاء ثلاث روايات7"': 

أحدها: أن يقضي أربع ركعات. 

والثانية: يقضي ركعتين. 

والثّالئة: يكون مخيرًا إن شاء صَلَّى ركعتين وإن شاء صَلَى أربعًا. 


.)١11١-١١7ص( المقنع (ص١775-17). زاد المستقنع‎ )١( 
قال المَْدَاويٌ: «وأطلقٌ روايَةٌ؛ المَضاءً على صِنّتِهاء أو أرْبعَاء أو التَخْييرَ بينَ أزَع ورَكْمَمَين‎ (00 


72 في «الجامع الصّغير»» و«الهدائةِ»: ودالمْبْهج»» و«الإيضاح». ...» الإنصاف (5757/0). 22 
مكح م جه روي سح سي لعف 2 


بورج وم الا 0-6 
بيذ والُكبيير في عيد الفطر من ليلة الفطر إلى انقضاء صلاة العيد. ولشكير ب لكا 
عيد الأضحى عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها: صلاة الفجر من يوم عرفة, 
وآخرها: صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

وأيام النُشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النّحر. 

وصفة التُكبير شفعًا أن يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر» ولله الحمد. [ 

وإذا خرج من طريق رجع من أخرى. 

ويسبَحَبُ له أن يقرأ ب«سَيّحأسْرَرَيْكَ لعل 4. لهل أَتَنكَ سريت ألْعسِيّةٍ 4 
ومهما قرأ أجزأه. 

باب صلاة الخوف”") 

وتجوز صلاة الخوف على الصّفةٍ التي صلاها رسول الله صَرَلدعَلوسَلَر. 

والخوف/(" على ضربين: خوفٌ» وشدّةٌ خوف. 

فالخوف هو: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» ويخافون إن تشاغلوا 
بأجمعهم بالصّلاة أن يكبٌ عليهم العدو؟ فهذا يُنظر فيه: فإن كان بالمسامين كثرة 
يمكن تفاريقهم فرّقهم الإمام فرقتين”"! فيترك فرقة تجاه العدو» وفرقة تصلي مع 


.)117-1١١١ص( المقنع (ص17-7). زاد المستقنع‎ )١( 
ب.‎ /١18 نهاية اللقطة‎ )١( 


() قال المَرْدَاويَ: «.... فلا يُمْتِرَطٌ في الطائقّةِ عدَدٌ على كلا القَوليْن. وهذا المذهبُ. وهو 
60 ظاهرٌ ما جرّم به في «الجِرَّيََف و«المُبْهج», و«الويضاح؟....2. الإنصاف (ه/ 07 
8 و8 ل ل د ووو لسعلل ته فاك 


22 اه م2007 22 
مرق رض [افسكار افر روا الوا 
النَانيِة» وتمضي الطائفة التي صلّت مع الإمام فتقف تجاه العدوء وتأتي الطائفة 
التي كانت تقاتل العدو فتصلي مع الإمام الوّكعة النَانية وتتم لأنفسها ركعة أخرى. 
والإمام متتظرهم في التشهّد ثمٌ يسلّم ويسلّمون معه. 
فإن كان بهم شدَّةٌ خوفٍ وقد اختلط القتال ولا يمكن تفريقهم صلّوا على 
حسب الإمكان رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء يومؤون إيماءًا. 
واختلفت الرّواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا كان المسلمون في طلب 
العدوء ويخافون قَوْنَه هل يجوز لهم أن يصلُوا صلاة خائف أم لا؟ على روايتين. 
وتجوز صلاة الخرف في الحضر إلا أنهم لا يقصّرون. 


وتجوز صلاة الخوف بما عليه من جُنْةٍ سلاح؛ وغير ذلك. 


ار 


23 


2 


باب قصرالضلاة”» 
ولا يجوز القصر إلا بوجود خمس شرائط: 
أن يكون السفر طاعة؛ أو مباحًاء أو واجيًا. 
وأن تكون مسافته سئّة عشر فرسحًا(" فما زاد. 
وأن يكون مؤديًا للصلاة؟ فإن كان قاضيًا لها أو لبعضها لم يجز له القصر. 
)١(‏ المقنع (ص54- 10). زاد المستقنع (ص9١٠١-١11).‏ 
ثلاثة أميال > إثنا عشر ألف ذراع - 0044 مترًا. معجم لغة الفقهاء (ص 741). وبناءً 
0 عليه: تكون المسافة التي يجوز فيها القصر 84 كيلو متر فما زاد. 
8# زو افع و 


000000 اجات ل جيه م 
ب وأن ينوي القصر حال تكبيرة الإحرام. 
وأن يستديم نية القصر إلى آخر الصّلاة. 
فإن اختل شرط منها لم يجز له القصر. 
ولا يقصر من الصّلاة إلا صلاة رباعية. 
فإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضرء أو/ ''' صلاة في الحضر 
فذكره في السفر أتمّها في الحالتين جميعًا. 
فإن صَلّى مقيمٌ ومساد خلفت مسافر قصّر المسافر» وأتمّ المقيم. 
فإن صَلّى مقيمٌ ومسافرٌ خلفت مقيم أتمّ الجميع. 
فإن نوى القصر في ابتداء الصّلاة ونوى الإتمام في أثنائها لم يجز له القصر. 
فإن ابتدأ القصر في سفيئة فقبل إتمام الصّلاة دخلت السفيئة اليلد لم يجز 
له القصر. 
فإن كان مسافة سفره في مضيّه ورجوعه سنَّة عشر فرسحًا لم يجز له القصر 
إلا أن تكون مسافته في البداية سئّة عشر فرسحًا. 
فإن نوى الإقامة في بلد مذّة تزيدُ على أربعة أيام لم يجز له القصر”". 
والأحكام المتعلقة بالسّفر على ضربين: 
حكُمٌ يختص بالسّفر الطويل» ولا يجوز في القصر؛ كالقصر والفطر. 


)١(‏ نهاية اللقطة 19/أ. 


(1) قال المَرْدَاويَ: «.... وعنه؛ إِنْ نوّى الإقامة أكْثر من عِشْرين صَلاة أنَمٌ وإلأقصّر. وهذه 
6 الوَوايَةٌ هي المذهبُ.... وجرّم به في «الإيضًاح»....». الإنصاف (0/ .)1١-17٠١‏ غ 


,#9 رو ةقخ 


وحُكمٌ يستوي فيه الطويل والقصير؛ وهو أربعة أحكام: 

الَّيْمُمه والمسح على الخفين» والجمع بين الصلاتين» وأكل الميتة عند الضرورة. 

فإن كان السفر معصيةً لم يستبح شيئًا من ذلك. 

[الأعذارالمبيحة لترك الجمعت والجماعىي] 

والأعذار التى يجوز معها ترك الجمعة والجماعة على ضربين: 

عذرٌ عامٌ» وعذرٌ خاص: 

فالعام: كالريح» والمطر والوحل بمجرّده عذر في إباحة الجمع بين الصلاتين. 

والخاص عشرة أشياء: 

إذا حضر العشاء ونفسه تتوق إلى الطعام إِمّا صائمًا أو جائعًا؛ فإنّه يتناول 
الطعام بقدر ما يسدٌّ به رمقه. 

النّاني: مدافعة الأخبثين البول والغائط أو أحدهما. 


النّالث: أن يخاف تلف المال؛ مثل أن يكون له خبز في التنور» أو طبيحٌ على 
النار ويخاف إن تشاغل بالجمعة والجماعة احترق. 
الرّابع: أن يرجو وجود المال؛ مثل أن يكون قد أَبَنّ له عبد» أو شردت له دابّة» 
أو ضاع له كيس وهو يرجو وجوده في تلك السّاعة. 
الخامس: أن يخاف ضَيْعانَ المال؛ مثل أن يكون قد وردت القافلة وله معها 
مال» ويخاف إن تشاغل/ ٠١‏ بالجمعة والجماعة سارت القافلة وضاع المال. 
)1١١ 9‏ نهاية اللقطة /١4‏ ب. 2 
ير وو لل ايطخ-_ وي كة 


1 السّادس: أن يكون عليه دين وليس معه ما يوفيه. 
السّابع: أن يخاف من السلطان. 
الثّامن: أن يخاف من الفتئة. 
النّاسع: أن يخاف من الاعنوعى: 
العاشر: أن يكون له مريض وقد حضرته الوفاة؛ ويخاف إن تشاغل بالجمعة 
والجماعة مات ولم يشاهده. 


1 
2 
؟- 
2 
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باب الجنائز" 


وإذامات الرّجل عُمِضَتْ عيناه» وشّدٌ لحياه؛ وجُعِلَ على جوفه شيء من 
الحرير لثلا يعلو جوفه. 

فإذا أريد تَغْسيلَهُ عْصِرَ جوفه عصرًا رفيا وأزيل ماابه من نجاسة» ووضئَ 
وضُوءه للصلاة ولايُدْحَل فاه ولا أنفه ماءًاء وتُوْحَذُ عانته» ويُّقصُ شاربه 
وأظافيره» ويترك الجميع في خرقة» ويغسل ويترك في أكفانه. ويفاض الماء على 
سائر جسده. ويُْسَلُ بماء حانٌ ويكون في الماء سدر صححاح ويُوْحَذُ رغوة 
السدر فيُغْسَلُ بها لحيته. 

فإن خرج منه نجاسة بعد الغسل أعيد في العُسل ثانية وثالثة إلى سابع مرّق 
وبعد الصَابعة لم يُعد في الغسلء بل يُسدُ بالخرّق والطّين الحَرٌء فإن خرج منه 
نجاسة بعد ما أدرج في أكفانه لم يُعَد في الغسل. 

ويخلل ما بين أسنانه بعود. ويمسح بخرقة خشنة. 

ويترك الطيب في مغابنه'"© ومواضع السُّجود منه. 

وصفة غسل المرأة كصفة غسل الرّجلء إلا أن المرأة يظفر شعرها ثلاث 
ظفائر» ويسدل من ورائها. 
)١(‏ المقنع (ص 70 /ا/ا). زاد المستقنم (ص5 ١1١‏ -174). 


(1) المغين: بسكون الغين وكسر الباء جمعها مغاين: الإبط» وباطن الفخد من الأعلى عند 
الحالب. معجم لغة الفقهاء (ص 49 4). 


ُ 


ىر لامو و 
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بد رد ل ار الا ل و 
الو ااي ل 0 
أن يغسّل زوجته كحالة الحياة. 
ويستحب أن يغْسّل الميثٌ من فوق ثوب'". 
فإن مات رجل بين جماعة نسوة ليس فيهنَّ محرم له عُسَلَ/ 2 من فوق الثياب» 
وإذا ماتت امرأة بين جماعة رجال ليس فيهم محرم لها عُسّلت من فوق الثياب. 


وإذا اجتمع جُنْبٌ ومِيثٌ ومعهما ماءٌ لا يكفي إلا لأحدهما قُدّمَ الميت على 
الجنب؛ لأن الجنب مقتدر على الرجوع إلى البدل وهو الثّراب. 


وموتى المسلمين على أربعة أضرب: 


منهم من يُعْسّلٌ ويُصَلَى عليه» وهو من مات حتف أنفه. 


(1) قال المَزْدَاوي: «وأمًا الوَجُلُء فالصّحيحٌ مِنَ المذهب. أنّهِ يجورٌ له أن يََُلَ امرأته. 
وعليه أكثرٌ الأصحاب. وتقّله الجماعةٌ عن الإمام أحمد. وجرّم به في «الجامع 0-7 
وَالشُريْفكُه وأبو الخطات ب في «خلافيهما»» وَالشَّيِرَازِيُ في «المُنهج». و«الإيضاح؟... 
الإنصاف (5/ 44). 

(؟) أخرج الحاكم في «مستدركه؛ (7/ 1775) برقم: (/41/41)» والبيهقي في #ستنه الكبير؛ 
(797/77) برقم: (1704)؛ والدّارقطني في #سئنه؛ (1/ 417 4) برقم: (1801)» وعبد الرزاق 
في «مصنفه) (5/ 4 )4٠‏ برقم: (3175)؛ عن أَسْمَاء بنْت عُمَيْسٍ قَالَث: َس لت نا وعَلِيُ 
فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولٍ الله صَؤّْلنَاءآ روسل . وقال الألباني: «حسن». إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل (7/ 177)» برقم ١(‏ 7 

(7) حاشية: (وهل ينتزع النوب من عليه أم لا؟4. 

(8) نهاية اللقطة ١؟/أ.‏ 9 


لالش شتت شداعن 


ر- م ‏ لقرنا51 هي مق 3 
١ 3 000 0‏ 
0 ومنهم من لا يُعْسّل ولا يُصَلى عليه» وهو شهيد المعركة. 6 
ومنهم من لا يُغْسّل لكن يُصَلَى عليه» وهو من قتله الأُصوصء أو قتل دون 
ديه أو دون ماله أو دون أهله. 
ومنهم من لا يُغْسَّلُه وهل يُصَلَى عليه أم لا؟ على روايتين» وهو من قتله 
المشركون فإن جرح في المعركة ثم حُمِلَ وبه رمق فأكل وشرب وتكلّم غْسَْلٌ 
وصّلَي عليه. 
فإن تبرئ عضو من شخص؛ نُظرٌ فيه: فإن كان الشخص حيّا لم يُمْسَل العضو 
والسقط إذا تبيّن فيه شيء من خلق الإنسان عُسِل وصّلَّى عليه سواءًا استهل 
صارخًا أو لم يستهل صارحًا. 
وإذا دفن الميت من غير عُسْل تبش وغْسْل وصُلَي عليه. 
ولا يُصَلَى على ميت قبل الغسل؛ فإن صّلَ عليه أعيدت الصّلاة. 
[فصل: في الكفن]!"' 
ويكمُنٌ الّجل في ثلاثة أثواب بيض»ء يدرج فيها إدراجّاء يكون أحدها 
مثزرًا. 
وتكمْنٌ المرأة فى خمسة أثواب: قميص»ء ومئزر» ومقئعة» ولفافة» والخامسة 


0 
يَسْذ بها فخذاها. 


26 المقنع (ص///78-1). زاد المستقنع (ص8؟١‏ -170). / 
سه ”ست شاع 


ا سس الاو سه سبي 
57 فصل: في الضلاة على الميت]”' ٍِ 
ويُكتر على الجنائز أربع: 
يقرأ في الأوّلة بالحمد. 
صَدُواعكيِهِ وَسَيَمالِيِمًا 74" ثم يقول بعد ذلك: اللّهم صَلَي على محمد وعلى 
آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد؛ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء إِنْك حميد مجيد. 
ويقول في الثَالئة: اللّهم إنه عبدك وابن عبدك» ناصيته بيديك؛ وقد نزل بك 
وأنت خير منزولٍ به اللّهم فجازه بالإحسان إحسانًاء وبالسيئات غفرثَاء اللّهم/ 9" 
ما أتاك من حسنة فتقيّلهاء وما أتاك من سيئة فتجاوز عنهاء ولا تحرمنا أجره ولا 
تفتنًا بعده» اللّهم اغفر لحيّنا وميتناء شاهدنا وغائبناء صغيرنا وكبيرناء ذكرنا وأنثاناء 
إنك تعلم متقلبنا ومثواناء اللّهم من أحييته منّا فأحييه على الإسلام؛ ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان. 
والوٌابعة: لا يقول فيها شيئًاء ويسلّم. 
وينوي للوّجل الصّلاة على الرّجلء وللمرأة الصّلاة على المرأة» وللّجل 
والمرأة الصَّلاة على الوّجل والمرأة. 
ويقف الإمام عند صدر الوّجل وسرّة المرأة. 
)١(‏ المقنع (ص074-1/8). زاد المستقنع (ص 1١‏ -177). 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 07. 
كج () نهاية اللّقطة /٠١‏ ب. 


سي و حمسي ب 


7 


رج و 8 له -م زو 


رد 
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ويجوز أن يُصلَي على جماعة جنائز صلاة واحدة؛ فإذا اجتمع رجل وصبيّ 
وامرأة: جُعِل الوّجل مما يلي الإمام؛ والصبي مما يلي الؤّجلء المرأة ممًا يليهماء 
وكذلك يُفْعَل بهم إذا دفنوا في قبر واحد, ويُجعل بين كل اثنين حاجزٌ من تراب. 

ويجوز أن يصلَّيَ على القبر إلى شهر. وعلى الغائب بالنّية. 

وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ولم يتمّزوا صَلَى على موتى 
المسلمين بالئّية. 

[فصل: في دفن الميّت]"' 

ويُدْخَل الميِّتُ من عند رجلي القبر. 

ويُدخِلُ المرأة بعلّهاء فإن لم يكن فأقاربهاء فإن لم يكن فالشّيوخ. 

ويُلِحَدُ القبر لحدّاء ولا يُدخل القبر خشبًا ولا حديدًا ولا شيئًا مسّته الثار. 

والسُئّة تسنيم القبر. 

وينصرف النَّامنْ عند إتمام القبر. 

[فصل: في تعزية أهل الميّت1" 
ويجوز تعزية أهل الميت إلى ثلاثة أيام» ويكره فيما زاد عليها؛ لأنه تجديد 
والبكاء غير مكروه؛ والندب والئياحة مكروهان. 


.)174- ١77؟ص( زاد المستقنع‎ .)6١ المقنع (ص1/4-‎ )١( 
6 .)١74ص( المقنع (ص١8). زاد المستقنع‎ )١( 


:1 لل يطح ويا 


لجسام 
04 الم 


ال 


- ويصنع لأهل الميت طعام ويحمل إليهم؛ ويكره لأهل الميت أن يصنعوا ا 
طعامًا للناس. 


والمشي أمام الجنازة أفضلء إلا أن يكون راكبًا فيكون ورائها أفضل. 


يدحو لمهموة 


رج وب الاق سه قبي 


2 
لخ 


كتاب الزكاة” 


والنئاس في الزّكاة على ثلاثة أضرب: 

منهم من يعتقد وجوبها ويؤدّيها فيستحق الحمد/ ” والشكر على ذلك 

ومنهم من لا يعتقد بوجوبها؛ فيكفر بذلك. 

ومنهم من يعتقد وجوبهاء ويمتنع من أدائها؛ فهل يكفر بذلك؟ على روايتين. 

فإن كان في قبضة الإمام» وطالبه الإمام بالرّكاة؛ وقاتل الإمامٌ عليها؛ كفر. 
رواية واحدة. 

والأموال التي تجب فيها الزّكاة على ثلائة أضرب: 

منها ما يعتبر فيه حول ونصاب؛ وهي الأموال الزّكايية. 

ومنها ما يعتبر فيه نصاب بلا حول؛ وهي الأموال العشرية والمعدنية. 

ومنها ما لا يعتبر فيه نصاب ولا حول؛ وهي الأموال الرّكازية» وصدقة الفطر. 

والذي يُوْحَذّ من الأموال على أربعة أضرب: 

منهاما يؤخذ منه الخمس؛ وهو الرّكاز. والكاز: ما دفنته الجاهلية. فأمًا ما 
دفله المسلمون فليس بركاز» وهو لقطة. 


.أ/7١ نهاية اللقطة‎ )١( 


0 84). زاد المستقئع (ص 190 ). 
ار ولا مم جم و تسيب و 24 
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_ و ل سج هيبي 
6 ومنها ما يؤخذ مئه العشر؛ وهو ما سقي بماء السماء. والشيوح. والأنهار. 9 

ومنها ما يؤخل منه نصف العشر؛ وهي ما سقي بالدواليب» والنواضح. 

وما فيه الكُلّفُ كأن سْقِيَ نصف السّئة بكلفة» ونصف التّئة بما لا كلفة فيه؛ 
ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

ومنها ما يُوْخَذُ منه ربع العشر؛ وهي الأموال الزكائية. 

ولا تجب الزّكاة إلا بوجود أربعة شرائط: 

الحرّية» والإسلام؛ والحول؛ والنُصاب. 

ولا يعتبر في وجوبها البلوغ والعقل؛ لأنها تؤخذ من مال الصبي والمجنون. 

والأموال التي تجب فيها الزّكاة على ثلاثة أنواع: 

عينْ؛ وهي نوعان: ذهب وفضة. 

وبهيمة أنعام؛ هي ثلاثة أنواع: إبل وبقر وغنم. 

وعروض تجارة وحبوب؟؛ وهو كل ما يكال ويُدّخر. 

فنصاب الذَّهب: عشرون دينارًا. فإذا تمّت وحال عليه الحول؛ ففيها نصف 
دينار» وما زاد على ذلك ففيه ربع عُشره» سواءً قلَّ أو كثر. 

ونصاب الفضة: مئتا درهم. فإذا تمت وحال عليها/ ”2 الحول ففيها خمسة 
دراهم؛ وما زاد على ذلك ففيه ربع عُشره. ْ 

وأمًا الحلي: فينظر فيه؛ فإن كان للرّجال وجبت فيه الرّكاة. 


اليم (1) نهية الأقلة 1؟اب. َ 


ا تت 52 - 3 


0 


و د رو للس شه 


اسللا 


رج # الإإززاع سه سوبي 


وإن كان للكري وجبت فيه الزّكاة. 

وإن كان للنّساء لم تجب فيه الزّكاة. 

سرس السطاوره : فإن كان كسرًا ب يمنع الأْبس وجبت فيه الؤّكاة. 
وإن كان كسرًا لا يمنع اللْبس؛ نظر فيه: فإن نوى إصلاحه لم تجب فيه الؤّكاة. وإن 
لم ينو إصلاحه وجبت فيه الرّكاة. 

وتجب الرّكاة فى أوانى الذَّهبٍ والفضة؛ ومتّخذها عاص. 

وهل تجب الزّكاة في قيمتها أو في وزنها؟ يُنظر فيه: فإن كانت بالقيمة تزيد 
على الوزن وجبت في قيمتها. 

وإن كانت بالوزن تزيد على القيمة وجبت في وزنها. 

وأمًا الدَّيْنُ؛ فيُنظر فيه: فإن كان على ملي لزمه أن يُخرج من ماله عن الدَّيْن 
في إحدى الرّوايتين. وإن كان على غير مَلِيَ لم يلزمه أن يزكيه حتى يقبضه ويزكيه 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: وفي الدَّيْنِ على غير المَلى؛ والمؤْجّلٍء والمجْحُود والممْصُوبء 
والضائع» روايتان. وكذا لو كان على مُماطل؛ أو كان المال مشروقًاء أو مؤروئاء أو غيرّه؛ 
جَهِله أو حيحل عند من هو أطْلْقّهما في «الفُروع».. ... إخداهماء كالدّيْنٍ على المَلى؛ 
نَحِبُ الزّكاةٌ في ذلك كله إذا َيِضّه. وهو الصَّحيحٌ مِنّ المذهب. قال ة في «المُروع» : اختارّه 
الأكك. وذكره أبو الخَطَاب» والمَجْدُ ظاهِرٌ المذهب. وسككة ال عقيل لوالو الخَطَابء 
وابنُ الجَوْزَئٌ» والمَجْدُ في اشَرْجِه»؛ وصاحِبٌ «الخُلاصَةٍ»: رتّضحيح المُحَرْرِ». ونْصَرّها 
أبو المّعالي. وقال: احُتارّها الجرَقِيُ» وأبو بكر. وجرّم به في «الايضاح؟. ... الإنصاف 
ل ْ ْ 


( 


يا 504 


| ير ب لزاع سه سوق 


ف 
5 وكاءللك حكيم المال الملخصربء. والمدقرن الأني قاد ضاع مكانه. والذي قد 3 
ضاع قله 
فإن كان له هال وعليه دَّيْنَ يستغرق المال؛ فهل تازمه الزّكاة أم لا؟ على 
روايتين. 
وهذا في الأموال الظاهرة كالابل وغيرها. 
فإن كان من الأموال الياطنة لم يلزمه زكانه. رواية واحدة. 
وحكم الصّذاق حكم الدّيْن. 
والصّحيح في المذهب أن الزُّكاة تجب في العين”''؛ وفائدته: أن عشرين دينارًا 
إذا حال عليها حؤول كثيرة لم يخرج إلا عن حول واحد. 
باب زكاة الماشيي””" 
وأقلٌ نصاب الغنم أريعون. نإذا تت 58 عليها الحول ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة. 
فإذا زادت واحلة ففيها شاتان إلى مثتين. 
فإذا زادت واحدة فنيها نلاث شياه إلى ثلاثمثة. 
)١(‏ قال اللإناوي: اقوله: وإنائّع الحَؤْلْ وَجْيْتِ ٍ تِ ال لزْكاة في عَيِنِ المالٍ. هذا المذهبُ وعليه 
أكنز الأصحاب. ونم علبه في رواية الجماغة.. وعله : تجبُ في الذَّمَةٍ. ... وأطْلْقهِما في 


«الننهج'. و«الإيضاح'....؛ الإنصاف (7010/1/5), والذي يظهر: أن المْصَنْتَ صحح القول 
الأول. والله أعلم 


6 
5 (3) المقنع (ص515.-1:1). زلد المستقنع الص75١1‏ -15/8). 


5 السحسييا ين لسيين: 
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4 إإذا زادت واحدة ففي كل مئة منها شاة. 

فإن كان عنده أربعون من الغئم/ ”'» عشرون ضأنًا وعشرون معرًا أَخدٌ منه من 
أحد النوعين شاةً تساوي نصف شاة ضأن ونصف شاة معز. 

بَيَانُ ذَِّك: 

أن تكون قيمة شاة الضأن عشرون درهمًّاء وقيمة شاة المعز عشرة دراهم؛ 
فيُؤخذ من أحد النوعين شاة تساوي خمسة عشر درهمًا. 

فإن كان له نصابان في بلدين؛ نُظر فيه: فإن كان بين البلدين مسافة تقصر في 
مثلها الصّلاة وجبت عليه شاتان. 

وإن كانت مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة وجبت شاة. 

ويُبنَى حول السخال على حول الأمهات. 

بََانْ ذّلك: 

أن تكون عنده ثمانون من الغنم؛ ومضى عليها سنَّة أشهرء ثم توالدت مثة 
وسئّين سخلة؛ لم يستأنف بالسخال حولاء وبنى على حول الأمهات. 

فإن باع أربعين من الغنم بمثلهاء أو بدّلها لم يستأنف بها حولا. 

ولا زكاة في المعلوفة. 

ونُعد السخلة عليهم ولا تؤخد منهم. 

والذي يؤخذ في الزّكاة الجذع من الضأن» وهو الذي له سنّة أشهر. 


)١(‏ نهاية اللقطة ؟7/أ. ا 


لمر ع م و مسمسسحتيبي 20 


8 والثني من المعزء وهو الذي له سئة. 

ويُؤْخَذ من المراض مريضة:؛ ومن الصحاح صحيحة. 

ولا يُؤخحذ في الزّكاة فحل إلا أن تكون كُلّها فحولا. 

فإن ملك أربعين من غنم البرّ فهل يلزمه زكاتها أم لا؟ على روايتين. 
فصل [زكاة البقر]”"' 

وأقلٌ نصاب البقر ثلاثون؛ فإذا تمت وحال عليها الحول ففيها تبيع» وهو الذي 

له سنة» إلى تسع وثلاثين. 

فإذا تمت أربعون ففيها مسئّة؛ وهي التي لها سنتان» إلى تسع وخمسين. 

فإذا تمت ستون ففيها تبيعان» إلى تسع وستين. 

فإذا تت سبعون ففيها تبيع ومسنة. 

وما زاد على ذلك فَِحسَابه. 

والجواميس كغيرها من البقر. 

فإن ملك ثلاثين من بقر الوحش فهل يلزمه زكاتها أم لا؟ على روايتين. 
فصل [زكاة الإبل]”" 

وأقلّ نصاب الإبل حمس فإذا تمُت/ 7" وحال عليها الحول نفيها شاتان. 


)١(‏ المقنع (ص 860). زاد المستقئع (ص177). 
)١(‏ المقنم (ص 84 86). زاد المستقنم (ص77١‏ -/1717). 09 
2 


ككتسم (7) انهاية اللقطة ؟؟/ ب. ص8 
١‏ الت 7 الاااتشتتتتت 1 كني 


برج م # الإإاق هوه موي 
8 رو الس ع وعدا 0 
وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين. 
فإذا بلغت سنا وعشرين ففيها بنت مخاضء وهي التي لها مدّة الحمل» وقيل: 
التي لها سنة» إلى خمس وثلاثين. 
فإذا بلغت سئًا وثلاثين ففيها بنت لبون» وهي التي لها سنتان» إلى خمس 
وأربعين. 
فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها حِقَة وهي التي لها أربع سنين؛ إلى ستين. 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة؛ وهي التي لها ست سنين» إلى خمس 
وسبعين. 
فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابنتا لبون» إلى تسعين. 
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» إلى عشرين ومئة. 
فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 
والبخاتي كالعراب. 
ولا زكاة في العوامل؛ ولا في المعلوفة إلا أن تكون للتجارة. 
[فصل في الخلطم] 
فإن اشترك جماعة في نصاب من هذه الأنصبة المقدّم ذكرها وجبت عليهم 
الزّكاة بوجود سبع شرائط: 
6 لو لاا اتا لت در 
ل لسل-ااسفتخ و 


8 
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١ 
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وي الا هه مربي 


مم 
والمحلب واحدّاء والخلطة كاملا("» ونية الخلطة دائمة!")؛ فإذا وجدت هذه الشرائط - 
أخذت منهم الزّكاق وتراجعوا فيما بيئهم بالحخصص. 


وهل تؤثّر الشّركة في الدراهم والدنانير أم لا؟ على روايتين. 
فصل [زكاة الخارج من الأرض "١‏ 
وأقلُ نصاب الغلّة خمسةٌ أوسق. والوَسْق: ستون صاعًا. والصا يد 
أرطال وثلث بالعراقي. 
فإن كان يُسقى بماء السّماءٍ والشيُوح والأنهار؛ ففيه العشر كاملا. 
وإن كان يُسقى بالدواليب والنواضح وما فيه كلفة؛ فنصف العشر. 


وإن سُّقِيَ نصف السّنة بكلفة ونصف السّنة بلا كلفة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر. 


ا 


الطَرِينٌ العاشِبُ اسْتِراطً العُراح؛ والممشرحء والمَِيتِء والمَحْلٍ. وبه قطّع في «الإيضاح؟. 
فجَمّع بين المراح والمَبيت. وأسقّط المَشْرَبَء والمَحْلبَء والوَاعِىَ». الإنصاف 
(9/لاهغ _ؤهغ). 

وقال: «الطرينٌ الوَابع تَمَرٌ اْيِراطٌ المُراح» والمشرحء والمَحْلَبء والمييت. والفّخْلٍ. 
وبها قطع في «المُبْهج»» فجمعٌ بِينَ المُراح والمَِيتِء كما فَعَل في «الإيضاح»: إلا أنه زا 
عليه المَحْلَّتء وأَسْقَطً المَْرَبَ والجاعي. الإنصاف (470/5). 

)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «تنبيه: ظاهِر كلام المُصَّنِ أنه لا تُشمَرَطُ بيةُ الخُلْطَةِ. فإنْ كانت خُلْطَة 
افا ل لوليا القة لماع ران اناق خلطة الإضاف :لها وجهان ولع 
الثّاني: تشتّرط الىِهُ. اختارّه القاضى في «المُجَدَّدف والمَّجْدٌ وجرّم به في «المبْهج». 
و«الإيضاح».... الإنصاف (5/ 451 -477). 

فيه المقنع ‏ باب زكاة الخارج من الأرض (ص88 - 40). زاد المستقنع 0 


8 114) لسلا قح ايت 


مر | ل سن سبج 5 
ا 


21 8 0 و و و6 7 . . - 
8 وتجب الزّكاة في كل مايُكال ويُدّخَرُ سواءًا كان قونًا أو لم يكن قوئاء 06 
كالخردل» واللوزء والكراوياء والفستق/ 0" والبندق» وغير ذلك. 


ولا تجب الزّكاة في البقول كلها لعدم الكيل والادّخار. 


وتجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم ويُُخرص عليهم عثبًا ورطبًا؛ فإذا 
قيل هذا يبلغ : خمسة أوسق زبيبًا وتمرًا أخذ منه العشر عنبًا ورطبًاء ويترك لهم في 
الخرص الثُلْث. 


وتجب الزّكاة في الزّيتون". 


وهل يُعْتَبر نصابه بالزّيت أو بالزُيتون؟ على روايتين: 

فإن قلنا: يُعتبر بالزُيت؛ فنصابه خمسة أفْرُّق. والمّزق: ستون رطلا بالعراقي. 
وإن قلنا: يُعتبر بالزّيتون؟ فنصابه خمسة أوسق. 

وهل تجب الزّكاة في القطن أم لا؟ على وجهين”". 


وأمًا التين والتفاح وما أشبهه فلا زكاة فيه ). 


)١(‏ نهاية اللّقطة 0؟/أ. 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «.... والوّوايةٌ الثَانيةُ تجبٌ فيه. صحّحّه ابن عَقِيل فى «الفُصُولِ»: 
و الشْيرَازِ في «المُنْهج»؛ وأبو المَعالي في «الخُلاصّةَه. واختارها القاضى؛ وَالمَجْدُ. 
وندّمه ابْنُ تميم؛ ور يدا «الإيضاح؟....). الإنصاف (6077/5). ١‏ 
(؟) قال المَرْدَاوي: «وحكاهُما في «الإيضاح» رَجْهَيْنَء وأطَلَقّهماء. الإنصاف (507/1). 
0( قال المَرْدَاويَ: اوكذا لانّجبُ في النّْنِ والمشيشٍ والعُوتِ وقَصَب السّكْر. على الصّحيح 
مِنْ المذهب.... وجرّم به في «المنهج', و" الإيضاح»....؟. الإنصاف (507/57). 7 
زو طخ و )9 


مرج #١‏ الا هه م وبي 
إزلتف 


)5 وتجب الزكاة في عسل النحل. ونصابه: عشرة أفرق. والفَوْقُ: سنّة وثلاثون 3 
رطلا بالعراقي. 
وسواء استفيد من أرض العْشْر أو من أرض الخراج. 
ويجتمع العشر والخراج في الأرض الواحدة. 
ونْضْمُ الحنطة» والشَّعيره والقطاني» بعضها إلى بعض لإتمام النصاب27". 
ويُضم الذّهب إلى الفضّة”. 
[فصل: في زكاة اللقطي] 
وأمًا اللقَطَة: فيلزم الملتقط زكاتها ماعدا حول التعريف؛ ويزكيها صاحبها 
إذا عادت إليه للحول الذي كان يُعرّفها فيه المُاتّقط. 


[فصل: في المعدن]" 
وتجب الرّكاة في كل ما يُستفاد من المعادن ويُسْتَخْرَحُ من البحر إذا بلغ 


عشرين ديئاراء ولا يُعْتبر فيه حولا. 


)١(‏ قال المَوْدَاويَ: «.... وعنه؛ تُضَمّ الحنْطةٌ إلى الشْعِيرء وَالقَطْييّاتُ بعضها إلى بعض. 
الختارها الخرَقِيَ؛ وأبو بَكْر والَّرِيفُ» وأبو الخَطَابٍ» في «خِلَاقَنْهما». قال في «المُبْهج»: 
بَقَمْ ذلك في أصمٌ الزوايئتين. قال القاضى: وهو الأظْهَرُ. نقله ابن رين عنه. وجرّم به 
في «الإيضاح»....) الإنصاف (5/ ,.)011-657١‏ 

(؟) قال المَرْدَاويَ: «أما ضمٌ أحَدٍ النّْدَيْن إلى الآخَر في تَكُميلٍ النُصاب فالصّحيحٌ بِنّ 
المذهب الضُّ وعليه أكثرُ الأصحاب.... وجرّم به في «الإيضاح»....) الإنصاف 
.)15١/90(‏ 


6 (*) المقنع (ص١4).‏ 


1 و للب- قل 


1 الوا سي مووي 
5 باب صدقة الفطر”" كٍٍ 


بهلال شوال. 
وأن يكون مسلمًا. 
وأن يكون واجدًا للضّاع. 


وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه ذلك وليلته. 
فإن اختل شرط منها لم تجب صدقة الفطر. 


وتجب صدقة الفطر على كل حر وعبد؛ صغيروكبير» ذكرٍ وأنئى؛ صاع بصاع 
الي صَؤَلَهعبتَهِوَسَلَ/ "2 وزنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي من أحد أنواع مد 


الحنطة؛ والشّعيرء والتّمره والزّبيب» والأقطء والدَّقيق. 

ولا يجوز إخراج الخبزء ولا القيمة. 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر باليوم والاثنين والئلاث؛ وروي من نصف الشهر. 
والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد. ش 

ولاتجب على الحمل. فإن أخرجها 006 

وإذا كان في مؤنته رجل في شهر رمضان لزمه إخراج صدقة الفطر عنه. 


وإذا كان له عبيد للنّجارة أخرج عنهم صدقة الفطر. 


.)١47-١4١ص( المقنع (ص 44 40). زاد المستقنع‎ )١( 


م0 نهاية اللّقطة ؟/ ب. ض 


يج ربو فخ و9 


7 سند مانت ةك م 
0 وإذا جاء يوم العيد وعناده صاع وعايه دين صاع؛ نظر : فإن كان هطالبًا به لي 
عئه صدقة الفطر. وإن لم يكن مطالبًا به لزمه صدقة الفطر. 
وإذا كان له جماعة عيال» وفضَلٌ عن قوتهم صاع واحد أخرجه. وقد أجزاء. 
ومن كان يأكل من السُوق لزمه أن يشتري صاعًا ويُخرجه. 
والأفضل إخراج الثّمر. 
وإذا مات الوّجل يوم العيد أخرج عنه صدقة الفطر. 
ويلزم المكاتب أن يُخرجٍ عن نفسه. 
ولا يُعتبر فى وجوبها نصاب. 
[مصارف الزحاة]”) 
وتُدفم إلى النّمائية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: 
الفقراء؟ وهم الذين لا صنعة لهم"". 
والمساكين؛ وهم الذين لهم صنعة ولا تُقيم بهم. 
والعاملين عليها؛ وهم الجباة لها. 
والمؤلفة قلوبهم؛ وهم الذين يمسلمون من قريب فيُعطون ما يُوْلَفُون به 
على الإسلام. 
)١(‏ المقنع ‏ باب ذكر أهل الزكاة (ص/91١١1).‏ . زاد المستقنع (ص .)١47/- ١510‏ 
)١(‏ قال المَرْدَاريٌ: «وقال في «المبيهج» و«الإيضاح» : هم الذينَ لا صَنْعَة لهم. والمساكينُ؛ هم 


7 الذين لهم صَنْعَةٌ ولا ثْقِيمُ بهم؟ . الإنصاف (7/ 6 ), 64 


+ #1 ا ل جم ما 


والغارمين؛ وهم المدينون. 

وفي سبيل الله؛ وهم الغزاة والحجاج'". 

وابن السَبيل؛ وهم السّؤال9"» وقيل: الذي له اليسار في بلده» وليس معه في 
العُربة شيء. 

فإن اقتصر على صنف من الثّمانية أجزأه. 

ويجوز صرف زكاة الواحد إلى الجماعة» والجماعة إلى/ ”' الواحد؛ لما روي 


عن الذي صَؤَلَهءَلوسَلََ أنه: أمر جابي صدقة بني زريق أن يدفعها إلى رجل واحد”"». 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «تنبيه: ظاهِد قؤله: الرقابُ؛ وهم المُكَائبُون. أنه لا يجورٌ دَنْعها إلى مَن عُلْقَ 
عِنْقه بمجئ المال. وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنّ الأصحاب. وقدّمه فى «الرّعايَة). وقال جماعَة: 


هم كالمُكائبين فيِمْطْن. وجرّم به في «المُبْهج»» و«الإيضاح»....». الإنصاف (51557/1). 
)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «وجرّم به في 'المُنهج»» واالإيضًاح»....». الإنصاف (549/17). 


(7) قال المَرْدَاوِيَ: «النَامِنُ ابنُ الكَبِيلٍ؛ وهو المسافِرُ الممْقَطِعُ به. هذا المذهبٌ, وعليه 
الأصحابٌء إلا أن الميرَازِيُ قدّم في «المُبهج»: و«الإيضاح». أن ابنَ اسيل هم السُؤالُ». 
الإنصاف (/8/ .)76١1‏ 

(5) نهاية اللقطة 14 7/أ. 

)( أخرج الإمام أحمد في «مسئده' (17/ 1187) برقم (17411)؛ وابن الجارود في «المنتقى؛ 
(10//1) برقم: »)8١4(‏ وابن خزيمة في (صحيحه! (4/ 1114) برقم: (/77717)» وأبو داود 
في 9سلنه) (13777/1) برقم: (111) والتُرمذي في «جامعه؛ (1/ 441) برقم: ))1١194(‏ 
والذارمي في «مسنده (7/ )١1408‏ برقم: (7714)) وابن ماجه في سننه؛ (7/ 711) 


قدرته على العتق والصّيام والإطعام؛ فقّالَ له الي صَؤْإََِْيوَسَلوٌ: (اذْهَبْ إِلَى صَاحِبٍ - 


برقم: (23071)؛ في قصة سَلَمَةَ بْنِ صَخْر الْأنْصَارِيٌ» وجِمَاعَه في نهار رمضان وعدم 
6 


1 
8 


(0 


2 


1# ا يا و يا 9/5 


1 00-2 2 أ 3 
بور وم ب لبا ههه م هبي 
: ولايجوز إخراج الزّكاة من بلدها إلى بلد تُقَصّرٌ في مثله الصّلاة. كٍِ 


ويجوز تعجيل الزّكاة قبل حؤول الحول؛ ويسقط الفرض عن المخرج؛ 
سواءٌ مات الفقير» أو استغنى منها أو من غيرها. 

وإمكان الأداء غير معتبر في وجوب الزّكاة. 

وهل تجب الزِّكاة في الذمّة أو في العين؟ على روايتين 

وفائدة الخلاف: إنا إذا قلنا: تجب في العين. وكان عنده عشرون ديتاراء 
وحال عليها حؤولٌ كثيرة وجبت عليه زكاة سئة واحدة. 


وإن قلنا: تجب في الذمة, لزمه لكل سنة نصف دينار. 


[فصل: في من لا تدفع لهم الزكاة]!"' 


ولا تدفع الزّكاة إلى خمسة: 
إلى الوالدين وإن عَليا. 


ولا إلى الولد وإن سفل"”'". 


- صَدَئَة بتي رُئِه كل له قدا إل طم عن ِنّْهَا وَسقًا مِنْ تر سِمْينَ سينا 
نُمْ اشمَعِنْ بسائره ع عَلِئِكَ وَعَلَى عبَالِكَ). َال سَلْمَةٌ: فَرَجَعْتُ إلى قَؤمِي. فَقُلْتُ: وَجَدْتُ 
نكم الفيق زشسرة أي وَوَجَذتُ بنذ رِسُولٍ الل صل الشعة ابهذ تر 
لي بِصَدَقْيكُمْ فَاذنَمُرمًا ِي. قَالَ: فََنْمُومًا إلَ. 

.)١47- ١47ص( زاد المستقنع‎ .)٠١٠١  449ص( المقئع‎ )١( 

(1) قال المَرْدَاوِيَ: اقوله: وهل يَجُورُدَْمُها إلى سَائرٍ من تَلْرَمُه مؤننّه من أقاريه؟ على 
روايتين.... إخداهما: لا يجوزٌ دَنْمُها إليهم؛ وهو المذهبٌ. جرم به الخْرَنِيَ؛ وصاحبٌ 

5 .)594/97( َال هج" و«الإيضاح".....؛ الإنصاف‎ ١ 


#7 رو ته و( 


ب 


وم ب الإ سيج لازن 
13 
بك 


ولا إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب 


2. 


(/35 
و 


ولا إلى العبد. 
ولا إلى الكافر. 
ولا إلى غني لا حاجة له بها. 
ولا إلى بني هاشم وبني المطلب”" ومواليهه”". 


ولا يدفع الوّجل زكاته إلى زوجته. 
وهل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين 


)0( قال المَرْدَاوِيّ: ....٠‏ والرّواية الثَانيةٌ: لايجوزٌ.... وجرّم به في «المُنهج؟. و«الإيضّاح»»....». 
الإنصاف .)7١8/1(‏ 

() قال المَرْدَاويٌ: «قال في «الجايع الصّمِيرِ»» و«الإشارَة»» و«الخْصّالٍ» له: تَحُوُمٌ الصدكة 
المفُروضَهُ على > بَِي هاشمء وبَنى المُطِبِ» ومواليهم. وكذا قال في 'المُنهج»» و«الإيضاح»». 


الإنصاف (98/ 7:9). 
فيه قال المَرْدَاوِيَ: «قرله: : أو إلى الزْْج؟ على روايئين. وأطلقّهما في «الهدايَة؛؛ و«المنهج. 


و«الإيضاح؟.....». الإنصاف .)3١1/0/(‏ 


ا لل 


١ 


رم 


كتاب الضياه:"» 


ويجب صوم شهر رمضان في حق المكلف بوجود أربع شرائط: 
برؤية الهلال» أو شهادة برؤيته. أو بكمال شعبان ثلاثين يومًا. أو يحول دون 
مطلع الهلال غيمٌ أو قر في ليلة الثلاثين. 


شَرْحُ ذلِك: 
أمَا الرؤية فمعروفة. 


وأمًا الشّهادة بالرؤية: فيصوم النّاس بشهادة الدّجل العدل. 

ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين. فإن رأى هلال شوال وحده لم يجز 
له الفطر. 

وكمال شعبان: فمعروف. 

فإن حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَثَرٌ في ليلة الثلاثين أصبح صائماء ونوى 
(صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاقدروا له)2. 
)١(‏ المقنع (ص١١١1-١١3).‏ زاد المستقنع (ص48١).‏ 


(1) نهاية اللّقطة 6 /١‏ ب. 
2ه أخرج البخاري في #صحيحه (5/ 1؟)برقم 80 ٠15)»وسلم‏ في لصحيه (1/ 20-0001 


2 ل شك (؟17) لبشه و9 


برع مم الاج سه قبي 


- م 30000 م ١‏ 
معناه: فُضَّيّقَوا له العدد» وإنْما يضيق له العدد إذا عد شعبان تسعةًٌ وعشرون ” 


4 ده 5 ب اللامسم ف مي اعضو ١‏ 0 - 
يوما. ومنه قوله تعالى: ومن فررعلته رِ 0 أي ضَيّقَ عليه رزقه. 


وكان عمر إذا مضى من شعبان نسعة وعشرون يومًا أخذ غلامه وقال له: 
انظر مطلع الهلال؛ فإن قال: قد حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين 
أصبح صائمًّاء ونوى أنه من شهر رمضان. فإن لم يَحْلْ دون مطلعه غيم ولا قتر 
أصبح مفطرًا. 

وإذا كان ابن عمر هو راوي الحديث؛ وفسّره بهذا التفسير رُجع إلى تفسيره؛ 
كما رّجِعّ إلى تفسيره في قوله: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)" وكان ابن عمر 

ولأن الاحتياط للعبادة صومه؛ لأنه قد يجوز أن يكون تحت الغيم. 


ولا يمتنع أن يوجب عليه صومه احتياطا للعبادة؛ كما قال الفقهاء: إذا نسي 
صلاة من يوم لا يعرفها عينًا أوجبنا عليه خمس صلوات احتياطا للعبادة» وإن كان 
قد يمكنه أن يصير إلى الفرض الواحد بالتحرّي. 


> برقم !)1١81(‏ من حديث أبي هريرة. أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه مسلم في «صحيحه' 
(06/5) برقم (0١٠)عَنِ‏ ابن عُمَرُ تناه أَنْرَسُولَ الله صؤْدَعِسل ذَكرَ رَمَضَال» 
نَصَرْبَ بِدَيْهِ فَقَالَ: (المّْهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكَذَا ُمْ عَمَد إِنِهَامَهُ ي الا فَصُومُوا 
لرُؤْيته وَأَنْطِئُوا ِرؤْيتو فَنْ أَغْمِيٍ عَليكُمْ فَافيرُوا لَهُ ثلائِينَ). 

)١(‏ سورة الطلاقء الآية: /ا. 

0( أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/ 14) برقم ))711١(‏ ومسلم في «صحيحها (5/ )١174‏ 


برقم (10177)؛ من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام. / 
هك -_-_- علسلل سخ وين 906 


ا 
وجل الإ لا سه سس ج- 
مر كت 0 
رد 000 2 0 ئ 
4 وأما قوله صَإؤِْتَهَْلَتهِوَسَلَ أنه: (نهى عن صيام يوم الشك)'' فنحمله على جا 
الصَّحَةء وهو أن يتواظب الئاس على ترك رؤية الهلال. 
التاني: أنا نحمله على صوم النفل والقضاء. 


أما قوله تلوس : (فأن عُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين) فنحمله عليه إذاغمّ 


الشهران رمضان وشوال. 
[فصل: في فرائض الضوم]”" 
وللصّوم ثلاث فرائض: 


نيةٌ من الأيل. وإمساك عن المحظورات مسن الطعام والّراب والجماع 
وغيره. ووجود إفاقة من النّهار ولو بلحظة؛ فإن طبق عليه الإغماء جميع النّهار لم 
يصحٌ صومه. فإن أفاق قبل غروب النَّمس بلحظة وكان قد نوى من الأيل صحّ 
صومه. فإن نام قبل/ 7" طلوع الفجر إلى بعد غروب الشّمس صحّ صومه. 

والفرق بين النائم والمغمى عليه: أن النائم في حكم المستيقظ؛ بدليل: أنه 
إذا به انتبه. والمغمى عليه ليس في حكم المستيقظ؛ بدليل: أنه إذا نب لم ينتبه. 
فلم يوجد منه إمساك. 


)١1(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ تعليمًا (1/ 71) عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم صَإِلنعلرسلو»: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 080) برقم (1947): 
والبيهقي في «الشّئن الكبرى؟ (4/ )70٠‏ برقم (78637), 

.)٠١؟ص( المقنع‎ )١( 


اين اللقطة 6؟/أ. 5 


6# و سه 


يم وي 7# الإقاق سين سو زتببي 
1 كف 


ويفتقر صوم شهر رمضان إلى نِيّة في كل ليلة؛ لأن كل بوم منه يجري جرى 5 
العبادة المنفردة؛ بدليل: أن فساد بعضه لا يؤدّي إلى فساد بقئِته. 


9 


29 


ولأن النْبيّ صَؤْلَعْرَسلٌ قال: (لا صيام لمن لم يُِيّت الصّيام من الليل)7"©. 

ومن صفة النية: أن يعتقد بقلبه: أصُومٌ غدًا من شهر رمضان. أي وقت نوى 
من اللّيل أجزأه؛ في أوَله أو في آخره. 

فإن أصبح صائمًا ولم ينو لزمه الإمساك في بقية اليوم عن الطعام والشَّرابٍ 
والجماع وعليه القضاء. 

[ما ييفسد الضوم]" 

والصّوم يفسد بضربين: بواصل وبخارج. 

والواصل: كل ما يصل إلى الجوف مما يُتَعَذّى به أو لا يُتَعْذّى به. 

فأمّا ما يُتَعَذّى به فهو كالمأكول والمشروب. 

وأمًا ما لا يُتَعَذّى به فهو كبلع الحصى؛ والكخُل» وغيره. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأة )1٠١ /١(‏ برقم: »)٠١١4(‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 
(5/ 1/0*) برقم: (1977)» والنْسائي في «المجتبى؛ (474/1) برقم: 2)١/77170(‏ وفي 
«الكبرى؟ (119/5) برقم: (5(:)5191/ )17٠‏ برقم: (1701)» وأبو داود في سئنه؛ 
)١4/(‏ برقم: (51451)» والتّرمذي في «جامعه؛ (1/ )٠٠١‏ برقم: (0710) والدّارمي 
في «مسنده» (1/ )١١51/‏ برقم: ( 0 واب ماج في سدق (5/ 005 برقم 
(١٠1)؛‏ من حديث حَفْصَة أن الي صَوَللعلَسلَ قَالَ: (مَنْ ل يت يْتِ الصَيَامَ مِنَ اليل 
َلَاصِيَام لهُ). 


0 المقنع (ص .)9١4 ٠١‏ زاد المستقنع (ص .)19١- ١9١‏ 9 
ير« رو سل اطع ويم 


كر لا 5 

و ل ل الررو 9 لل 1 لم 
0 للد 0 
0 5و 
3 وأمًا الخارج: فهو كالقيء؛ والمني؛ والحجامة عامدًا. حٍ 

فإن أجنب في النهار في النّوم؛ أو ذرعه القيء, أو احتجم ناسيّا؛ فهو على 
صومه. 

وإِنْما قلنا إن الكحل يُفُطر الصائم؛ لأن من العين إلى الحلق منفذًا؛ ولهذا 
نجدٌ الوَّجلّ إذا تنخّم خرج أجزاء الكحل في نخامةٍ. 

فإن دمن في إحليله قطنة أو قطر فيه دهنًا لم يفطر. وقال الشافعي رحمة الله 
عليه: يَمطر. 

دليلنا: أنه ليس من الذكر إلى الجوف منفدٌ» وإنّما يخرج البول رَشْحًا. 

فإن ابتلع النخامة أفطرء وكذلك إذا جمع ريقه على أن يرميه ثم عاد 

فأمّا الريق الذي يصعد وينزل فلا يفطر الصائم. 

فإن أوصل إلى جوفه سكيئًا باختياره أو غير ذلك أفطر. 

فإن فعل غيره به ذلك لم يفطر. 

فأمًا الغيبة/ 7" والكذب”" والقذف: فهو يذهب ثواب الصّومء ولا يُفْطِرْ الصائم. 


والحجامة تفطر الضّائم؛ لقوله صَإَِلنَءَلِرسَ: (أفطر الحاجم والمحجوم)””". 


)١(‏ نهاية اللّقطة 0؟/ ب. 
(؟) حاشية: مسألة في ثواب الصّوم. 
إفية أخرجه ابن الجارود في «المنتقى! )١017 /١(‏ برقم: (410)) وابن خزيمة في (اصحيحه! 


/0©9 - ))50517( برقم:‎ )7 ١١ /8( برقم: (1977).؛ وابن حبان في «صحيحه؛‎ )798/( ١ 


« . د رن ل فطخ ويا ناه 


بيع س٠‏ - الهلا م 0 
0 


6 رم 


وأيضًا؛ فإنها استخراج نجاسة نهي عنها نهيًا يختص بالضُوم فجار أن يتعاق بها 
الفطر كالقيء. 

فإن دهن رأسه بدهن لم يُفطر؛ لأنه ليس من الوّأس إلى الجوف منفل. 

[أنواع المفطرين في شهر رمضان] 

والمفطرون في شهر رمضان على أربعة أضرب: 

من يلزمه القضاء والكفارة؛ وهو من أفطر بجماع في الفرج عامدًا. 

ومنهم من يلزمه القضاءء وفي الكفارة روايتان؛ وهو بجماع أو إنزال عن 
مباشرة من الوطيء فيما دون الفرجء أو وطيء ناسيًا. 

وفي القبلة إذا اقترن بها إنزال على إحدى الرّوايتين يلزمه القضاء والكمارة. 

والرواية الكّانية: يلزمه القضاء ولا كمّارة عليه يه. وهو الصّحيح. 

والكمارة: عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟ فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًاء لكل مسكين مد من طعام بمدٌ النِْيَ صَؤْلنهعوَسل. 

ومنهم من يلزمه القضاء ولا كفارة عليه يه: وهو من أكل وشرب عامدًا. 

ومنهم من تلزمه الكفارة ولا قضاء عليه؛ وهو انيح والشَّيحْة إذا عجز عن 
الصّيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مدا من طعام. 
2 والحاكم في «مستدركه» (1/ 4717) برقم: (1677)؛ والنُسائي في «الكبرى؛ (7/ /8311) 


برقم: ,)911١(‏ وأبو داود في اسئئه؛ (؟/ ) برقم: [فاشفةة والدارمي في «مسنده» 
)0/ 4)برقم:(1/ا/ا١)0‏ وابن ماجه في «سئنه» (؟/ 984) برقم: (118). وقال 


0 


و 


هه سوبو اتح وي 8 


م كك 1 ابتتسب ج- 
برج سس الاق وبي 
الود 
2 ومنهم من يلزمه القضاء. وهل يلزمه الكفارة أم لا؟ على روايتين؛ وهو من 1 

جامع ناسيّاء والقبلة إذا اقترن بها إنزال. 

ومنهم من يلزمه القضاء ويطعم مع القضاء: وهي الحامل والمرضع إذا خافتا 
على جنينيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مذّا من طعام. 

فإن فط في قضاء شهر حتى أظله شهر رمضان ثانِ! نْظِرَ فيه: فإن كان لعذر 
من مرض أو سفر لزمه القضاء ولا كفارة عليه. وإن كان لغير عذر لزمه القضاء 


وأطعم عن كل يوم مدا من طعام. 
وإذامات الوّجل وعليه صوم واجب لم يْصَمِ عنه/ 2 وأَطعِمَ عن كل ير 
( صم ( 
مذًا من طعام. 


وإذا ابتلي الوّجل بالفطر في شهر رمضان حبس في بيت بالنّهار. 

ويُؤمر الصبي بالصّوم إذا أطاقه. 

وإذا اشتبهت على الأسير الأشهر صام شهرًا بالاجتهاد؛ فإن وافق صومه قبل 
شهر رمضان لم يجزئه. وإن وافق بعده أجزأه. 

ويصح صوم النفل بنية من النّهار. 

وإذا بلغ الصبي؛ وقدم المسافر» وطهرت الحائضء وأفاق المجنون في أثناء 
يوم من شهر رمضان لزمهم الإمساك في بقية اليوم” عن الطعام والشَّراب والجماع؛ 
وعليهم القضاء. 
(1) نهاية الّقطة ١5/أ.‏ 


)١(‏ قال المَرْدَاري؛ (ونْصَرّه في «المُبهِج» وجرّم به في «الإيضاح».....». الإنصاف 
1 5/0 ), 8 


لس رلته و 


مرجي و الاق لبه وبي 
5 وإذا أفسد يومين من شهر رمضان بوطىئ وجب عليه كفارتان7". كت 
فإن وطء في يوم واحد مرّتين؛ نظر فيه: فإن كان قد كفّر عن الوطئ الأول لزمه 
كفارة ثانية؛ لحرمة الزمان. فإن لم يكن كفّْر عن الوطئ الأول فكفارة واحدة تجزئه. 
وإذا طلع الفجر عليه وهو مُولجٌ؛ نُظر فيه: 
فإن استدام الوطئ لزمته الكفارة بلا خلاف. 
وإن نزع في الحال فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ على روايتين7": 
فإن قلنا: تلزمه الكفارة فوجهه أن النزع وطئ أيضًا. وأمًا القضاء فرواية واحدة. 
وكذلك إذا طلع الفجر عليه وكان قد ابتدأ الوطئ من الأيل. 
فإن أكل يظن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء. 
فإن شك في طلوعه فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل اللّيل فلا يزول عنه بالشك. 
فإن أكل يظن النّمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب» أو شك في غروبها 
لزمه القضاء في الموضعين جميعًا بلا خلاف في المذهب؛ لأنّ الأصل النّهار فلا 
يزول عئه بالسّك. 
وإذا لمس فأمذىء أو كر النظر فأمنى فسد صومه. فإن فكر فأمذىء أو أمنى 
فلا شيء عليه. 


فإن تمضمض فسبق الماء إلى الحلق لم يفطر. 


.)109/0( قال المَوْدَاويَ: «وجزم به في «الإيضاح»....». الإنصاف‎ )١( 
6 .)4 3/0 قال المَرْدَاوِيَ: «وأطْلقّهما في «الإيضاح»» و«المُنهج» في مَوْضِع آخَرَ....1.‎ 0 


ار جو سسسب زورون ةشه وي 6ة 


عد 
- ووجممسطسداي ا- الاضاق 0-5000 
1 7 
و2 : 5 5 0 04 4 5 3 ١‏ 
9 وغربلة الذَّقِينَ» وغبار الطريق؛ والذبابة إذا طارت إلى الحلق لا يَفْطرُ الصائم. 4 
والمغمى عليه يقضي/ ١‏ الصّلاة والصّوم الذي كان في إغمائه. 


وللمسافر أن يفطرء وله أن يصوم. والفطر أفضل إذا كان السفر طاعة أو 
مباحًا أو واجبًا. فأمًا سفر المعصية فلا يجوز له الفطر فيه. 


ايد 7 
عست الم 


ورج م اونا هه هه 


كتاب الاعتحاف'") 

ولاايصح الاعتكاف إِلَا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. 

ويصحٌ بصوم وبغير صوم. 

ولا يجوز للمعتكف أن يعمل الصنعة”"» ولا يتجرء ولا يتزوّجء ولا يزوّج2©, 
ولايدرس الفقه؛ بل يشتغل بذكر الله عَيَهِمَلَّه وقراءة القرآن. 

وإذا نذر أن يعتكف شهرًا لزمه أن يدخل فيه من أول الشهر»ء ويخرج منه في 
آخر يوم. 

ويصحٌ اعتكاف اللّيل دون النّهارء والنّهار دون الليل. 

وإذا نذر أن يعتكف بعض يوم صم نذره ولزمه الوفاء به. 

فإن أفسد الاعتكاف بوطئ أو غيره؛ نُظر فيه: 

فإن كان واجبًا كان عليه القضاءء وإن كان نفلا استحب له ولم يجب عليه. 


.)١16ا/-١05ص( لمشنع (ص/7١٠١-8١٠). زادا لمستقنع‎ ١ )١( 
(؟) قال المَرْدَاويَ: الوَابعةٌ: يحْرُمُ التَكَسّبُ بالصّنْعَةِ في المَسْجدِء كالخياطَةٍ وغيرهاء والقَليل‎ 


والكثيث والمُحْتَاجٌُ وغيده سَواء. قالّه القاضي وغيرٌه. وجرّم به في «الإيضًاح؟....؟ 

الإنصاف (/57392-778/19). ْ 

(5) قال الْمَوْدَاويَ: قال في «القُروع»: ولعَلَّ ظَاهِرَ «الإيضاح». يحْرُمٌ أنْ يتَروّجَ أو يُرَوْجَ». 
0 الإنصاف (9/ 5 57). 1 ْ 2 


قد و بو ع ررم مس ميب جد و3 51 


١ 


ورج الإ لبي ور 


/ 


و 


وإذا حاف المعتكف على نفسه الفتنة خرج. فإذا اتقضت الفتنة عاد وبنى 
على اعتكافه. 


ويجوز له أن يخرج لقضاء حاجة لا بد منهاء ولا يبطل اعتكافه. 


وكذلك المرأة إذا حاضت خرجت. فإذا طهرت بنت على اعتكافها. 


ما ملك 
2 9 2 
ع بي 
3 اا 
1 
2 1 0 7 
9 00 - د ل )+144 6 
3 5 8 3 ِ_- 3 
0 0 1 -00 7 0 
3 «ااإيف#ع 1 5 لامجا الها سيم > صم يط 2-6 
3 8 -52 0 
ا ل : 3 . الل 
ونه ا لل م ل 1 يااخيا سات نك 3 ااه اع #بدفة 5 51 
4# 4 - م 007 5 0 5 
3 1 
ا 0 عن 
7 ما فالعا ا وجاك العو كان 
1ن 9 
5 
08 [اعوامساة رع 5 4 واه شد هن ناح اق 
2 
2200007 ع .ما 
1 و + 2 ام 5 ب 
١ 75 1‏ اام 5 م١1 ٠. ١‏ ريبع هه 
200770 24 :سس امت و01 ل اله م 
: - : 
5 


1 ف 2 0 م -. 07 ين في 3 
0 7 ا 2 8 2 : ا لوو ند لماه 5 
0 م كيدا لح ف ال ا رك كسس ص در اميد 4 ف نشل 6 1 
0 4 1 -: 0 3 8 
0 5 : 0-0 1 000 ل 3 م 5 ب ٠‏ 11 
7 ع 7 “ب واس 4 اد سيديه ريم مل دايمة دح ا ل ب« سام سأ 7 الك , 
2 
مايه ا ١‏ 00-07 
اليد ريت ف 7 سات 


٠ 0‏ 05 9 0 0 اذوه ٠‏ 52 
. 5-7 0 5 أ روا وانأة 0 ا 0 9 0 
وم 21 2 0 اي . 3 8 12 02 خايسا أله 


ا مم ضيه 


وي # الاق سي لهي 
عذةا 
06 


6) 


43 


كتاب الحخ”" 


والحج على الفور؛ فإن أخّره عن سَنّة الإمكان أثم. وقال الشافعي رحمة الله 
عليه: الحجٌ على التُّراخي. فلا يأثم عنده بالتأخير. 

ولايجب الحجٌ إلا بوجود سبع شرائط: 

الحريّة» والإسلام» والبلوغ؛ والعقلء والزاد» والراحلة» وأن يكون الطريق 
سايلا» وشرط ثامن في حق المرأة: وهو المحره”". 

واختلفت الرّواية في شرطين هل/ 7(" هما شرائط الوجوب أم شرائط لزوم 
السَعى للأداء؟ 0 وهما: 

تخلية الطريق؛ وهو أن لا يكون مانعٌ يمنع. وإمكان المسير؛ وهو أن يكون 

ويفيد هذا الاختلاف: أنه إذا مات قبل أن يمكنه المسير ‏ وقلنا هى من شرائط 
لزوم السعي للأداء _: أخرج من ماله حجه. 


.)١608ص( كتاب المناسك (ص9١3). زاد المستقنع‎  عنقملا‎ )١( 
قال المَرْدَاويَ: «.... وجرّم به في «المَبْهج»» و«الإيضاح»»....) "الإنمات فى مغرف الراجع‎ )( 
من الخلاف (7/7//8). وقال أيضأ: «وقطع في «الإيضّاح : : أن المَحْرَمَ شَرْطَ للؤجوب».‎ 
.)81/8( الإنصاف‎ 
نهاية اللّقطة /1؟/أ.‎ )3( 
7 07١ /8( قال الْمَرْدَاويَ: «وأطلّقهما في «المُبِهج»؛ و«الإيضاس».....». الأنصاف‎ )5( 


# هلل رس نه م 


رج وي بب# الاق سه هبي 


ا ٠‏ إمء 00 
الإحرام: وهو النية. والوقوف بعرفة. وطواف الزّيارة. والسّعي بين الصّفا 
والمروة. 


والمواقيت خمس”": 

فميقات أهل الشَّام ومصر والمغرب من الجحفة. 

وميقات أهل المدينة ومن حولها من ذي الحليفة. 

وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان من ذات عرق. 

وميقات أهل اليمن يلملم. 

وميقات أهل نجد قرن. 

فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. 

فإن لم تكن طريقه على ميقات؛ نُظِرَ فيه: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه 
أحرع منة: 

فإن جاوز الميقات غير محرم وأحرم من دونه لزمه دم سواءًا عاد إلى الميقات 
فأحرم منه أو لم يعد. 

فإن لم يكن أحرم بعد مجاوزته للميقات ثم عاد إلى الميقات فأحرم منه لم 
يلزمه دم. 


0 المقنع (ص١١١).‏ زاد المستقنع (ص .)١1١ ١99‏ 6 
ا 
دك )1١*:5(‏ ملسست 002 فى 


بررج ‏ و .. النا5 لي عمزتير 


8 [فصل: في أنواع النسك]1" 


والتمتع أفضل من الإفراد والقران» ثم الإفراد يبعدف ثم القران بعدهما. 


9 


وصفة التّمتع: أن يحرم بالعمرة من الميقات» ثم يطوف. ويسعىء ويقضّر. 


ويحرم بالحجٌ من تحت الميزاب”") 
ويلزمه دم بوجود ست شرائط: 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ. 
وأن يحرم من الميقات. 
وأن يحجّ من سنته. 
وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 
وأن لا يسافر بين الحجّ والعمرة سفرًا يُقَصّرُ في مثله الصّلاة. 
وأن ينوي التمتع في أثناء العمرة؟ إِمّا في ابتدائهاء وإمّا في استدامتها. 
فإن اختل شرط منها لم يلزمه دم. 
وصفة الإفراد: أن يحرم بحجة مفردة. 


والإحرام: هو النية. 


.)١15١-1١75١ص( باب الإحرام (ص؟7١١17-1١). زاد المستقنع‎  عنقملا‎ )١( 


(0) قال المَرْدَاويَ: «ونقل حَرْبٌ: يُحْرِمٌ مِنّ المَسْجِدِ. قال في «الفُروع» ول الس اد 
ولم يَذكُْه الأصحابٌ إِلّا في «الإيضّاح»؛ فإنّه قال: : يُحْرِمٌ به مِنّ المِيرَابِ. قلتٌ: وكذا قال 


6 في «المنهج»». الإنصاف .)16١7/8421١77/8(‏ 
1 امم مم0 
بيب (ه١)‏ -- 


77 


يا 305 


ا يي ل-- انا 30-6 2 
بذ سُنَّة/ ١”‏ التّلبية: أن يأتي بها بعد استوائه على راحلته؛ فيقول: لبيك | ا 
حجّة مفردة. 
والقران: هو أن يحرم بالعمرة والحج معًا فيقول: اللّهم بعمرة وحجّة. ويلزمه 
دم لأجل التَّرقَهِ بأحد السّمْرَين. 
ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. 
ويجوز الإحرام في جميع السّنة من دويرة أهله. 
والإحرام في أشهر الحجّ من الميقات أفضل. 
والمفرد بالحجٌ في حقه ثلاثة أطوفة: 
طواف القدوم حين قدومه مكة؛ وهو مستحب. 
وطواف الزيارة؛ وهو يفعله يوم النْحر. وهو فرضء إلا أنه إذا أخَره عن يوم 
البّحر لم يلزمه بتأخيره دمْ. 
وطواف الوداع؛ وهو واجبه إلا أنه إذا تركه جَبّره بالدم. 
وعرفة جميعها موقف إلا وادي عْرَئْة» وإن وقف فيه واقف لم يُجزه. 
ويلزمه أن يجمع بين اللّيل والنّهار في الوقوف بعرفات. 
فإن رحل قبل غروب النّمس!؛ نُظِر فيه: فإن عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر 
لم يلزمه دم. وإن لم يعد لزمه دم'"" 
)١(‏ نهاية اللّقطة /1؟/ ب. 
0 قال المَردَاويَ: «مَحَلٌ وُجوب الدّمء إذا لم يعُد إلى المَؤْقِفِ قبل الغُروبٍ. هذا الصّحيحٌ 5 
ور + د وس ) سل فوطي 


رزى ع 


4- وعلى الحاجٌ أن يرمي بسبعين حصاة: سبعة منها عند جمرة العقبة يرميها في 5 
يوم النحر. وثلانًا وستين يرميها بعد ذلك في ثلاثة أيام» كل يوم إحدى وعشرين 
حصاة في ثلاث جمرات» كل جمرة سبع حصيات. 

وإذا رماها علاها علوًا وكيّر. 

ولا يجوز أن يرمي بغير الحصى. 

ولا يجوز أن يرمي بما قد رمي به. 

فإن ترك حصاة لم يرمها لزمه م من طعام. 


وإذا تعجّل في يومين رمى بقية الحصى الذي معه. ولا شيء عليه. 


فإن ترك الرمي ذبح شاة. 
[محظورات الإحرام]”" 


فسنَّة يمستوي عمدها وخطؤها. وثلاثة يُفَرّق بين عمدها وخطتها. 


وهو حلق الشّعره وقتل الصّيدء وتقليم الأظفار» والنكاحء والوطئ في الفرجء 
والإتراك عن ناهر من الوط فيه دوق القويه. 


> مِنّ المذهب. جرّم به في «الوّجيز»» وغيرهم. وقدّمه في «الفُروع» وغيره. وقال في 
«الإيضاح»: ولم يَعْدْ إلى المؤقفب قبل المَجْر. وقالّه ابنُ عَقِيل في "مُفْرَداته. فإِن عاد 
إلى المَؤْقِفٍ قبل الغُْروبٍ أو قبلّ المَجْرِِ عندّ مَن يقولٌ به» فلا دَمَ عليه. على الصّحيح مِنَّ 
المذهي. وعليه أكثرهم». الإنصاف (9/ 1077). 
م المقنع ‏ باب محظورات الإحرام (ص7١١17-1١).‏ زاد المستقنع (ص17١111-1١).‏ 2 
3 0 
تأر« د و بورع 0 


رج وم الإةا5 هه هبي 


ررد 
2 


3 
55 


وأمًا الثلاثة التي يُفَرَقُ بين عمدها وخطئها/ ("©: ٍِ 
فالطيب» واللباس» وتظليل المحمل. 

وليس شيء من هذه الأشياء يفسد الحجٌ إلا الوطئ قبل جمرة العقبة. 
واختلفت الرّواية في الوطئ فيما دون الفرج إذا اقترن به إنزال على روايتين””) 
وسئّة يجب بترك كل واحدٍ منها دم: 

الإحرام من الميقات. 

والجمع بين اليل والنّهار في الوقوف بعرفات. 

والعبيت تمزداقة. 

وليالي منى. 

والرمي 

والعلو اقفن 

وللحج تحللان: تحلل أوّل» وتحلل ثاني. 

فالتحلل الأول يحصل بالرمي» وبالطواف وبالرمي» والحلاق» وبالحلاق 


والطواف؛ فيحل له كل شيء إلا الوطئ. 


والتحلل النّاني: يحصل يما بقي من الثلاثة. 


)١(‏ نهاية لا١//‏ ب. 


(1) قال المَرْدَاويَ: «قوله [أي في المقنع]: وهل يفْسُدُ نُشكه؟ على روايئين. وأطلّقهما في 
«الإرشادك و«الإيضاع ديار الإنصاف (8/؟701). 5 


ل ا 02 هافق 


بره و ب الإإقاق سه بي 
8 فصل: في جزاء الصيد والفدين”" 2 
وإذا حلق المحرم شعرة أو قصنّ ظفرًا لزمه مُذّ من طعام. 
وفي الشعرتين والظفرين مّذَان. وفي الثلاثة فما زاد عليها دم. 
فإن حلق شعر رأسه وبدنه لزمه دمان. 
فإن لبس أو تطيّب لزمه خلع الثوب وغسل الطيبء وعليه دم. 
فإن كان ناسيّا؛ نْظِرَ فيه: فإن خلع عقيب الذكر لم يلزمه دم. وإن لم يخلع لزمه 
دم. ولا فرق بين أن يغطي عضرًا من أعضائه أو جميع بدنه. وكذلك حكم الطيب. 
وإحرام الرّجل في رأسه ورجليه؛ وإحرام المرأة في وجهها وكفيها". 
وإذا لم يجد المحرم الإزار والنعلين لبس الخفين والسراويل على حالهما؛ 
ولا فدية عليه. 
والصّيد على ضربين: ما له مثل. وما لا مثل له. 
فما له مثل على ضربين: ضرب قضت الصحابة فيه بالمثل. فيجب ما قضت. 
وضرب لم تقض الصحابة فيه بشيء؛ فيرد إلى أقرب الأشياء شبها به. 
فأًا ما قضت الصحابة فيه بالمثل: 
فالتّعامة قضت فيها بدنة. 
)١(‏ المقنئع (ص97١١‏ -111). زاد المستقنع (ص717١1717-1).‏ 
(؟) قال المَردَاويَ: «وقال أبو المرَج الشَيرَازِي في «الإيضاح': والمرأةٌ إخرامُها في وَجْهها 


وكَفْيْها». الإنصاف (07/8). : 


9 جد روما صصص اطي 


مرك 


بورج وم اونا يه م هبي 


6 
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م : ا 
3 وفي حمار الوحش بقرة. 
وفي الأرنب عناق. 
وفي اليربوع جفرة. 
وفي/ ١١‏ الحمام وكل ما عَبٌّ وهَدَرَ شاة. 
وفي العصافير قيمتها. 
فإن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوّم المثل بالدراهم واشترى به طعامّاء 
وتصدّق به» وإن شاء صام عن كل مُدَ يومًا!". 
وما لا مثل له يجب فيه قيمته» وهو مخيّر في إخخراج القيمة أو الصّيام عن كل 
مذ يومًا. 
وشجر الحرم حرام وكذلك حشيشه إلا الإذخر. 
فإن قطع شجرة من شجر الحرم؛ نُظِرَ فيه: فإن كانت كبيرة لزمه بقرة. وفي 
الصغيرة شاة. وفي الحشيش قيمته. 
فإن قتل من الحيوان ما لا يؤكل لحمه؛ أو قطع من الشجر ما لا منفعة فيه لم 
)١(‏ نهاية اللقطة 8؟/ ب. 
(1) قال المَرْدّاويَ: (ظاهِدُ قؤلِه أيضًا: أو يصُومٌ عن كُلّ مُدْ يؤْمًا. أنه سَواءٌ كان مِنَ البرْ أو من 
غيره. وهو ظاهرٌ كلام الخْرَنِيَ أيضًا. وتابعه في «الإؤشَادف و«الجامع الصَغير؟؛ واعقود 
١‏ ابن البَناه واالإيضاح؛؟. الإنصاف (085/8). ١‏ 5 


رج 0ه و5 عي عمززيي 
8 وصيد الحرم حرام. فإن قتله قاتل لزمه الجزاء. خا 


وإن كان في الحل ورمى صيدًا في الحرم وقتله كان عليه الجزاء. 

وإن كان ف في الحرم ورمى صيدًا في الحل ولم يكن محرمًا لم يلزمه الجزاء. 

فإن كان أصل شجرة في الحرم وأغصانها في الحل» وسقط طائر على غصن 
من أغصانها وقتله قاتل لزمه الجزاء. 

وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلا جزاء واحد. 

وإذا قتل صيدًا مملوكا لزمه قيمته لمالكه. ولزمه الجزاء لحق الله تعالى. 

وإذا دل على الصّيد لزمه لدلالته جزاء. 

ولاايصحٌ عقد شِرَى الصّيد من المحرم. 

وإذاكان في ملكه صيدٌ قبل الإحرام نُظِرٌ فيه: فإن كان في بلده لم يُؤْمَر 
بإخراجه. وإن كان في يده المشاهدة لزمه تخليته وإلحاقه بالوحش. 

وإذا اصطاد المحرم صيدًا ثم أطلقه وألحقه بالوحش لم يلزمه جزاء. 

فإن قتل صيدًا في الحرم وهو محرمٌ لم يلزمه إلا جزاءٌ واحد. 

ولا يتزوّجٌ المُحْرِمُ ولا يُرْوّج؛ فإن فعل فالتكاح باطل. 

وهل يجوز له أن يراجع زوجته أم لا؟ على روايتين. والصّحيح: أنه لا يجوز”") 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «والرٌوايَة الاي المَنمُ وعدم الصّحَةٍ. نَمّلها الجماعَةٌ عن أحمد. ونصّرّها 
القاضي وأصحابه. قال ابنُ عَقِيل: لا يْصِحّ على المَشْهُور. قال في «الإيضاح»: وهي أصحٌ. 
0 ونْصَرّها في «المُبْهج»:. الإنصاف .)77٠/8(‏ / 
ةل لبد وى ) لسل- ته 42 


م وي 8 يه هج 
7 وإذا ذبح المحرم صيدًا كان ميتة. كٍٍ 
ولا يأكل المحرم ما صّيْدَ لأجله/ '"". 
وذكاة المحرم لغير الصّيد جائزة. 
وإذا قصّ شعر الصّيد أو أتلف بيضه لزمه ضمان ما نقص. 
وكل جزاء تعلق بالإحرام فإن ذبحه وتفرّقة لحمه تختص بمساكين الحرم 
دون غيرهم. 
ولايجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين: دم التمتع؛ 
ودم القران. وما عداهما فلا يجوز الأكل منه. 
ولا تجب البدنة إلافي موضعين: في قتل النعامة» وفي الوطئ قبل جمرة 
العقبة. 
وإذا أفسد الحجٌ لزمه المضي في الفاسد وعليه الحج من قابل ولزمه بدنة. 
وإذا فاته الحجّ تحلل بعمرة. 
فإن أحصر عن الحجّ فهل يلزمه دم أم لا؟ يُنظر فيه: فإن اشترط في الإحرام 
كحي جد لصحي كي لوا لم روات 
وإن لم يشترط لزمه دم. 
وللصبي حجٌ صحيح. فإن عجز عن الاتيان ببعض أفعال الحجّ فعِلَّ عنه ذلك. 


وكذلك الوٌّجل إذا أغمي عليه في بعض أفعال الحجّ فُعِلَ عنه أيضًا. 


»كسم (1) نهاية اللّقطة 4؟/1. 6 
ال شع 


وي أب ل سه بي 
- 4 
وق ويصح طواف المحمول إذا كان لعذر. ويقع عنه دون الحامل له. 9 


ل 
وإن كان لغير عدر لم يصح. 
ويصحٌ تمتع المكي وقرانه. 
وإذا بلغ الصبي» وأسلم الكافرء وعْيِقَ العبد قبل الوقوفء أو كانوا بعرفات 
أجزأهم ذلك عن فرض الحجٌ. 
وإذارحُل من مكة ولم يطف للزيارة» وكان قد طاف للوداع لم يُجَْرْهِ عن 
طواف الزيارة» ولزمه أن يرجع محرمًا حتى يطوف طواف الزّيارة. 
ويجوز الصّيام عن دم التّمتع. 
وَفِدْيّهِ الأذى إِمّا بمكة أو ببلده. 
وإذا كان الّجل معضوياء أو زمئاء أو شيخًا لا يستمسك على الرّاحلة جاز له 
أن يستنيب من يحجّ عنه في حال حياته. 
ويلزم الأعمى أن يحجّ بنفسه. 
ولا يجوز أن يحجٌ عن غيره من لم يكن حجٌ عن نفسه. 
ولا يجوز الاسستجار على الحج. 
فإن أخذ حجّةً كان ما فضل لورثة الميّت. 
ولا يلزمه فريضة الحجّ ببذل الغير» مثل أن يقول/ 7 له رجل: أنا أعطيك 
مالا تحجٌ بهء أو أنا أحج بك. لم يلزمه بهذا البذل فريضة الحجج. 
أ (1) ناي القطة 64ب . م 


جو رس لسلاخخ ويا 


برج وم -- النا8 »مي 


75 ولا يجوز الطواف إلا بطهارة. 7 
فإن سلك الحجر في طوافه لم بُجْرِهِ. 
وإذا طاف نخارج المسجد الحرام لم يُجْرِهِ. 
فإن ترك شيئًا من الأشواط السبع لم يُجْرْهِ. 
وإذا مات الوّجل وعليه حَجة الإسلام أَِدتٍِ الحجّة من صلب ماله أوصى 
بذلك أو لم يورص. 
وتكون الحجّة من دويرة أهله. فإن أخرج حجّة ميقاتية لم نُجْرِه. 
وإذا مات وعليه دَيْنٌ وحجٌ؛ ضَرِبَ الحجٌ مع الذّيْن بحضته. 


َك 
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كتاب البيو ع2 

لا يصحٌ البيع إلا بوجود خمس شرائط(": 

الإيجاب: وهو قوله: (بعْتُ). 

والقَبُول: وهو قوله: (قَبِلْتُ). 

وأن يكون العوضان معلومين (المَنُ والمئمّن). 

وأن يكون من مالك جائز النٌصرف. | 

وأن يكون مما يجوز العقد عليه. 

فإن اختل شرط منها لم يصح البيع. 

[أنواع البيوع] 

والبيوع على ثلاثة أضرب: 

بيع عين حاضرة مشار إليها فيصحٌ بيعها؛ ويَلزْمُ بالتفرق. 

وبيع عين غائبة أو حاضرة مستورة؛ فهذا يُنظر فبه: فإن وجدّ من البائع الصفة؛ 
فالبيسع صحيحء ولا خيار للمشتري مع وجودها. فإن لم تُجّد الصفة فالمشتري 
بالخيار بين الفسخ والإمضاء. 


() المقنع (ص١5١).‏ زاد المستقنع (ص1817). 

0000 المقنع (ص١9١-120).‏ ض 
عر 

:1 لل يفخ يي 


ورج وجل الإ - وام 
8 وبيعٌ موصوف في الذمة: وهو السّلّم فيصحٌ إذا صُبِطْتْ صفاته. ل 
وخيار المجلس ثابثٌ في عقود المعاوضات اللازمة التي يُقصدٌ منها المال؛ 
كالبيع؛ والصّرفء والسَّلَم والإجارة. 
ولايثبت في الجائزة؛ كالسّركة» والمضاربة» والوكالة» والجعالة. ولافي 
اللازمة التي لا يقصد منها المال؛ كالخُلع» والتكاح. 


والذي يُرَدْ به المبيع على أربعة أضرب: 

الثّاني: أن به يشترط شرطا يزيدٌ لأجله/ 7" النّمنء ثم بان بخلافه؛ مثل أن 
يشترط كاتبًا فبان أَمَياء أو ذا صنعة ثم بان بخلافه. 

النّالث: أن يدلّسَ المبيع بما يزيد لأجله النّمن؛ مثل أن يُحمْرَ وجه الجارية: 
أو يُسوّد شعرهاء أويّصري اللبن في ضرع الشَّاة؛ فيكون المشتري بالخيار إن شاء 
رد وأخذ جميع الثّمنء وإن شاء أمسك وأخذ أَرْشَ القص. 

الوَابع: أن يجد به عيبًا؛ كالسَرْقٍء والرّناء والإباق» والبول فى الفراش؛ فهذا 
يُنظر فيه: فإن كان صغيرًا فليس بعيب. وإن كان كبيرًا؛ نُظِرَ فيه: فإن تكرر فهو 
عيب. وإن لم يتكرر فليس بعيب. 

وإذا وجد بالسّلعة عيًا وقد غيّر السّلعة بأن صبغ الشوب أو فضّلّه؛ ففيه 
روايتان: أحداهما: يملك الردّ. والأخرى: لا يملك إلا أخذ الأرش. 
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47 والأرش: هو أن يقال: كم قيمة هذا الثُوبٍ معيبّاء وكم قيمته صحيسًا؟ فيأخل ا 
ما بينهما. 
ويجوز خيار الشّرط أكثر من ثلاث. 
[الشروط في عمد البيع ]7 
شرط هو من موجب العقد ومقتضاه؛ فلا يؤثر فيه. كالبيع بشرط التّقابض في 
الحال. فهذا الشَّرط وجوده كعدمه؛ لأن إطلاق العقد يقتضيه. 
الشّرط الثّاني: ليس من موجب العقد ولا مقتضاه؛ لكن من مصلحته. كالبيع 
بشرط الخيار» والتّهنء والضّمين. فهذا شرط لازم. 
الّالث: لا من موجب العقد ولا مقتضاء. إلا أنه لا ينافي مقتضاه. كاشتراط 
منفعة المبيع والبائع والمشتري. فهذا شرط صحيح. 
ني على التّغليب والسّراية. وما لم يُبْنَ على التّغليب والسّراية. 
فأمّا ما بي على التغليب والسراية: فهو كالبيع بشرط العتق. فالبييع صحيحء 
وهل يلزم الوفاء بالعتق أم لا؟ على روايتين. 
وما لم يبن على التغليب والسراية: فالبيع بشرط أن لا يطأء ولا يهبء ولا 
يعتق/ ”'©؟؛ فالشّرط باطل روايةٌ واحدة. 


0 00( المقنع (ص .)١108- ١57‏ زاد المستقنع (ص ١97‏ -194). 
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ب وهل يبطل عقد البيع أم لا؟ على روايتين''". ل 


[البيوع المنهي عنها] 

وقد نهى اَي متسر عن خمسة وعشرين خصلة في البيع: 

(نهى عن تلفي الؤكبان)”©: وهو أن يتلقّى الوّجَل البادية؛ فيأخذ منهم ويبيع 
لهم؛ فنهى صَرََعبوسَلرَ عن ذلك» وقال: (دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض). 

و(نهى عن بيع حاضر لباد)”": وهو أن يتلقى البدوي قبل دخوله البلد 
ومعرفته بالسّعر» فيشتري منه ويغبنه عَبْنًا يخرج عن العادة. 

و(نهى عن النجش)*' وهو: أن يزيد في السلعة وهو غير مُشْترٍ لها؛ فيغر 
بذلك المشتري. هذا إذا لم يكن في سوق البيع» فإن كانوا في سوق البيع وتزايدوا 
على عادة التجار فالبيع صحيح. فإن قصدوا بذلك إضرار المشتري ولم يكن 
عالمًا فالبيع باطل”*". وفيه رواية أخرى: أن النجش صحيح. 


)00 قال المَردَاويَ: «وهل يبل البَيُِ؟ على روايئيْن. وأطْلَمّهما في «الهداية؛» و«الإيضاح».....' 
الإنصاف .)7577/١١1(‏ ْ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (19/7) برقم: (7140)» ومسلم في اصحيحه! (4/ 110) 
برقم: )١1404(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) جزء من الحديث السَابق؛ وقد ورد من حديث جابر قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلَعٍِوْسَرٌ: 
(لَايبِعْ حَاضِرٌ لِيَاد دَعُوا النّاس يَرْزْقُ لله بَعْضَهُمْ مِنْ بْض). أخرجه مسلم في "صحيحد؟ 
(0/ 0) برقم: (؟1611). 
(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (19/7) برقم: (11/4()51417) برقم: (19777) 
ومسلم فى «صحيحه؛ (0/ 0) برقم: )١1917(‏ من حديث ابن عمر. 
6 (5) قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الإيضاح»: يبِطْلّ مع عِلِْهه. الإنصاف .)541/1١1١(‏ 9 
١‏ ل 7 الالتتتتتت 012 د 


بور وج الوا هه مني 
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5 ونهى عن الحصاة('» والمنابذة» والملامسة'"؛ وهي: ثلاثة بيوع ل لعي 
اليهود من أهل خيبر تفعلها. 

فكان إذا نبذ البائع السّلعة إلى المشتري فقد لزمته وتم البيع. 

وإذا لمس المشتري السّلعة فلا يملك أحد الزّيادة عليه 

وإذا ألقى أحدهم على السّلعة حجرًا فقد تم البيع. 

و(نهى عن بيع حَبّل الحبلة)!" وهو: ولد الولد» وقيل: نِنَاجٍ النتاج. 

و(نهى عن بيع وثني)”!) وهو: أن يبيع الحيوان ود يشترط الحمل. 

و(نهى عن بيع وشرط)'*): وهو محمول على الشّروط الفاسدة التي تقدم ذكرها. 


)١(‏ عَنْ أبي هُرَيْرةَ فَالَ: (نَْى رَسْولُ الله صَؤْلنَعِرلَ عَنْ بَئِ الْحَصَاقِ وَعَنْ بَئِع الْغَرَِ). 
أخرجه مسلم في «صحيحه' )١179/4(‏ برقم: .)١415(‏ 
)1١‏ عَنْ أبي هُرَرَة: نسل الله وَل نَى عَنْ يِه عَنْ ست وعَنْ َلائيِْ نَهَى 
عَنِ الصّلَاةبٍ بد اجر حنى تَطْلّعَ الم وَبَْدَ الْمَضْرٍ حتَى تَفرْتَ الشمْسُء وَعَنٍ اشْيمَالٍ 
الصَّمَاءِ وَعَن الاخيباءِ في نْب وَاحِد يُقْضِي بقَرْجه إلى السَمَائ وَعَنِ الْمَْبَلّ وَالْمُكَامَسَةٍ. 
أخرجه البخاري في «صحيحه) (1/ 110) برقم: (08)؛ ومسلم في «صحيحها (0/ ؟) 
برقم: .)١91١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1/ )17١‏ يرقم: (1141)؛ ومسلم في «(صحيحه» (0/ 17) 
برقم: )١1515(‏ من حديث ابن عمر. 
(8) عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قالَ: (نْهَى رَشُول الله تسر عن الْمُحَاَلَةه لَب 
وَالْمُعَاوَمَِه وَالْمُخَابرَة ‏ قَالَ أَحَدُهُمًا: بَئْعَ الْسَيِينَ هِب الْمُعَاوَمَة -. وَعَنِ لاه وَرَخَصَ 
نى الْعَرَاتَا). أخرجه ملم في «صحيحه» (11/2) يرقم: (1953). 
)2( قال الألباني: «ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (77/148) حديث 
6 باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وما يروى في حكلة منقطعة وقال فيه أب وج 
#ال6ر و« ست وو سس ع وق 96 


برج ووب زربا هه هج 
8 و(نهى عن بيع ما لم يقبضس)) وهذا في المكيل والموزون. 


و(نهى عن ربح ما لم يُضمن): وهو يحتمله أيضا. 


و(نهى عن بيع وسلف): وهو أن يقول: بعتك هذه الشلعة على أن تفرضني 


قرضاء أو تسلفني سَلِمَا؛ فقد بطل البيع والقرض. على وجهين. 


و(نهى عن بيعتين في بيعة): وهو أن يقول: بعتك هذه السشلعة بعشرة صحاح؛ 


أواي: عق 3 1 


و(نهى عن بيع الطير في الهواء؛ والسّمك في الماء)". 


(137/19)» وفي (7777/7): يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك؛ 
ذكره جماعة من المصنفين في الفقه؛ ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث, وقد أنكره 
أحمد وغيره من العلماء». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
)707/١(‏ برقم (491). 

عَنْ جَدَه ذَالَ: (نَهَى رول الله صَرَدَاعوسَةٌ عن بعتن في بِعَووَعَنْ بيع وَسَلَفِ وَعَنْ 
رح مَالَمْ يُضَمَنْ وَعَنْ بَئِع مالس عِنْدَكَ). وأخرجه ابن ماجه في اسننه؛ (؟/ /781) برقم 
(7184): والدّارمي في «مسنده؛ (17717//7) برقم (73107)) والنّسائي في «المجتبى» 
(0/ 46؟) برقم (47794). وقال الألباني: حسن صحيح. وهو يشمل الأحاديث الثلاثة 
التي تليه. 


(6) نهاية اللّقطة ١8/أ.‏ 
(*) لم يرد بلفظه ولكن يندرج تحت بيع الغرر, وبيع الغرر يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: 


6 
2 


كبيع الآبق» والمعدوم» والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم ملك البائع عليه؛ 
وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع؛ وبيع الحمل في البطن؛ ونظائر ذلك. 
وقد أخرج مسلم في «صحيحه (5/ )1١191‏ برقم (1011) عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: (نْهَى 
رَسْولُ لله صَرِعِيووسَل عن بيع الْحَصَاد وَعَْ بع الْقََر). 


: 
3 
5 


5 


يح جد او ج- 

2 وج -- كه م 2 
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وانهى عن بيع الآبق). 

و(نهى عن بيع الثُمرة حتى تزهو)”": والزهو أن يظهر فيها النضج. وهذا 
محمول على شرط التبقية. فإن باعه بشرط القطع في الحال صح. 

وظهور الصّلاح في شجرة من البستان صلاح في جميعه. 

وإذا باع التّمرة بعد بدو صلاحها كان له قطعها على الوجه المعتاد» ولم 
يُوْحَدْ بقطعها في الحال. 

و(نهى عن بيع ما لم يرَ)(' وهذا محمول على مالم يوجد فيه صفة. فإن 
ضبطٌ بالصفة فوجده المشتري على الصفة فلا خيار له في فسخ البيع. 

فإن وجد بعض الصفة كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء. 

و(نهى عن بيع الحبٌ حتى يُفْرِك وحتى يشتدٌ)”" وهذا محمول على شرط 
التبقية. فإن باعه بشرط القطع في الحال صحٌ. 

و(نهى عن بيع اللبن في الضرعء والصّوف على الظهر*»» والحمل في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؟ (11/ 117) برقم (11711)) وابن ماجه في «سننه؛ 

(؟/ 07477 برقم (737117). وقال الألباني: صحيح. 


0( لم يرد بهذا اللفظ» وهو يدخل تحت (بيع الغرر)»؛ و(بيع ما ليس عندك). 
() أخخحرجه الإمام أحمد في مسنده؛ /7١(‏ 84) برقم ))١17718(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: 
62 لم يرد حديث بهذا اللفظ» ومعئاه صحيح يدخل تحت الحديث الشّابق: (نهى عن بيع 
الحبٌ حتى يُفْرك): والمقصود به اجتناب الغرر. 
م ١ه‏ أخرجه الطبراني في «الأرسط» 1/50 )١‏ برقم (1: )١ ١110:6607‏ برقم: 00150 وجا 
98 ولسسسسسسم تت ووو مف ل و 
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بالزرع). 

د إلا تلقي الدُكبان فإنه لا يبطل ٠‏ ن أصله؛ بل يكون 
البائع فيه بالخيار إذا عبن َ عبن يَخْوِجّ عن العادة بين الفسخ والإمضاء. 

والبيع المشروط فيه الخيار ينتقل الملكُ فيه إلى المشتري سواءًا كان الخيار 
للبائع أو المشتري أو لهما جميعًا. 

وإذا اختلف البائع والمشتري في قدر الّمن تحالفا؛»؛ فإن شاء المشتري 
أخذ الشلعة بالدُمن الذي ذكره البائع» وإلا انفسخ البيع. 


- والبيهقي في تسعد الك ازه/ *4") برقم: ))3١938(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 
(8/ 19) برقم: »)١4174(‏ وابن أبي شيبة في #مصنفه» )1١7/ /١١(‏ برقم: ١م‏ 6 
عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: : (َّى رول الله صرَئطَد أ باع كم ة حَبَّى تُطِعَمَ وَلَاضُوفٌ 
عَلَّى طَهْرِء وَلَالَبَنَ في ضَزْع).. .ولا يُرْوَى هَذَا اللْمْظ : 'وَلَا ضُوفٌ عَلَى طَهْرِء وَلَا لبن 
في ضَرْع1٠‏ عَنْ وَسُولٍ الله ااا َس إلا ِهَذا الْإستَاد. 

)00 ميكل كدان ادر 

6 أخرجه مالك في «الموطأً؛ )4417/١(‏ برقم: (0117/7414)» والحاكم في «مستدركه» 
(76/5) برقم: (35770)» والبيهقي في ١سننه‏ الكبيرا (0/ 547؟) برقم: (54١٠)؛‏ عَنْ 
سيد بن الْمُسيْبء أن وَسُولَ الله توس نّهَى عَنْ بع الْحََانِ بلحم وهو مرسل. 

فيه إوخري لخ بارع يتل ص11 117 د 10111 1ل سي 

بن فشكب أن وَسُولَ الله صَِدَاعلَهوَسَلٌ (نَهَى عَنْ بيع الْمُرَابنَةِ وَالْمُحَائَلّةِ)» وَالْمُرَبئَُ: أن 
يا عو لل بالقخر: وَالْمُحَاقَلَهُ: أن يَُاءَ الرْعٌ بِالقَمْح وَاسْبَْرَء الأَرْضٍ بِالْقَمْح. 
(4) قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الإيضًاح»: يتَحَالفَانَء كالحَلفٍ في قَدْر النّمَن؛. الإنصاف 
/١( 6‏ 6 45). 1 


زو ليخ ويا 
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4< فإذا اختلفا في صفة السّلعة؛ فالقرل قول المشتري مع يمينه. 2 
وإذًا باعه حيوانًا بالبراءة من كل عيب لم يُبْر بحال سواء علم البائع بمكانه أو 

لم يعلم. فإن علم بمكانه المشتري لم يملك الرَّدَ. فإن أمكن حدوثه عندهما تحالفا. 

وإذا اشترى سلعة بعشرة دراهم. ثم باعها/ ١‏ بخمسة عشر درهمّاء ثم 

اشتراها بعشرة دراهم أخبر شراها خمسةٌ دراهم. فإن أخبر بزيادة عن رأس المال؛ 

ُظِرَ فيه: فإن كان عالمًا بذلك حال ابتداء العقد فالبيع باطل. وإن لم يعلم بذلك 

حَطَّ الرّيادة» وحطّها من الرّبح» وكان البيع صحيحًا. 

وإذا اشترى سلعةً بثمن مؤجّل لم يَجْرْ أن يُخَبْرَ بذلك القُمن حالا. 

باب ما يجري فيه الريا”"" 

وعلة الّبا زيادة كيل في جنسء وزيادة وزن في جنس. 

ويجوز بيع الُهب بالأهب وزنًا بوزن يدا بيد» ولا يجوز بزيادة. وسواءًا في 
ذللك السحمز لوقي 

ويجوز بيع الذّهب بالفضّة متفاضلا يدًا بيد» ولا يجوز نسيئة. 

فإن وُجد في أحد العوضيين عيبًا؛ ْظِرَ فيه: فإن كان من جنس المعقود عليه؛ 
كالوضوح في الذَّهبء والسواد في الفضّة؛ فهو مخيّر إن شاء أمسك ولا بدل؛ وإن 

شاء رد. وسواءٌ فى ذلك قبل التفرق أو بعده. 

فإن كان من غير جنس المعقود عليه كالتحاس والرصاص؛ فهذا يُنظر فيه: 

(9) نهاية اللقطة ؤلارت: 

0 المقنع ‏ باب الوّبا والصرف (ص77١‏ -177). زاد المستقنع (ص7١5-7١3).‏ © 
الا عي 


ورج- و الا 8 سه م 
/ 


4 فإن كان قبل التفرّق مَلَكَ البدل» وإن كان بعده فالصرف باطل؛ لأنهما تفرّقا عن 


غير قبض. 


8 


ويجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يذًا بيد ولا يجوز نسيئة. 

ويجوز بيع المأكول بعضه ببعض يدا بيد ولا يجوز نسيئة. 

ويجوز بيع اللحم بعضه ببعض إذا تناها جفافاء ونزع منه العظام. 

وروي عن أحمد رحمة الله عليه في اللحوم ثلاث روايات: 

أحدها: أن جميعها جنس واحد. فعلى هذه الرٌواية لا يجوز بيعها متفاضلا. 


الرّواية الغَانية: أنها ثلاثة أجناس: بهيمة الأنعام جنسء والطير جنسء وبنات 


الرّواية الثالثة: أنها أجناس كثيرة. فعلى هاتين الرٌوايتين يجوز بيع بعضها 


ولا يجوز بيع السُمسم بالشيرج!", ولا الزّيتون اريت ولا الؤُطب/ 9 
بالتّمر. وقل رخص رسول الله صَإْلَهءَلِهوسَلَ في العرايا"" وهو أن يكون مع الوّجل 


شىء من الثّمر فيبيعه بخرصه رطيا. 


)١(‏ وهو (السيرج) زيت السمسم. 
(5) نهاية اللّقطة 7"/أ. 


[فرق أخرجه البخاري في (صحيحه؟ (؟/ :ع0 برقم: شرف 5626 ومسلم في الاصحيحها (ه4/ ؟1) 
برقم: )١015(‏ من حديث رَيْد بن ثابت: (أَنَّ الي صََأَلنَعَتِووَسَرٌ رخص 5 الْعَرَايَا 
6 بِخَرْصِهًا). ( 
2 
ا شتت 25 كي 


ولا يجوز ذلك إلا بوجود ثلاث شرائط: 

أن يكون التّمر دون خمسة أوسق. 

وأن يكون به حاجة إلى الوُطب. 

وأن لا يكون معه ما يشتري رطبًا. 

فأن اختل شرط منها لم يجز له ذلك. 

وإذا باعه سلعة بثمن مؤْجّل لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها؛ لأنه ربا. 

ويجري الوّبا في القليل والكثير. فعلى هذا لا يجوز بيع الفحمة بالفحمتين» 
ولا التمرة بالتمرتين. 

وكل أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يجوز بيع فروعها 


متفاضلا؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فجاز بيع بعضها ببعض متفاضلا؛ 
كالأدقّة والأخباز. 


ولا يجري الرّبا فيما عدا المكيل والموزون من المعدودات والمذروعات. 

وإذا باع شيئًا بجنسه ومعه من غير جنسه؛ كمد تمر ودرهم بمذٌ تمر» أو بمدّي 
تمر؛ فهل يصمّ أم لا؟ على روايتين. والصّحيح أنه لا يجوز. 

ولا يجوز بيع الذّهب والفضّة بتبيره متفاضلا. 


ويجوز قرض الخبز والخمير؛ لما فيه من الحاجة. 


6م م الإوةا8 هه يي 
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برج وو -- انا ٠-6‏ 
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اله 


كتاب السّلم:" 

ولايصحٌ المَلَّم إلا بوجود خمس شرائط؛ شرطان في النّمنء وثلاثة في 
المثمّن. فأما اللذان في التّمن: 

فهو أن يكون معلومًا بالصفة. وأن يقبض في المجلس. 

وأمّا الثلاثة التي في المثمّن: كا 

فهو أن يكون معلومًا بالصفة. وأن يكون بأجل معلوم 59007 
في محله. فإن اختل شرط منها لم يصحٌ السّلّم. 

ويصمٌ السّلّم في كل ما يُضبط بالصفة» إلا الجواهر والقماقم. 

وفي الخضراوات روايتان. ْ 

وفي القِسِيّ والنُشاب احتمال. 

ويذكر كل صفة يختلف باختلافها التّمن. 0 

ابيع نحا و لقره يجلا يي زر اسلر ندا باعرر. 

ويجوز اشتراط الإيفاء في مكان السّلّم. ١‏ 


والسّلّم الحال غير جائز. 
9 (1) المقنع (ص171-1177). زاد المستقنع (ص9١517-37).‏ 
نه اق نهاية اللففلة ب 5 


1# لسغ يا 


0 
١ 


حر 58 4 ادر ما ج- 
اين الها سه ةي 
١ 3‏ 
وإذا استقاله في ب بعض المُسْلم فيه فأقاله ٠صحٌّء‏ وكان البقية ا ا 

ولا يجوز أن يسلم فيما أَسْلم فيه. 

ولا يجوز أخذ الرّهن بما في الذمّة من مال السَلم؛ لأن السَلّم مأخوذ من 
الاستسلام؟ فإن أخذ منه الرّهن لم يستسلم إليه. 

وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة 
فجائز. 


0 
ات 


ولا يصح ب بيع المسلم فيه فيه قبل قبضه. ولا هبته» ولا هديته» ولا عطيّته. ولا 


صدقته. 
وإذا حل أجل السَّلْم وتعذّر المسلم فيه فصاحب المال مخيّر , بين الصبر على 
المسلم إليه وبين أخذ رأس ماله. ولا يملك أن يصرفه في غيره ولا يحيل به. 
والعقود التى تفتقر إلى القبض تسعة: 


البيع, والصّرف» والمسلمء ومايجري منه الرّباء والقفرضء» والدّهن» 
والصّدقة؛ والهبة والهديّة» والعطيّة. 


برج و الإا85 -- -000 


3 


١ 


كناب الزهن'" 
ولا يصحٌ أخذ الجَهن بسبعة أشياء: 
بما في الذَّمة من مال المُسْلّم. 
وبمال الكتابة. 
وبديّة الخطأ من العاقلة. 
وبالجعْلٍ في الجَعالة. 
وبالجَغل في السّبق والرّمي. 
وبالمنافع المعيّنة» مثل أن يقول: أجرّتك داري وعبدي هذا أشهرًا. 
وضمان عهدة المبيع. 
وماعدا ذلك يجوز أخذ الدّهن به. 
ونماء الّهن يكون رهنًا. 
ونفقة الرّهن تلزم الوَاهن؛ فإن امتنع من الإنفاق عليه أَجْبِرَ على ذلك. 
فإن لم يكن معه ما ينفق أنفق المرتهن» وأخذ نماء الوّهن بقدر نفقته. 
ويصحٌ رهن المشاع. 


0 المقنع (ص77١-١18).‏ زاد المستقنع (ص1١111-51).‏ 5 
رج رو سل بيقع لوطي 


5 
ُ 
و 

- 


2 ويصحٌ رهن مايُسرمٌ إليه الفساد كالهريسة والشّواء وغير ذلك؛ فإن 


4 


بر سم #7 الإززاق سه اقبي 


ذا 


خيفا 0 0 


ويصحٌ عتق العبد المرهون في إحدى الرّوايتين» ويلْرّمُ سيده قيمته [و] 


تكون رهئًا. 


وإذا وطيئ الرّاهن الأمة المرهونة وأولدها؛ لزمه قيمتهاء وقيمة أولادهاء 


وصداق مثلها يكون رها/7". 
وإذا تلفت العين المرهونة سقط حق المرتهن من الوثيقة. 
وإذا رهنه رهْنًا بِدَيْن أو بِدَيْئَيْنَ وقضاه بعضه؛ كان رهئًا على ما بقى. 


وإذا جنى العبد المرهون؛ فإن فداه سَيّدّهِ بقى رهئًا. 


وإن لم يُمْدِه سيّده وأخذه ولي المُجْنَى عليه سقط حق المرتهن من الوثيقة. 


وإذا تلف الوهن تحت يد المرتهن من غير تعد فيه لم يضمن؛ لأنّه فى يده 


أمانة. 


فإن اختلف الرّاهن والمرتهن؛ فالرٌاهن يقول: تعدّيْتَ» والمرتهن يقول: لم 


أتعدٌ؛ فالقول قول المرتهن مع يميئه. 


وإذا حلّ أجل الدَيْنٍ وامتنع اراهن من الإيفاء باع الحاكمٌ عليه الرّهنّ وَوَنَا 


المرتهن. 


وإذا رهنه رهن بدَيْنَء ثم أدان منه دينًا آخر؛ لم يكن رهنًا إلا بالدّيّْن الأوّل. 


وإذا كان الرّهن مما يُنتَعَلْ ويحوّل؛ فلا يلزم إلا بالقبض. 


0 نهاية اللقطة 7"/ أ. 
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ا 
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كنات التفلشن 

والمُفْلس الذي يكون عليه دُيُونُ ويدّعي أنه لا وفاءً معه. فيبحث الحاكم 
عن باطن أمره؛ فإن وجد له مالا أخذه وَوَفى به الغرماء» وإن لم يجد له مالا أوقفه 
الحاكم في موضع يُسهِرْهُ فيه» وُودِيَ عليه: أن الحاكم قد فلْسَ فلانًا؛ فمن عامله 
بعد التفليس لم يملك مطالبته عند الحاكم. 

ولا يُباع ثوب المُفْلِسِ» ولاداره؛ ولا فرسه؛ ولا عبده الذي لا غناء له عنه. 

ويُنْفَقُ عليه من ماله إلى أن يُوفِي الغرماء؛ ويُجْبَرُ على الكسب. 

وإذا وجد البائع عين ماله فهو أحقٌ به بوجود أربع شرائط: 

أن يكون المشتري حيًا. 

وأن لا يكون تلف من السّلعة جزء. 

وأن لا يكون قبض البائع/ 7 من النّمن شيئًا. 

وأن لا تكون السّلعة زادت زيادة متّصلة؛ كالسَمْنِء والكبّر. وتعليم القرآن. 

وإذا أو المحجور عليه لِفَْسِ بحقٌ في حال قَلْسِهِ لم يشارك المُقرُ له الغرماء» 
بل يَتْبَعْهُ به يعد فك الحجر عنه. 


0 نهاية اللّقطة 57/ ب. 5 


عر و )1١51(‏ عب اه ل 


برجم زئاج سه هقير 
5 وإذا كان على المفلس دين مُوّجَُلُ لم يحل بِفَلْسِهِء وكذلك إذا كان على 
لمت دَيْنُ مُؤْجَل لم يحل بموته. 
وإذا كان للمُفْاس حق بشاهد ولم يحلف لم يملك الغرماء الحلفان. 


0 
لت 


هد حب موا 


5 


3 
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كتاب الحجر 2 


والحجر على ضربين: 

فأمّا الحجر لحق الغير: فالفلسن» والمرضء والعبد المأذون له فى التجارة» 
أعيان أموالهم» دون ذممهم. 

والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلثء وله التصرف فى الثلث كيف 
شاء؛ وهذا في التبرعات. فأمّا في الملا والشهواتء والتزويج فله التصرف في 

وإذا حابا المريض بما يخرج عن العادة احتسب من ثلثه. 

وكذلك المكاتب لا يمنع من التّزويج» ويُّمنَعٌ من التّبرعات والمحاباة. 

وأمًا | لمحجور عليه لحىّ نقسه: ١‏ فلصَغر؛وا لصغير على ضربين: مميّز وغير 
مميّز. فغير المميّز لاايصحٌ تصرّفه بحال. 

ويجوز قَبُول الهدية من يده» وإذنه في دخول الدّار إذْنُ صحيح. هذا إذا كان 
مرسلا بذلك. 


0 المقنع (ص187-١1911١).‏ زاد المستقنع (ص؟7١510-77).‏ 
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به و لمميّر على ضربين: مأذون له في التجارة» وغير مأذون له. 9 
فالمأذون له يصحٌ تصدّفهُ وعقوده جميعها. 
وغير المأذون له لا يصحٌ تصدّفةُ بحال. 
وإذا أقرٌ المحجور عليه صم إقراره بحقوق الأبدان والأموال. فحقوق الأبدان 
ُسْتَوْنَى منه فى الحال. وحقوق الأموال لا تُسْتَوْفَى منه إلا بعد فكُ الحجر عنه. 
وإذا بلغ الصبي رشيدًا/ 7" في ماله غير رشيد في دينه لم إليه ماله. فإن 
عاود السَّفَةَ أعيد الحجر عليه. 
والبلوغ يحصل بأحدٍ أسباب خمسة: ثلاثة يشترك فيها الرّجال والنساء 
واثنتان تختصٌ بالنّساء. 
فأمًا الثّلاثة التي يشترك فيها الّجال والشُساء: فإنزال المنى» وانبات الشّعر 
موضع العانة» وبلوغ خمس عشرة سنة. 
ولا تكون المرأة رشيدة حتى تبلغ وتتزوّج» وتُقيمَ مع الرُوج سنة”". 
ويَنْفْذ نكاحٌ المحجور عليه» وطلاقه» وتدبيره» ووصيّته. 
وهل ينفذ عتقة المنْجّز أم لا؟ على روايتين. 
)١(‏ نهاية اللّقطة غ1/8أ, 
)١(‏ قال المَرْدَاويٌ: «وعنه: لا يَدْقَمٌ إلى الجاريّة مالهاء ولو بعد رُشْدِهاء حتى تَرّوْجَ وتَلِكَ أو 
قم في بّيتِ الزَّوْجٍ سنَه. اختارّه جماعة مِنّ الأصحاب؛ منهم أبو بَكْر والقاضيء وابنُ عَقِيل 
١‏ فى «التذْكرَوَف والشيرازيٌ في «الإيضاح»....». الإنصاف (77577/17). 5 
, 2-2 0 سر 
6 
الل تت 22 كىن 


كتاب الحوالي والضمان”) 
والعرا لحترا رلك فونه أتناء تي ا وتكال عليس ريال 
فالمجيل: من يتحول عنه الحق. 
والمُحَالٌ عليه: من يتحول عليه الخو 
والمُحْتَال: من يَتَحولُ له الحقٌ. 
وإذا أحيل على ملي لزمه القَبُول» ولا يعتبر في العَبُول رضاه. 
وَإِنّما يكون مليًا إذا كان عليه من جنس حقّهء وكان لا يُمْطِلُ به. 
والغوالة يمن الهن مرناؤقة إلى :ذقة: 
فإن مات المّحَالٌَ عليه أو أفلس لم يملك الوُجوعَ على المُحيل. 

[الضمان] 
والضّمان يفتقر إلى ثلاثة أشياء: 
ضامن؛ ومضمون له» ومضمون عنه. 
والضّمان لا ينقل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة» بل يملك مُطَالبُهُ أُهما شاء؛ فأيّهما 


قضاه حمّه سقطت المطالبة عن الآخر. 


6 المقنع (ص ١8٠‏ -187). زاد المستقنع (ص5١1141-1).‏ ٍِ 
ار لاست و 


و لإا هع 
3 والضّمان يحصل بأحد أربعة ألفاظ: 
أنا ضامن لك مالك عن فلان» وأنا كفيل» وأنا زعيم به» وقبيل به. 


١ 


حي 


وكل حق يصمٌ أخذ الرّهن به يصحٌ أخد الضمين به إلا ثلاثة أشياء: 
ضمان عهدة المبيع. 

القانق: ضمان ما لم يجب. 

الكّالث: ضمان مال الكتابة. 

فهذه تجوز أعل الصمين بهاة ولا يندوز أل الوه بها. 


ويصحٌ ضمان المجهول. 


7 
( 


يل «_كفل ‏ 1 ) للسسسسص شاع 


مسج وج لم5 يو و زجي 


كتاب الكفالر/ ' 


ولاتصحٌ الكفالة بأربعة أشياء: 

ببدن من عليه حدٌَه وبمن قتل عمدّاء وبالعبد» وبالأمانات. 

وتصمٌ فيما عدا ذلك من الحقوق. 

والقنالة كفك إحقاز الهم الكتولععة فإن ندر عليه اتتضياره 
لغير موت لزمه ما عليه. 


١ 
.)518-571١17ص( نهاية اللّقطة 6 ؟/ ب. وانظر المقتع (ص١18- 187). زاد المستقنع‎ )١( <5 
الت اع‎ 


بورج ويب لقب هه هبي 


كتاب الصلح-<”» 
والصّلحٌ على خمسة أضرب: 
وصلحٌ بين أهل العدل وأهل البغي. 
وصلح بين الزوجين. 
وصلحٌ بين الزوجتين. 
وصلحٌ في الأموال؛ وهو على أربعة أضرب: 
معاقدة» وإبراة» وحطيطةٌ» وهبة. 
أمّا المُعَاقدة: فهو أن يعترف له بعين في يده» ثم يسأله أن يصالحه منها على 


شيء؛ فهذا يصمّ. فإن كان بشرط القضاء لم يصحّ. وهذا في معنى البيع في أنه 
يثبت فيه خيار الثلاث؛ وخيار الود بالعيب» وتثبت فيه الشفْعة. 


وأمّا الإبراء: فهو أن تكون البراءة عن بعضه مطلقّاء مثل أن يعترف له بألف؛ 
فيقول: قد أبرأتك عن خمسمئة فأعطني ما بقي. فإن كان بشرط القضاء لم يصح. 


6 )2000 المقنع (ص” 187‏ 180). زاد المستقنع (ص9١7‏ )0 
رج و هه و7 
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مرج - «يط- ارا فك «ترعم 
بيت ولاتصحٌ الهبة إلا فيما كان عيئًا0". ل 
ويصمٌ الصلح على الإقرار والإنكار. 
ويصمٌ الصلح على المجهول. 
وإذا قال: أل متاعك في البحر وعليّ ثمنه صم الصلح عليه. 


.)58/1١1/( قال المَرْدَاويٌ: اذوفي «الخرح كار الإنضاع؟ : لاتصِحٌ هِبَهُ في عَينِا .الإنصاف‎ )١( 
ويؤكٌده ما نقله ابن مفلح قال: «وفي «المُوَجزٍ» و«الإيضاح»:‎ ٠ ودذااخئة ولملين العاثير‎ 
77 لاتصح هبه إلاي عبن . الفروع (776/7). والله أعلم.‎ 0 
205 ا 5 5 يا‎ 


حر وس ويوي---د- كي ججح و 0 م 
بر الما 2526 


كتان الشركة 


والشّركة على أربعة أضرب: 

شركة العنان» وشركة الوجوه؛ وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة. 

فَأمّا شركة العنان: فهو أن يتساويا في رأس المالء والرّبح؛ والعمل. 

فإن لم يتساويا؛ فالشركة صحيحة؛ والربح على ما اصطلحا"''' عليه. 

وأمّا شركة الوجوه: فهو أن يشتري كل واحد منهما بجاهه؛ ويأخذ فى ذمّته؛ 
فهذه شركة صحيحة أيضًا. 

وأمّا شركة الأبدان: فهو أن يشتركا في الخياطة» والقصارة» وغير ذلك من 
الصنائع» وسواءً إن انّفقا في الصنعة أو اختلفاء أو تساويا في العمل أو اختلفا؛ 
فالشركة صحيحة(2). 

وأمّا شركة المفاوضة: فهو أن يشتركا فيما لم يكن موجودًا حال العقد من 
إرث أو لقطة أو قيمة مُنْلِفٍِ وأرش جناية. 

فجميع الشركة صحيحة إلا المفاوضة. 

وليس من صحة شرط الشّركة اختلاط الماليين. 


)١(‏ المقئع (ص9450١-١١3).‏ زاد المستقنم (ص9؟؟-777). 
لمقنعم (ص ص 
(؟) نهاية اللقطة ه"/ أ. 


() قال المَرْدَاويّ: «قال في «الفُروع»: ويصِحٌ مع اختلافٍ الصّناعَة في الأصح.... وجرّم به 
١‏ في: «الوّجيزكء و«المُتؤر» و«النّهاية1» و«الإيضاح»....». الإنصاف .)١11 /١5(‏ 6 


)١70( 20 6‏ لسُلُلشتت 522 عن 


جه ويس الاج لج لقن 


كناب المضاريي”"' 


وتصحٌ المضاربة بالدّراهم والدّنانير والتّقرة”'" واللوس» ولاتصحٌ بالعْرُوض. 

فإن دفع إليه عُوْضًا فقال: بعها وضارب يثمنها؛ صم 

ولا يجوز أن يجعل للمضارب دراهم معلومة؛ مثل أن يقول: لك عشرة 
دراهمء وغير ذلك؟ لم يصح. 

فإن جعل له الثلث أو الربع مطلقًا؛ صحٌّ. 

فإن شرط عليه شيئًا من الوضيعة كانت المضاربة فاسدة» ويستحق ق المسمّى 
من الربح. 

ان سَفْتجَة0" إلا أن يأذن 

ويجوز أن يسافر بمال المضاربة إذا كان الغالب من الطريق السلامة. 

فإن عطب المال لم يضمن. 

فإن كان الغالب من الطريق العَطَّب؛ نُظِرَ فيه: فإن كان قد أذن له ربٌ المال 
فلا ضمان عليه. وإن لم يأذن له ربٌ المال ضمن. 
)١(‏ المقنع (ص97١-98١).‏ زاد المستقنع (ص 21١‏ -111). 
(؟) الثّقرة: القطعة المذابة من الذّهب أَوْ الفضّة. المعجم الوسيط (ص 440). 
() السفتجة: هي أن يعطي آخر مالاء وللآخر مالء في بلد المعطي؛ فيوفيه إياه هناك فيستفيد 
أمن الطريق. المعجم الوسيط (ص”877). 

6 

و52 د ول ) ع تج 


0 4لا 
ويج |5 سير رمه 
بر ينات 6 

2/1 :. 
بوذ ونفقة المضارب على نفسه إلا أن يشترط ذلك على رب المال. كٍٍ 
ولا يجوز أن يجعل للمضارب دراهم فَضْلَةَ عما جُعِلَ له. 
وإذا ادّعى المضارب تلف المال؛ فالقول قوله مع يمينه. 
وإذاربح في ساعة وخسر في أخرى؛ فالوضيعة من الربح حتى يقضي/ 7) 
المال. 
وإذا كان له على رجل دَيْن لم يَجْرْ أن يقول: ضارب يما عليك من الدَيْن. 
فإن كان له في يده وديعة جاز أن يقول: ضارب بهاء ولا يستحق المضارب 
شيئًا من الربح حتى يُسَلّم رأس المال على حاله. وكذلك الشريك. 


0 نهاية اللقطة 6/ ب. 8 


لت مت 0222 1150 


برج - وي 7 الاو هه سق 


2 


6 


5 


كتاب الوكالي"' 
والوكالة عقدٌ جائز. 


وتصحٌ الوكالة في جميع الحقوق التي يتولاها الموكل بنفسه من: بيع» 
وشراء» ونكاح» وطلاق» وغير ذلك. 


والعقود على ثلاثة أضرب: 
لازم الطرفين: كالبيع» والصَّرفء والسََلمء والإجارة: والنُكاح؛ فليس لأحد 
المتعاقدين أن يفسخ إلا بعيب» أو خيار. 


وجائرٌ من الطّرفين: كالشركة» والمضاربة؛ والوكالة؛ والجُعالّة. ولكل واحد 
من المتعاقدين أن يفسخ بغير رضا صاحبه. 
العبد. وللمُرتهن 00 

ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وُكُل فيه. 

وإذا اذّعى الوكيل تلف المال؟ فالقول قوله مع يمينه. 

وأصل هذا: أن كل من أمسك شيئًا لا للتّفرّد بمنفعته فالقول قوله 


وهذا في الأمانات. 


6 .)514-11790 زاد المستقنع (ص‎ .)١94-١9١ المقئع (ص‎ )١( 


إل 2 0 عي 


ع و 
2 


بورج «م -- الاوناق »بي 
8 وبيع الوكيل وشراؤه من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي. 
وإذا أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاكء فادّعى أنه قد دفعه إليه لم يُقبل قوله 
على الأمر إلا بَِينّة. 
وإذا وكله في شراء شيء بعينه فاشترى غيره صم الشراء للوكيل» ودفع 
عن الموكل. 
وفسخ الوكالة لا يقفُ على علم المُوكل ولا الوكيل. 
وكل ما فعله الوكيل بعد الفسخ فهو باطل. 
وإذا وكّله في طلاق زوجته فهو بيده إلا أن يفسخ أو يطأ. 


وإذا فسخ الوكيل من غير إذن لزمه ردٌ المال على حاله. وكذلك الشريك/ ”. 


ص (1) نهاية لأقطة :/1. 8 


د رج لاخ لي 


- 


2 


لك 


00 


برج د الوا سي مق 
ىب 
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كتاب الإفرار”" 


ولا يصحٌ إقرار من ليس بِمُمَيْر: كالصّبِيء والمجنون. 

وَالمُمَيْرْ على ضربين: محجور عليه؛ وغير محجور عليه. وقد اسنّوفيَ ذلك 
فى كتاب الحجر. 

ولا يصحٌ إقرار المريض لوارثه. 

وهل يصحٌ إقراره لزوجته أم لا؟ على روايتين: 

والنّانى: يصمح بصداق المثل» ولا يجوز بزيادة عليه. 

وإذا أقَت بشيء واستثنى من غير جنسه؛ لم يصم استثناؤه. 

فإن استثنى عيئًا من وَرق» أو ورقًا من عين؛ فاختلف أصحابنا: فقال الخرّقي: 
يصحُ”(". وقال غيره: لا يصح. 

فإن قلنا يصحً؛ فوجهه: أنَّ اذهب والفضة يجريان مجرى واحدًا في قِيّم 
المتلفات» وأروش الجنايات» ويْضمٌ بعضها إلى بعض في الزّكوات. 
)١(‏ المقنع (ص 015 -000). وهو آخر كتاب في المقنع. زاد المستقنع (ص 5٠١‏ -411). 


(؟) قال الجْرَقِيَ: «ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استناؤه باطلا إلا أن يستثم 
عيئا من ورق أو ورقًا من عين». مختصر الجْرَّفِيَ (ص(7). 2 


7 في 


برج هوب الاق سه سيب 
8 وإن قلنا: لا يصح؛ فوجهه: أنْهما جنسان. 2 
وإذا قر بشيء واستثنى بعضه؛ فإن استثنى الأكثر لم يصحٌ. 
وإن استثنى الأقل صحّ 
فإن استثنى النُصف فهل تصحٌ أم لا؟ على روايتين”'". 
وإذا فصل بين الاستثناء والإقرار بكلام أو بسكوت يمكنه فيه الكلام لم 
يصح استثناؤه. 
وإذا اذّعى عليه شيئًا فقال: قد كان له علي وقبضه. لم يكن ذلك إقرارًا 
منه بالحق. 
وأربعةٌ يصحٌ إقرارهم على غيرهم: الشريك على شريكه بدين في الشركة. 
والمضارب بِذَيْنِ في المضاربة. 
والمأذو ن له في التجارة بدَيْنِ في المال. 
والمكائب بِدَيْنِ في كتابته. 
وإذا خلّف الرّجل ولدين فأقدٌ أحدهما بأخ ثالث؛ نُظِرَ فيه: فإن كان معروف 
النُسب لم يصع إقراره. ١‏ 
وإن كان غير معروف السب وصدّقه الآخر ثبت نسبه. وشاركهم في جملة 
الميراث. 
وإن لم يُصدّقه الآخر لم يثبت نسبه؛ ولزم المُقرُ أن يدفع إليه ثلث ما في يده. 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: وفي اسْتئْناءِ النْضبِ وَجُهان. وحكاهما في «الإيضاح» روايتين».... 
وأطلقهما». الإنصاف /7١(‏ 5737 -3774). ْ 1 


واه رس اشح لوطي 


0200 2 ا 2 
0 م -0 
4 0 

كتاب الغاريُة/ " 

ولا يجوز للمستعير أن يُعير؛ فإن أعار كان متعذّيًا. 

وإذا تلف جزء من العين المُعَارَة؛ نْظِرَ فيه: فإن كان مأذوثًا له في إتلافه مثل 
حَمْل المَنْشَفَة وزثيّرة الطَنفْسَة لم يضمن. 

وإن كان غير مأذونًا له كالقطعة من السطل» والقصعة ضَمِن. 

وإذا اذَّعى المستعير تلف العاريّة ضمن بكل حال. 

فإن اذَّعى المستعير رد العاريّة» وأنكره المُعير؛ فالقول قول المُعير مع يمينه 
دون المستعير. 

فإن اختلفا في قيمة العين المُعَارَة؛ فالقول قول المستعير مع يميئه. 


)١(‏ نهاية اللّقطة +؟/ ب وانظر القنع (ص6 1 10]).زاد المستقنع (ص154-٠14».‏ جم 
3 
تت 0021 42م 
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إززد / 
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كتاب الغصب”) 


والأموال على ضربين: ما له مثل» وما لا مثل له. 

فما له مثل: كالمكيل والموزون. 

وما لا مثل له: فما عدا ذلك. 

فإن غصب غاصب ما له مثل؛ نُظر فيه: فإن كان باقيًا ردّه. 

وإن كان تالفًا رجع إلى مثله. 

فإن تعذّر المثل رجع إلى قيمته حين العَذّر لا حين الغصب. 

وإن غصب ما لا مثل له؛ نْظِرَ فيه: فإن كان باقيًا ردّه. 

وإن كان تالمًا رجع إلى قيمته حين النّلف لا حين الخصب. 

وإذاغصب شيئًا وشَغَلَهُ بملكه أَحَدٌ بقلعه سوا لَجِقّه ضررٌ أو لم يلحقه 
ضرره مثلُ أن غصب خشبةً أو حجارةً فجعلها في من حائطه فإنّه يُْحَدُ بقلعه إلا 
في موضعين: 

أحدهما إذا غَصَّبَ خيطًا فخاط به جُرحه. أو جرح عبده فإنه لايُجيدُ على قلعه 

الموضع الثَّاني: إذا غَصَبَ لوحًا فخاط به مركيًا فإِنّهِ يُؤخذ منه قيمته؛ فإن لم 


0 المقنع (ص5١777-5).‏ زاد المستقنم (ص١115-5714).‏ 5 
ل 55ت زو ل تم وجل 5 


بج وي الا هه متي 
5١‏ يكن فيه غيره» أو كان لا يُعْطبٌ المركبُ بقلعه؛ فإنه يقلعه في الموضعين جميعا. 0 
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قن غَضيت كرتا فضفه» أوزوكا فخلطه يريس ه كان الخاصب ريك 07 
ل 8 ب منه بقدر حِصّته. 

فإن غصب أرضا فزرعهاء وجاء صاحب الأرض فوجد الزرع قائمًا؛ فهو 
مَخيدٌ إن شاء أقرَ الزّرع على مِلْكِ الغاصبء وأخذ منه أجرة الأرض أو يأخد الزّرع 
ويردٌ على صاحبه قيمة البذر وما غرّمَ. 

فإن غصب أرضًا فغرسها أخذه المالك بقلع الغِرّاس وأَرْشٍ ما نقص من 
الأرض وكذلك البناء. 

وإذا تصئف فى العين المغضوبة مثل أن شوى الشاة؛ أو غصب عسلا ونشّا 
وشيرجًا فجعله حلاوة فإنه لا يملكه بذلك» ويلزمه ردّه وأرش التقص. 

قدي عا قزادت فى تنمنة ل اوعس جازية شعليث اللخط والقرانة 
أو صنعةً فزادت قيمتها بذلك أضعافاء ثم نسيت ذلك؛ فإنه يلزم الغاصب ردَّها 
وأرك التقضن: 

وإذا غصب طعامّاء وقدّمه إلى المغصوب منه فأكله؛ لم يزل عنه يذلك 


فإن غصب حنطةٌ فبلّها لزمه ردّها وأرش النقص. 


ل نهاية اللّقطة /ا٠/أ.‏ ِ 
ل 
اي ل م سه ا سس 0 


حتاب الشفعي”"' 
ولا تجوز الشّفْعَة إلا بوجود أربع شرائط: 
أن يكون الشَّفيع شريكا. 
وأن يكون الشَّقّْصٌ ممًا يحتمل القسمة. 
وأن يكون قد ملكه بعوض غَيْرَ التكاح. 
وأن تكون المطالبة على الفور عند علمه يالبيع. 
مايجب فيه متبوعًاء ولايجب فيه تبعًا كالدُور» والعرّاصء والأراضي؛ 
والدّكاكين» وغير ذلك. 


ومنه مايجب فيه تَبَعَاء ولايجب فيه متبوعًا كالنُخَل. والغْرّاس. فإن أفرد 
3 لشجر لم تجب فيه | لشفقة: 


ومنه ما لا يجب فيه تَبَعَا ولا متبوعًا كالمطعومات, والحيوان» وغير ذلك. 
ولا/ ”2 تجب الشُّفْعَة بالجوار» ولا بالملاصقة. 


وإذا بلغةُ بِيمُ المُفَُصٍ وهو في السَّمَره أو كان في الحضر ولا شيء معه يشتري 


كك (73) نهاية اللقطة /1”/ ب. 
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ل ل 
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بنع قد اه يط و ا 
وإذا كان الشْعْصٌ بين ثلاثة فباع أحدهم فكل واحد من الشريكين مخَيّدٌ إن 
شاء يأخذ الجميعء أو يترك الجميع, ولا يأخذ بقدر حصّته. 
والشّفيع أحقٌ بأخذ الشّمْص بالنْمن الذي وقع عليه العقد إن كان حالا فحالاء 
وإن كان مُؤْجّلا فمؤجّلا. وبه قال الشَافِعيَ رحمة الله عليه فى أحد قوليه. 
والموهوب. والموروث,. والمأخوذ عن دم العمد لا شُمْعَة فيه 


ولأتقظ الشقعة بالخيلة بتعال: 


7خ 
ب 
رحن 


برج وج الوا .هه متي 


كتاب المُرَْارَعْسَ والمسَاقاة0" 

وتصحٌ المُسَاقاة في النخل» والكرم؛ وجميع السّْجَّر بجزء من الّمَرة معلوم 
كالثُلتُ والوْع. 

ولا يجوز برطل معلوم ولا دراهم معلومة. 

والخراج على ربٌ الأرض. 

فإن شرطه أو شيئًا منه على العامل بَطَلَت المساقاة» واستحقٌّ أجرة المثل. 

ويَلْرّمُ العاملُ ما كان مُسْتَرادًا في الّمرة: كالتلقيحء والنَأبيِ وقطع الحشيش 
المضدٌ بالشّجرء وكَذًا السّواقي. 

وعلى ربٌ الأرض إدارة الدُولاب» والبقر الذي يُدير الدُولاب؛ وشراء الماء 
إن كان تهرف: 

والمزارعة عقدٌ جائز. وتصحٌ بجزءٍ من الزَّرع معلوم كالكُلُثِ والرّبْع ولا 
يجوز بِقَفيزِ معلوم. بشَرطٍ أن يكون”" البَذْرُ من ربٌ الأرض. فإن كان البذر من 
العامل بَطَلْتٍ المزارعة؛ وكان الزّرع له» وعليه أجرة الأرض. وكذلك إن شرط 


عليه ربٌ الأرض الوُجوع بالبذر أو بشيء منه أو بالخراج. 


.)777- 777 المقنع (ص١7078-70). زاد المستقنع (ص‎ )١( 
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كتاب الإجارة" 


والإجارة على ضربين: مُعيّنهَ» وموصوفة في الدَمّة معلومة. 

نأك لفق كير أن سنها حرم شية اسيم فهذا مشدن الاجر مقس اليذه 
عمل أو لم يعمل إذا كان مُمَكُئًا ومتى تَقَدّرَت المذّة لم يَتَقَدّر العمل. 

وهذا لا يضمن ما تلف تحت يده. ولا ما ضاع من جززه. 

وأمَا الموصوفة في الذّمّة: فهو أن يستأجره لعمل شيء بعينه؛ فهذا لا د 2 
الأجرة إلا بتحصيل العمل. 

وهذا يضمن ما تلف تحت يده. ولا يضمن ما ضاع من حرزه. 


وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إجارته: كالدُورء والأراضي. 
والدّكاكينء» وغير ذلك. 


وأمّا الشمع» وكل ما يتلف بالانتفاع فلا تصحٌ إجارته. 

والحيوان على ثلاثة أضرب: 

ما يُنْتَمَْعْ بظهره ودّرّه كالأبل» والبقر. 

وما يُنْتَمُعُ بظهره دون دَرّْه كالحمير» والبغال؛ فيجوز إجارة ظهره. 


0 المقئع (ص707- .)7١١‏ زاد المستقنع (ص578-777). ا 
6#ر يريشع 


ررح و 85 هه قبي 
بيذ وما لا يُنْتَمْعّ بظهره. ولا دَرّه؛ ولا يجوز إجارته كالكلب ونحوه. 5 
ويجوز أن يستأجرٌ ظَئْرًا لتُرَضْعَْ ولده بالمؤلّة» والكسوة. وغير ذلك. 
والأجير على ضربين: مشترك» ومنفرد. 
فالمشترك: هو أن يستأجره لعمل شيء بعينه - وقد تقدّم شرحه - ولا يذكر 
مدَّة معلومة؛ فهذا لا يستحق الأجرة إلا بتحصيل العمل. 
والمنفرد هو أن يستأجره مدَّهَ معلومة. 
ويجوز أن يستأجره سنة وسنتين. 
فإن شاء قَسَط الأجرة على كل شهر ودفعها/ ”'' إليه» وإن شاء عند انتهاء المدّة. 
وللمستأجر أن يُوْجْرَ العين المستأجرة لمن يَنْتَُعُ بها على الصّفة التي كان ينتفع 
بها المستأجرٌ الأَل؛ فإن اختلفا في صفة الانتفاع كان للمؤجُّر الاعتراض عليه. 
وإذا استأجر دابةَ لحمل شيء معلوم؛ وتلفت تحت الحمل لم يضمن. 
فإن زاد على المذكور شيئًا وتلفت ضمن قيمتهاء وأجرة ذلك القدر الزائد. 
وكذلك إذا استأجرها لقطع مسافةٍ معلومةٍ فتعدّاها. 
وإذا استأجر عقارًا مدّةَ معلومةً فقبل تَقَضْيّها بدا له فقد لزمته جميع الأجرة. 
ولا ينتفع مالك العَقَار به إلا عند انقضاء المدّة. 


فإن حوَّله المالك لم يستحق أجرة لما سكن. 


0 نهاية اللقطة +؟/ ب. 0 
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بر دم -- اونا هه هق بي 
ا ير 
الأجرة بمقدار ما سكن. 
ولا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا المؤجر. 
وإذا استؤجر الرّجل لعمل شيء بعينه؛ ثم مرض أو مات أقيم مقامه من يعمل 
العمل. ظ 


4 27 ع0 عر ٠.‏ 
ويجوز استئجار الأرض بجزءٍ من الخارج منها معلوم كالثلث والرّيُع ومحخوه: 


رم «م--- الونا8 0 » -موي 
9 


كتاب إحياء الموات:"' 


والأراضي على ضربين: بلاد إسلام؛ وبلاد شرك. 

وبلاد الإسلام على ضربين: عامرٌء وغير عامر. 

فالعامر لأهله؛ وفي حكمه ما جاور الأملاك. 

وغير العامر على ضربين: ما جرى عليه مِلّْكُ مالكء وما لم يَجْر عليه 
ملك مالك. 

فما جرى عليه ملك مالك؛ فإن كان مالكه باقيّا فهو أحق به. 

وإن كان ميّنّا ولم يُعْرَفَ له مالك؛ فلكل من أراد أن يُحِْيَهُ أحياه من غير 
إذن الإمام. ْ 

وإحياء الأرض يحصل بأحدٍ ثلاثة أشياء: 

إمَا أن يُسَوّطَ عليها حائطاء أو يَجُدُ إليها ماءًاء أو يحفر فيها برًا. 

فإن حفر فيها بئرًا كان له حريمها من كل ناحية خمسةٌ وعشرون ذراعًا. 

فإن سبق إلى بثر عادية/'") كان له حريمها من كل ناحية حمسون ذراعًا. 

فإن حَدَط عليها حائطا ملك ما استدار عليه الحائط. 


مسو س0 
أ 


)١(‏ المقنع (ص75775-770). زاد المستقنع (ص 75١‏ ؟767). 
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4 وأا بلاد الشرك فعلى ضربين: 
ما فح صُلحًا؛ٍ فهو لجماعة المسلمين» لا يجوز لأحد أن ينفرد به. 
وما فُتِح عَنْوَةَ فاختلف فيه: 
فروي: أنه يُقسم بين الغانمين. 
وروي: أن الإمام مُخَيدٌ فيه إن شاء قَسَمّه بين الغانمين» وإن شاء وقفه على 


سه 1 7 
م 2 02 


ع 4 “يه 
0 امم 


برج و --- الاو ©> -20 


حتاب الوفف:') 

والذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وكان أصلا يبقى» ويمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه. 

فأما الدّراهم والدّنانير والمطعومات فلا يجوز وقفها. 

وألفاظ الوقف سنّة: ثلاثةٌ صريحةٌء وثلاثةٌ كنايةٌ. 

فأمَا الصريحة فقوله: وَتَمْتٌء وأتذتٌُء وَحَبّسْتٌ؛ فهذه لا تحتاج إلى النية 
فيهاء بل يكون الشَّيء موقوفًا بمجّد اللفظ. 

وأمًا الكناية فقوله: صدقةٌ موقوفةٌ أو صدقةٌ مُؤْبّدةٌ أو صدقةٌ لا باع ولا 
ثُومّبء ولا تُورَتٌ؟ فهذه الألفاظ إن نوى بها الوقف كان وقمّاء وإن لم يَنُو بها 
الوقف؛ فإنه يديّن فيما بَيْنْهُ وبَئْنَ الله تعالى. 

ويْتَقَلُ الهلكُ الموقوف عن الواقف إلى الموقوف عليه بمجرّد اللفظ. 

وإذا وقف شيئًا على رجل وأولاده وعَقّبَه ثم إلى المساكين؛ فقد زال مملكّه 
عنه» ولا يملك الانتفاع بشيء منه إلا أن يشترط الانتفاع به في حال حياته. 

وإذا الْقَرَضَ عَقَبٍ الموقوف عليه انْتَقَل إلى المساكين. 

فإن لم يجعل آخره إلى المساكين» ولم يَبِنْ ممّنْ وُقَفَ عليه أحدٌ رجم إلى ورثة 


ما لمقنع (ص8 77 - 141). زاد المستقنع (ص 1917 .)11١‏ 2 
71 
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و غذا 
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فإن قال: هذا وقفٌ بعد موتي؛ نُظِرَ فيه: فإن كان يخرج من الثّلث كان جميعه 
وتنا بعد وفاته. وإن كان يزيد/ 7" على الّلث وُقَف منه بمقدار الثّلث إذا لم يُجزٍ 
الورثة ذلك. 

وإذا وقف على أهل قرية لم يكن لمن فيها من الكُمّار منه شيء. 

ولا تصحٌ الوقوف على المحرمات كالوقف على الماخوره وبيت النار» وغير 
ذلك. 

وإذا خرب الوقف جاز أن يباع» ويُشْتَرَى بثمنه ما يكون وقمًا. 

وكذلك المسجد إذا كان في الخراب ولايْصَلّى فيه جاز نقضه وبُثيائه مسجدًا 
بقرب العِمَارَة. 

وإذا وقف أرضًا على الفقراء والمساكين لم يجب في الخارج منها العشر. 
فإن كان على غيرهم وجب فيها الْعُشْر. 

وإذا قال: وَْتٌ على أهل بيتي؛ كان الذكر والأنثى فيه سواء. 


فإن قال على بنّْى كان للذكور دون الإناث. 


ويصحٌ وقف المُشاع. 


9 (1) نهاية الّقطة 4/ ب. 
0 9 


مستت 52 ع 


و ا سج سه وبي 


بها 


5 


كتاب الهبي”") 

ولا تصحٌ الهبة والصَّدقة فيما يُكال ويوزن إلا بقبضه. 

ويقبض للصّبِي الطفل أبوه» أو وصِيِّةُ أو الحاكم. 

وإذا فاضل بين أولاده في العطيّة لم يُقبَنُ ذلكء وأمِرَ بده كما فعل رسول الله 
ديوس 

ولايحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدان7". 

ولا لمهدٍ أن يرجع في هديّته. 

وإذا قال: أَرْتعُكَ داري» أو أَعْمَرْتُكَ داري» فهي له ولورثته من بعده؛ لأنّها هبة. 

فإن قال: شكنى لك عُمْرَكَ كله» كان له أخدُّها متى شاء؛ لأنَّ السكْنى ليست 
كالدُمبَى وَالعُمْرَى» وإنّما هي إباحة المنفعة. 


.)775-77١ص( زاد المستقنع‎ .)758- ١417 باب الهبة والعطية (ص‎  عنقملا‎ )١( 


(0) قال المَرْدَاويٌ: «ويل [عن الأم]: هي كالأب في ذلك. وجرّم به في «المُبْهج1؛ 


«الابضاح)». الاتصاف (/ا1١88/1).‏ 
1 و"اريصاج ّ 1 
كمه بين هم مق 


كتاب اللْقَطْنّ واللقيط”" 


ومَنْ وَجَدَ لَفْطَة؛ نْظِرَ فيه: فإن كانت دون القيراط جاز له الانتفاع بها من غير 
تعريف”"2. والأفضل أن يتصدَّقَ بها. 

وإن كانت قيراطًا فما زاد لم يجز له التصرف فيها إلا بعد أن يُعرّفها سنة كاملة؛ 
نإل سام ما خيياءوا لكف فنا الناتقط عل 17 طورق الضحاة أو تك جا 
اع التي : 

ويضمن مُجَدَدٌ العين دون النماء. 

والحيوان على ضربين: 

ما يَمْتَنعُ من صغار السشباع كالإبل والبقر والحمير؛ فلا يجوز التقاط هذا 
انوع بحال. 

وإن كان ممًا لا يمتنم من صغار السباع كمُضْلان الإبل» وعجاجيل البقر 
والغنم؛ فهل يجوز التقاط هذا النوع أم لا؟ على روايتين. 

وأمًا غيدُ الذّهب والفضّة كأواني التحاس» والقُيابِء ونحوه؛ قلا يجوز 
التقاطها بحال. 


() المقنع (ص11757-7177). زاد المستقنع (ص557-7094). 
() المغنى لابن قدامة (157/57-/1/1). 
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إلى الحاكم. 
والأفضل ترك اللَقْطةء وقال الشََافِعُ رحمة الله عليه: الأفضل التقاطها. 
دليلنا: أنَّ في التقاطها عَزْنٌ ولا يأمن أن يلحقه الطمع فيها فلا يُعَرْفُها. 
وما كان فيه أمنٌ من العَرْر كان تركه أولى. ألا ترى أنا أجمعنا على أن الأفضل 
في الإحرام من الميقات؛ لأن فيه أَمْنٌ من العَزْر. 
وإذا وُجِدَ في البحر ما يملكه الآدميّون فهو لَقْطٌَ يُعَرَفَهُ حولا. 
وإذا جاء رجل فذكر صفة اللَقْطّة ووزنها جاز دفعها إليه من غير بَينّة. 
وإذا كانت النقُطة مع فاسق أُقَدَها الحاكم في يده؛ وضمٌ إليه أمينًا. 
[الُقبيط] 
واللّقيط حر 
وولاؤه لجميع المسلمين. 
ويُحْكُمْ بإسلام الصّبِّي بغيره في أربعة مواضع: 
بإسلام أبويه» أو أحدهما. أو بموت أبويه أو أحدهما. وبالسّابي. وبالدّار. 
وإذا أقرٌ الّقيط بعد البلوغ أنّه عبد قبل إقراره في ثبوت الوّقُء ولم يُقبَل إقراره 
في بطلان البيع والشراء. 
6 وينفقٌ على اللّقيط من بيت مال المسلمين. ويُحْكَمُ بإسلامه قطعًا. ص 
ارم يي (؟194) لفحم و36 


| و 2 0-0 
بورج اناق ----» :2٠0-‏ 
١ 5 00‏ 
١‏ وإذا وجد اللقيط من ليس بأمين مُنِمَ من السّر به. ل 

وإذا ادّعاه مسلمٌ وكافرٌ أي للقافَة فبأئهم ألحَمّوه لجق/ 7©. 
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كناب الوصايا" 


ولا تصحٌ الوصيّة لأربعة: للوارث» والقاتل» والمرتدّء والمدّت. 

ولاوصيّة لوارث؛ء إلا أن يجيز ذلك. 

ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلت؛ فإن لم يُجِرٍ الورثة ذلك رد إلى الثلث. 
وإن أجاز الورثة ذلك فهل يكون تنفيذًا لما وصّى به الميِّتُ أم لا؟ على روايتين. 

وإذا أوصى لمن هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى 
له غير وارث فالوصيّة له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصيّة بالموت فإن مات الموصى له 
قبل موت الموصي بطلت الوصيّة. 

ولا تلزم الوصيّة إلا بوجود شرطين: موت الموصي؛ وقبُول الموصى له. 

والأعراضن على صريين مده وغير مود 

فالممتدّة: التي لا يُرجى يُرْؤُها كالفالج» والجذام؛ ونحوهما. 

فإن كان صاحب هذه الأمراض صاحب فراش فعطاياه من الغُلث. 

وإن كان يمشي ويخرج فعطاياه من جميع المال. 

وها تخا نف التلف وعطا باه من اتلس 
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8 وإذا دم المَجُلُّ لضرب الرّقبة» أو كُسرَ به مُركبء أو ضَرب المرأةً الطَلَق؛ 


فعطاياهم من الكّلث. 

وإذاا مات الموصّى له قبل أن يقبل الوصيّة. أو يْرَد؛ قام وارثه مقامه في القبول 
وغيره. 

وإذا أوضئ لا نسهم مؤطاله أعطى الشذتة :وروي عن أحمد زتحمة الله 
عليه رواية أخرى أنه يُعطى سهمًا مما نصح منه الفريضة. 

وإذا رضن اليكل نصيك أحديؤزتته ولم يسقه كان لمكن لأقلهم: 

وإذا كان له عبدان لا مال له غيرهماء وقيمة الواحد ثلاثمئة. والآخر مئتان» 
فإن قال عند وفاته عَبْدَىَ أحرار؛ فإن أجاز الورثة ذلك عُتق الجميع» وإن لم يجز 
الورئة ذلك عُتِقّ منهما الثْلَتْء ويكمل الثّلثْ من/ 27 أحد العبدين؛ فيُفْرَعٌ يينهما؛ 
قاذ واقيك رتاف عزن انال نيع اكتيية انظ نمي التوافةه وجو للك 
الجميع؛ وذلك أَنّك إذا ضربت ثلائمئة في مخرج الدُلْتْء وهو ثلائةٌ؛ وكان تسعمثة» 
ونَشْيْتَ قيمة العيدين من تشتعمئة: فإذا هى خمسة أتساعه: وهو ثُلْتُ الجديع. 

وإذا وقعت القرعة على الذي قيمته مئتين ضربته في مخرج الثلث أيضاء وهو 
ثلاثة فصارت ستمتة: ونَسَبْتَ الخمسمثة التي هي قيمة العبدين فكانت خمسة 
اجدافةة وهو تلك التحصة: 

والوصيّة بالحمل وللحمل جاتزة. 


وإذا أوصى لرجل بربع ماله» ولآخر بنصف ماله؛ فإن لم يجر الورثة ذلك كان 
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556 بينهما على ثلاثة أسهم. لصاحب النْصف سهمان, ولصاحب الرّبع سهم. و 
وإذا أوصى لولد فلان كان الذّكر والأنثى فيه سواء. 
وإن قال: لبني فلان فهو للذّكر دون الأناث. 
وإذا قال: ما وصَّيْتٌ به لبَكْر فهو لبشر كان رجوعًا من الأول إلى الثّاني. فإن 
وصَّى به لكل واحد منهما فهو بينهما. 
وإذا وضّى بكل ماله ولم يكن له ورثةٌ فجائز. 
وتصحٌ وصيّة الصَّبِيٌ المُمَيّر المجاوز عشر سنين. 
ولا تصحٌ الوصيّة إلا إلى من يجتمع فيه أربع خصال: 
الإسلام والبلوغ» والعقل» والعدالة. 
ويجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا قدّر له الحاكم ذلك0©. 
فإن كان غير محتاج لم يأكل. 
ومن أوصى لعبده بكُلْثْ ماله فإن كان العبد يخرج من الت عُبَِ وإن فضل 
بو تلك شي بعك الك نور لد 


وإذا قال: أحد عبدي حُرٌ أفرعَ بينهماء فمن وقعت عليه القرعة فهو حدٌ إذا 
/ : 
كان يخرج من الثلث. 


وإذا وصّى بأن يُعْترى عبد فلان بخمسمئة فاشتّري بأقل من ذلك كان ما 
فضل للورثة. 
)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «وقال في «الإيضاح؛: يِأَكُلٌ إذا مَدُرَه الحاكُ؛ وإلأ فلا». الإنصاف 
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8 وكذلك إن التمسوا شراءه ولم يبعه صاحبه كانت/ 217 ال: ئة لهم. ا 
وإذا أوصى بعبد لا يملك غيره من العبيد وقيمته مئة درهم؛ ولآخر بكُلْثْ 
ماله وفي ملكه غيِرٌ العبد مثتا درهم فإن أجاز الورثة ذلك فللموصى له بالدُلْث تُلْْ 
المثتين وربع العبدء ولمن وصّى له بالعبد ثلاثة أرباعه. 
وإن لم يجز الورثة ذلك فلمن أوصى له له بالكلْثْ سُدُس المئتين ودس 
العبد؛ لأنَّ وصيّته في الجميع؛ ولمن أوصى له بالعبد نصف العبد لأنّ وصيّته 
فى العبد. 
ومن أوصى لقرابته كان الذّكر والأنثى فيه بالسّويّة. ولا يجاوز به أربعة آباء. 
وإذا قال: لأهل بيتي؛ أعطي لمن هو من قبل أبيه وأمّه. 
وإذا أوصى إلى رجلء ثمّ من بعده إلى آخر فهما وصيّان. 
وإذا كان الوصي خائنًا جعل معه أمين. 
وذكر شيخنا القاضى أبو يَعْلى رحمة الله عليه في (الخلاف): أن الوصيّة لا 
تصحٌ إليه. وهو الصّحيح. 
وإذا كان وصي فمات أحدهما أقيم مقام الميّت أميئا. 
وإذا قال: حجُوا عنى حجّة بخمسمئة؛ فما فضل فهو للورثة. 
وإذقال: حَكةٌ بخمسمقة فما فضل لمن يخم 
وإن قال: يْححٌ عن بخمسمئة؛ ردٌ ما قَضَلّ في الحج. 
ب 
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حتاب الوديبعي" 


وليس على مودع ضمان إلا أن يتعدّى. والتَّعَدْي يكون يأحد أسباب خمسة: 
أحدها: أن يجحدهاء ثم يمر بها. 
وأن لا يحرزها بحرز مثلها. 
وأن يأخذ منها شيئاء م يرده. 
وأن يخرجها من جَرْزها إلى غير جززها. 
وأن يخالف في حفظها مثل أن يقول: ضَعْهًا في هذا البيت فيضعها في غيره. 
وأن يمتنع من تسليمها مع الإمكان. 
فإذا حَشِيَ على الوديعة التّلف فنقلها من ذلك الموضع إلى غيره لم يضمن. 
ويجوز أن يسافر بالوديعة إذا كان الغالب من الطّريق السّلامة. 
وإذا خلط الوديعة بماله؛ نْظِرَ فيه/(©: فإن كانت تتميّدُ من ماله مِئْلُ إن كانت 
ُطُوعًا فَخَلَطّها في صحاح؛ أو صحاحًا فخلطها في قطوع وتلفث لم يَضْمِنْ. 
وإن كانت لا تتميّز من ماله ضمِن. 
010( انظر المقنع (ص2594-5158). زاد المستقنع (ص 519 151). ع 
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وإذا ادّعى المُودِعٌ التّلف من غير تعد فالقول قوله. 


وكذلك إذا ادّعى تسليمها إلى صاحبهاء فإن طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتنى 
شينًاء ثم قال: ضاعت. ضَمِنٌ؛ لأنه بِجحْدَانهًا خَرَجَ عن الأمانة. 


فإن قال: ما لَّكَ عندي شيءٌ ثم قال: ضاعت؛ فالقول قوله. 
وإذا اذُّعى الوديعة نفسانء فقال: هي لأحدهما لا أعرفه عيِنًا أْرعَ بينهما؛ 
فمن وَقَعَتْ عليه القّوْعَة حلف أنها له وَأَخَذَهًا. 
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كتاب الفرائض”" 
وإذا نزل يالمئءٍِ حَدَتُ الموت الذي كتبه الله على خلقه يُدِئ كمه ثم يمؤنة 
دفنه» ثم بقضاء دينه. ثم بوصيّته» وما يقي كُسِمَ على فرائض الله تعالى. 
والأسباب التي ينسح يها الميراث كلاد تك : تسبء وتكاحء وولاء. 


» وكفرء وقتل 


دز 0 


1 والأسياب التي د تمتع الميراث ثلانة: رق» و 

والمجمع على توريثهم من ار الابن» واين الاين وإن سَمَلَء والأب 
والجذٌ وإن عَلَى والأح واين الأخ: والعجٌ واين العم» والرّوجء ومولى التّعمة. 

ومن الإناث سيعٌ: البنتء ويتت الابن وإن سَقَّلَّتُء والأمٌ والجدّة وإن عَلَتْء 
والأخحت. والرّوجةء ومولاة التعمة. 

ويه لأياظه بخالضيةة: العيدء والمُدَيِّسِ وأمٌ الولدء والقاتل» والمرتدٌ 
وأهل ملتّين. 

والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى سن التَضْتْء والدِيُُ وَالكُمَمُ 
وَالكلَنَانَء وَالكُلْكُء والمُدس 

فالنْضّف من ذلك قرض خمسة: 


هو لليتت» ويتت الابن إذا لم يكن يتت 
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وهو للرّوجٍ إذا لم/ 2١‏ يكن للميّتة ولد ولا ولد ابن. 
والرّبْعْ فرض اثنين: 
هو للزُوجٍ إذا كان للميّتة ولد أو ولد ابن. 
وهو للزّوجات إذا لم يكن للميّت ولد أو ولدابن. 
والدلكَان فرض كُلّ اثنين فصاعدًا ممن فرضه النُصفء إلا الرُوج. 
وإذا استكمل البنات العلنَينَ سقط بنات الابن إلا أن يكون معهنٌ أو بإزائهنّ 
ذكر فيعصَبّهُنٌ فيما بقي للذّكر مثل حظ الانثيين. وكذلك حكم الأخوات من الأب 
مع الأخوات من الأب والأم. 
ولتت فرض اثنين هو للأمَ إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان 
فصاعدًا من الإخوة والأخوات. 
وهو للاثئين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من الأمّ ذكرهم وأنثاهم فيه 
008 
والسَّدُسنُ فرض سبعة: 
هو لبنت الابن مع ابئة الصّلب. 
وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. 
وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد؛ وولد الابن. 
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بيدا وهو للواحد من الإخوة والأخوات مع" الأم. 8 
وهو للجدٌ أيضا مع الولد وغيره. وهو للجدّات. 


باب الحجب'" 
والحجب على ضربين: 


فأمًا حجب ذوي الفروض فعلى ضربين: 

ضربٌ يُحجبون عن بعض فروضهم؛ وضربٌ يحجبون عن جميعه. 

فأمًا الصُرب الذين يحجبون عن بعض فروضهم: 

فالبنت: تحجب بنت الابن من الصف إلى الشُّدسء والبنتين من الُْلْئِين 
إلى السَدُس. 

والأخخت من الأب والأمٌ تحجب الأخت من الأب من النُصف إلى السُدُسء 
والأختين من التلكين إلى السّدُس. 

والولد وولد الابن يَسْجبَان الأ من الث إلى الشُدُس. 

وكذلك/”" الاثنان فصاعدًا من الأخوة والأخوات. 

والولد وولد الابن يَحْججبَان الزّوجٍ من الصف إلى الرُبُع» والزّوجات من 
ليع إلى التُمْن. 
)١(‏ المقصود: للواحد من الإخوة لأم. 
)١(‏ المقنع (ص554). زاد المستقنع (ص4 77). 
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ويس اللاو لبج بع 
03 وما الصّرْبُ الذين يُحَجَبون عن جميعه: 

فالجدَّات يسقطن بالأم. 

والأجداد يسقطون بالأب. 

والإخوة والأخوات من الأب والأم يسقطون بثلائة: بالابن» وابن الابن» 
والاسة: 

والأخوة والأخوات من الأب يسقطون بأربعة: بهاؤلاء الثّلائْق وبالأخ للأب 
والأم. 

والإخوة والأخوات من الأمٌ يسقطون بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى» وبولد 
الابن ذكرًا كان أو أنثى. وبالأب. والجدٌ. 

وأمًا حَجَتُ العصيات: 

فالميراتٌ لأقرب العصبات. 

وأقْرَبُ العصبات: 

البنون» ثم بنوهم وان سفلوا: 

نم الأب» وله ثلاثة أحوال: 

حال ينفرد بالفرض: وهو مع البنين» وبني البنين. 

وحالٌ ينفرد بالنُعصيب: وهو مع الأخوة والأخوات. 


وحالٌ يجتمع له الفرض والنّعصيب: وهو مع البئات؛ وبئات الابن. 
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ثم الإخوة للأب والأمّ» أو الأبء ثم بنوهم وإن سَفَلوا. 2 

ثمّ الأعمام؛ ثم بنوهم وإن سَفْلوا. 

ثُمّ أعمام الأب» ثم بنوهم وإن سَمَلوا. 

ثم أعمام الجدّه ثم بنوهم وإن سَمْلوا. 

والإخوة والأخوات من الأب والأمّ أو الأب عصبات البنات؛ لهم ما فَضَلَء 

وحكم الجدٌ مع الإخوة والأخوات: أنا نول بمنزلة أخ؛ فإن كانت المُقَاسَمةُ 
خيرًا له من سدس جميع المال» ومن ثُلْث ما بقي أَعْطِيَ المُقّاسّمة. 

وإن كان تُلَْثُ ما بقي خيرًا له من المُقّاسَمة ومن سُدّمِنْ جميع المال أَعْطِيَ 
ُلَْثُ ما بقي. 

وإن كان سُدُسسُ جميع المال خيرًا له من الأمرين جميعًا أعطيه. 

هذا إذا كان مع الجدٌ والأخوة والأخوات أصحاب فرائض. 

فإن لم يكن معهم أصحاب فرائض أَعْطِيَ تُلْثُ جميع المال/ 277 أو المُقَاسَمة. 

باب أصول حساب الفرائض”» 
وأصول حساب الفرائض سبعةٌ: أربعة لا تَحُولُ وثلائةٌتَعُولُ. 
فأما الأربعة التي لا تعول: 


فما كان فيه م ف وتئص 1 أو نصفٌ وما بقى؛ فأصله من اثنين. 
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وما كان فيه تُلْثّ وما بقى, أو مُلْثٌ وتُّلئان؛ فأصله من ثلاثة. 

وما كان فيه رُيُعٌ وما بقي؛ أو رُبْعّ ونصفث؛ فأصله من أربعة. 

وأا الئّلاثة التي تعول: 

كنا كات :فك فقت رذن أوانضت :وللك» أوانضلترثلنان عله مق 
مقو اال مره وا عر إلى قر وتلل 

وما كان فيه رُيُعٌ وسَدّمنء أو رُبْمٌ وتُلْتُ» أو رُبْعٌ وثلئان؛ فأصله من | ثني عَشّرَ 
وتعول إلى سَبَعَة عَشَّرَ ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

وما كان فيه ثُمُنّ وسَدُِسِنٌء أو تمن وثُلئان؛ فأصله من أربعة وعشرين» وتعول 
إلى سبعة وعشرين؛ ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 

قاف تفريسيع العضاقل01 

وإذا انْكَسَرَت الشهام على مُسْتَحَمَيهَا فلا يخُلو الكسر إِمّا أن يكون على 
جنْس واحدء أو على جنسينء أو على ثلاثة» أو على أربعة. 

001 1 فد و ف لل اس اد َّ 

فإن كان الكسر على جنس واحد فالباب فيه: أنك تَضرِبٌُ عَدَدَ رُؤوس المذكسِر 
عليهم سهامهم في أصل المسألة وعَوْلها إن كانت عائلة ومنه تَصِح. 


وإن كان الكسر على جنسينء أو ثلاثة» أو أربعة؛ فلا تخلو الوُؤوس إما أن 
تكون مُتَبايئَة ويا مُجَمائْلَةٌ أو مُتَناسبَة. 
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بيذ فإن كانت الرّؤورس مُتَبايَة كأريع زوجات. وثلاث جَدَّات» وخمس بنات؛ تح 
فالباب فيه: أنّك تَضْرِبُ عَدَدَ رُؤوس الأوّل في عدد رُؤوس الثّانيء والمُجْتَمِمٌ/ ”0 
في عدد رُؤوس النّالثء والجميع في أصل المسألة» وعَؤْلها ‏ إن كانت عَائلةَ 
007 
وإن كانت الرُؤوس مُتَمائلة كأربع زوجات,» وبنت» وأربع بنات ابن» وأربع 
أخواتٍ لأب وأمٌ فالباب فيه: أنّك تَجْترئ بِضَرْبٍ أَحَدِ رؤوس الأجْئّاس في أصل 
المسألة» وعولها إن كانت عائلة فى ومنه نَصِحٌ. 
وإن كانت الؤُّؤوس مُتَناسِبَةَ كزوجتين» وأربع جدّات. وأخحت لأب وأمُ 
وثمان أخواتٍ لأب؛ فالباب فيه: أنّك تَجْتَرئ بِضَرْبٍ أكثر الرُؤوس في أصل 
المسألة» وعولها إن كانت عائلة ومنه تَصِح. 
فصل في الرٌد0» 
فإذا بقي شيءٌ من المال رد على أصحاب الفرائضء إلا الرَّوجَّ والرّوجة. 
ويرَدُ على قَدْرِ السشهام لا على قَدْرِ الرُؤوسء كبنتٍ وبنت ابن؛ يُرَدُ المال على 
أربعةٍ» للبنت ثلاثة أشهمء ولبنت الابن سَهُم؛ فإن صمّ عليهم فلا كلام؛ وإن لم 
يِصِح عليهم جُعِلْتْ مسألتهم من أربعةٍ» ومنه تَصِح. 
فإن كان في المسألة من تَنْكْسِرٌ عليهم سِهَامُهُمْ كبنت وثلاث بنات ابن؛ 
جعِلَتْ مسألتهم من أربعة» وضُرِبَتٌ رؤوسنُ بنات الابن في الأربعة» وكل من له 


شيء من أربعة يأخذه مضّروبٌ في ثلاثة. 


)١(‏ نهاية اللّقطة 44/أ. 


30 (5) المقنع (ص١ا؟709/7-1).‏ 6 
3 
وين م ب لب 1 


و د 7 
2 و و اه بسار 00 
بور الورنا5 + ي» -مرجييج 
١‏ ل اه 00 14 
5 باب توريث ذوي الازخاما"' ٍ 
وإذاعدمَ أصحابٌ الفرائض والعَصَّبَات الْتَقَلَ الميراثٌ إلى ذوي الأزحام؛ 
فيُجْعَل مّنْ لم تسم له فريضة بمنزلة من سمَيتْ له: 
وبنتٍ بنت الابن بمنزلة بنت الابن. 
وبناتٍ الأخوة والأخوات بمنزلة آبائهم وأمّهاتهم. 
والخالة بمنزلة الأم. 
وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه رواية أخرى: بأنَ الخالة بمنزلة 
الخال» والعمّة بمنزلة العج/ 2» والجدٌّ من قِبَل الأمّ بمنزلة الأم. 
وليس في ذوي الأرحام من يَحْجْبُ الزّوجٍ من النصف إلى الرُبُع» ولا الزّوجات 
من الدُبّع إلى التُمُن. 
وذكور ذوي الأرحام وإنائهم في الميراث سواءء إلا الخال والخالة؛ فإن 
للخال سهمان وللخالة سهم. 
أبو الأ آَم بي الأمّ وأولاد الأخوة من الأ والخال وأولادىف والخالة 


دكن ل يست (ص4!ا؟1-١58).‏ 06 
)١( 69‏ نهاية اللقطة 45/ ب. 22 


برجو ب الاق جب هيع 
ل وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبنات العمّء ا 
الأ وبنات بنات الابن» والعم للأمٌ وهو أخو أبي المّت لامّه. 
باب حساب المناسخات”" 
والمناسخة: هو أن يموت الوّجلء ويُخْلّف ورئةٌ؛ ولا تقسم تركتّهُ حتى يموت 
بعض ورثته؛ فالباب فيه: أنّك تبدأ بقسمة التّركة الْأَوّلَةِ وتنْظَمُ ما يَصح للشخص 
المبّت في الثّاني؛ فإن صم على ورثته وات بين ما صم للميّت من المسألة 
الأوّلَة؛ وبين ما صَحَّتُ منه المسألة النَّانيةه ورَدّدت كَل واحدٍ منهما إلى وثْقهء 
من له شيء من المسألة الأوّلةٍ مَضْروب في وَقَق المسألة الثاني ومن له شيء من 
المسألة الاي مَضْروبٌ في وَفْقِ ما صَحٌّ للميّت من المسألة الأول ومنه نَصِح. 
باب ميراث الخناثى”» 
والحُنئى يُعْتبرُ بالمَبَال؛؟ فإن بَال من حَيْتُ يَبُولَ البَؤل فهو رجل. 
وإن بال من حيث تَبُول المرأة فهو امرأة. 
وإن بال من الموضعين جميعًا اعتبر بأسبقهما. 
وهل يُعْتبّر السّبِقُ بالانقطاع أم لا؟ على روايتين. 
فإن تساوا المخرجان بالسّبْقٍ والانقطاع فهو خُنْتَى مُشْكِلٌ؛ يُدْهَمُ إليه : م 
)0غ( المقنع (ص777 - 7374). زاد المستقنع (ص778). 


إه6 المقنع (ص8!؟ -77/4). زاد المستقنع (ص .)181١-58١‏ 2ض 
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برج دم الإورنا هه 0ه 


/ 
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١ 
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٠ .‏ وه 1 
[ميراث ابن الملاغني, وولد الزنا] 3 
وي التفة رق 0 أتبر رمع جياادوة أنه وقد وله الزن 


فإن خَلّف أمَهُ وخاله؛ فلأمّه العُلْثُه وما بقى فللخال. 


[ميراث الرفيق]'" 
والعية لأ بر ظه رولا لقال فبوركاهة: 
ومن كان بَعْضْهُ حرا وبعضه عبدًا؛ فإنه يُرَثُ بقَدْر ما فيه من الحْرّيّة 
ويحَجُتُ أيضا. 
وإذا خلّف الوّجل ولَدَيْن فقي أَحَدُهُمَا بأخ ثالث؛ نُظِرَ فيه: فإن كان معروف 
لنب لم يصمح إقراره. وإن كان غير معروف النَّسَبٍ صم إقراره؛ ولَرِمَ المُقِرٌ أن 
يدفع إليه تُلْتَ ما في يده. 


فإن أقرٌ بأخت؛ فلها حَُمّسسُ ما في يده. 


[ميراث القاتل] 2 
والقاتلُ لا يرث المقتول عمدًا كان القتل أو خطاً. 


[ميراث الكافر والمرتد]) 
ولايَرتُ كافرٌ مسلمًاء ولا مسلمٌ كافرًا؛ إلا أن يكون مُعِْهَا له أذ ماله بالولاء. 


.1/465 نهاية اللتطة‎ )١( 

.)784 باب الميراث المعتق بعضه (ص‎  عنقملا‎ )١( 

(؟) المقنم باب ميراث القاتل (ص2884). زاد المستقنع (ص 7١84‏ 185). 
(4) المقنع ‏ باب ميراث أهل الملل (ص٠58).‏ زاد المستقنع (ص 147 187). 


م 


له و5 . 
إرزت 
8 والمرْنّدُ لا يرث أحدًا إلا أن يَرْجِمَ قبل قسمة الميراث. 0 
ومتى قل المرتثُ على ردت فماله فَيَىئٌ. 
[ميراث الغرقى والهدمى]:" 
وإذا غَرَقٌ المتوارثان» أو ماتا تحت هَدْم؛ وجُهلَ أَوُلّهُما مونًا وَرتَ بعضهم 
من بعض من تيلاد ماله ممًا وه عنه. 
[قاعدة في الحجب] 
ومن لم يَرِثْ لم يَحْجْبْ. 
باب الميراث بالولاء”" 
والولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما. 
ومن أعتق سائبة لم يكن له عليه الولاء. فإن أخذ من ميراثه شيئًا جعله 
فى مثله. 
ومن مَلَكَ ذا رحم مَحْرَم عُتِقَ عَلَيْهه وكان له ولاؤه. 
وولآءً المكاتب المديئر لتكدهما. 
ومن أعتق عَبْدَه عن رَجْل حَي بلا أمره أو عن ميّتِ؟ فالولاء للمُغْتق. 
غ0( المقنع ‏ باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم «(ص378). زاد المستقنع (ص؟587). 


م 0 المقنع (ص 1785 7817). زاد المستقنع (ص 7586). 7 
22 
و اطخ يا 


2 ةد 0 ميا 60 2 
)6 اد 5 4 355 
0000 5 5 عِ 17 
فإن أَعْتَمَهُ عنه بأمره؛ فالولاء لمن اعتق عنه بامره. 9 
وإذا قال: أغتئ عَبْدَكَ عنّى وعلي ثمنه فأعتقه؛ صار العبدٌ حرّاء وكان عليه 
النّمَنَ والولاء لمن أَعْتِقٌ عنه. 


فإن قال: أغي عبدك وعلي النَّمَنْ؛ِ كان عليه النّمَنْء والولاء للمُغْتق. 


و 


ومن أَعْتَّقَ عبدًا له أولاد من مَوْلَاة/ ”2 لقوم جدَ مُعتِقُ العبدٍ ولاءَ أولاده. 


ولا يَرِتُ النّساءٌ من الولاء شيئًا إلا من أَحْتَفْنَه أو أعْتَقَ من أَعْتَقَنَ» أو كَاتَبْنَ» 
أو كاتت من كاتَئِنَء إلا فى بنْت المُعْتق خاصّة؛ فإن فيها روايتان: 
00 2 2 0 ركهتومك امداكر. 76 لعج إ20ة 
أحدّمُما: أنها ثَرِتُ؛ لما روي عن الي صَزََْعَهوْسَم: أنه ورّتَ الَْهَ حمزة 
من الذي أَعْتَّمَهُ ان 
وَيُوَرَتٌ الولاء كما يُورَتٌ المال: 
وإِنّمايَرتُ السَّيِّدُ بالولاء إذا لم يَخْلِفِ العَبْدُ ورثئةً» فإن خَلْف ورئة فورتَيُةُ 


35 2: 


/ 00 0 
ات و 2 
20 2 درب 


)١(‏ نهاية الّقطة ه4/ ب. 

فق أخرج الدّارمي في #مسنده؛ )١951/4(‏ برقم: (5007). وابن ماجه في 'سئنه؛ (4/ 180) 
برقم: (77/74)» والحاكم في #مستدركه» (17/4) يرقم: (18 )» والتسائي في «الكبرى» 
(114/3) برقم: (7536)؛ عَنْ عَبْدِ لله بْنَ قَدَادٍ: أن ابه حَمْرَّة أَغْتَقَتْ عَبْدَا لَهَاء قَمَاتَ 

َنَوك ابه وَموْلَائَهْبنْتَ حَمْرَة فمسمَ وَسُولُ الله صَرََوسد ماه تن اه وَمَوْلَايهِ بنْتٍ 


م سم ماخه 


7 حجمر # يمون * 
م وك الاباني: حسنٌ- ض 
3227 


وك« د وووى) ل قفخ ويك 206 


رج وي ال له 0٠‏ 


2 


كتاب النحاءح”" 


3 2 ّ - 1 0 5 8 
والنّكاح غَيْدُ واجب؛ لقوله تعالى: ظأفَاَكِحوْمَاطابَ لَكُمٍ 2"74: وقول النِيْ 
قووذ لمن لحث فطوتي لبش عن بشني ألاوهي الشكاح: ألاوهي 
التكاح)”"؛ فَعلَقَه (بمحَئينا)» ولو كان واجبًا لم يُعَلَقُه (بمحَبّينا). 
وأيضًا فإنْه استباحةٌ بُضع بمال؛ فَلَمْ يج + على المستي 1 
الدَّلِيلُ عليه شِرَى الأمَةِ. 
ولا يَنْعَقِدٌ النكاح إلا بوجود خَمْس شرائط: 


الوليُ» والشّاهدانء وعدالة الوليّ والشهود؛ وإِذنُ الموَّلَى عليهاء ووجود 
إحدىا للفظتين: (اتكقت وؤوشة)ة وجواتٌ عنهما وهو: (قَبلتٌ هذا التكاح» 
ورضيت). 


فإن قال: (قَِلْتُ) ولم يقل: (هذا الْكاح) انعقد التُكاح. وقال الشافعي: 


)١(‏ المقنع (ص١717-0).‏ زاد المستقنع (ص388). 
(1) سورة النساءء الآية: . 
ف أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (119/7) برقم: »)٠١7017/(‏ وسعيد بن منصور في 
ااسننه؛ (177“/7) برقم: (/41)) والبيهقي في استنه الكبير» (/9/8/1) برقم: (178401)) 
وأبو يعلى في ١مسنده؛‏ (0/ 175) برقم: (117/44). 
وفال الألباني: ضعيف. سلسالة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة 
ك0 )1١/5(‏ يرقم (5609). ٌ 3 
ا ل ات 25 12 


ج- 


مر - 2 - 
بر دم ----- اناه هي 
2 د . مير ير 3-2 539 1 5 و9 5 
9 رحمة الله عليه: لا ينْعَقَد التكاح حتى يقول: (قبلت هذا النكاح). ا 

َليلنا: أنه عَقْدُ معاوَّضّةٍ فَلَمْ تَقْف صحّة العقد على ذكره في الإيجاب. 

ولم يقل: (هذا البيع)؛ كان العقد صحيحًا. كذلك في مسألتنا. 

ولا يملكٌ إجبارَ البكر الصّغيرة» ولا الكبيرة أحدٌ من الأولياء إلا الأث. 
نأف اليت لا يملق امن الأولياء إجارها صغيرة كانت أو كير لأنها 

قد اختبرت المقصود. 

ومن ذَهَبَثُ/ 37 بِكَارَتُها بقَفْرَِ أو نخوه لم يُعْتبرْ نطقها في التُكاح. 

فإن ذهبت بكارتها بزنًا اعتبر نُطْمّهًا. 

ويجوز أن تَرَوَحٌ التتِمَةَ إذا كانت بِنْتُ بَسْعٌ سنين؛ ويصحٌ إذنْها في التُكاح 
لمن لا يملك إجبارها. 

وإذاكان الأقرب من الأولياء غائباء أو حاضرًا إلا أنّه فاسنٌ زْرَّجَهًا الأبعَدُ 
من الأولياء. 

ولا يَنْعَقِدُ التكاح بشهادة رجل وامرأتين. 

وفساد الصّدَاق لا يُوجِبٌ فساد التكاح. 

وإذا عقد الولِيُ على وليّته من غير كُمْؤ كان النُكاح باطلا إذا كان عالمًا بذلك 
حال ابتداء العقد. 


اا ض 
0 ع #١‏ .سح ( م1 ) ا 12 كي 


052 ا ع 
دي م لإا سه يي 
8 ل ا 1 العقد كا: 320002 ىُُ أ ل 5 
5 فإن لم يكن عالمًا بذلك حال ابتداء نت الزوجيّة بحالهاء ومَلكت 7 

المرأة َسْمْ التكاح في إحدى الرّوايتين. 

وشروط الكفاءة خمسة: 

ال والدين» واليَسَار» والحريّق والصتاعة. 

وفي رواية أخرى: أنّها شرطان: وهو الدّين والنّسب. وبها قال الشَّافِعي 
رحمة الله عليه. 

ومن له أب في الإسلام كفؤٌ لمن له أبوان. 

والدّليل على أنَّ فقد الكفاية يبطل النكاح؛ قوله صَأَدَدعلِوَسَ: (لا تُنكحوا 
النساءً إلا الأكمَاء» ولا يرُوْجْهُنَ إلا الأولياء»”'". وقوله صَلََمعَيهوَسلَر: (من زوّج 

كريمته من فاسق فكأنّما قادها إلى الزّنا وهو لا يعلم). 

ولا يجوز لأحدٍ من الأولياء أن يُرّوْجَ بدون صداق المثل إلا الأب. وهذا فيما 
يُتَعَابَنُ النّاس بمثله. فأمًا فيما لا يُتَعَابَنُ انّاس بمثله فهو جائز في حق بقيّة الأولياء. 


وللابن ولاية على أمّه في النكاح» والأب مُقَدَّمٌ عليه. 
واختلفت الؤواية هل الجدٌمقدمْ على الأ أم الأ مُقدٌَ؟ على روايتين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الكبير» (9/ 1778) برقم: (21774177)» والدّارقطني في اسننه' 
(908/5؟) برقم: (5551)) وأبو يعلى في «مسنده؛ (5/ 1/7) برقم: (250914))» والطبراني 
في «الأوسط» (1/1) برقم: (7). 
)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئع في الأمة (0/ 87) برقم (5077): امن رَوَّجٍ كريمته من فاسق؛ فد قطع رحمها». 
ر© وقال: موضوع. رواه اين عدي (86/ 7)» واين حبان في «المجروحين» .)778/١(‏ 6 
6ه ا سو وي عي له و 27 


ىت 


بد 


له 


6 


6 وي لب الإ اا ينه م 22 


ا 


ثم الولاية لأقرب العصبات. وأقربُ العصبات من تََدّمَ ذكرهم في الفرائض. 
والولآة تناد بأربعة أعيناةة 

بالتّعصيبء والملك» والحكم. والولاء. 

ولا يكون المسلم وليّا لكافرة؛ إلا في أربعة مواضع: 

في حق/ 27 ابنته؛ وأمتهء وأمّ ولده» والحاكم. 

ولا يكون الكافر وليّا لمسلمة إلا في موضعين: 

في حى ابنته» وأمٌ ولده(". 

والأشياء التي يُمْلّكُ بها نسح التكاح سَبِعَةَ عَشَرَ خَضْلَة: 


العنّهُ والإغْسَار بالمهر. والاغسّار بِالتّفقة» والعجز عن الفِيئَةِ في حقٌ الموّلى؛ 


وعتق الأمة تحت العبد, وإِذاغَدَتُ من تَرَوْجَها على أنها حرّة؛ وإذا غَرّ اوج 
من نفسه على أنه حٌُ وحصول الشقاق بين الرَّوجِين» والرّضاعء والوَّطئٌ 2 
الرُوجة وابْتّتتهاء والمَبْلَهُ لها بشهوة على إحدى الرّوايتين» وإسلام أحد الزُوجينء 
وإسلام اعد الأبوين وَارُتدّادى وإسلامه وتحته أكثر من أربع زوجات» وملك أحَد 
الرُوجِين الآخر» والحُلْعٌ والطلةف: 


وإذارُوّجَت الكبيرة بدون صداق مثلها بإذنها لم يملك الأولياء الاعتراض 


عليها. 


(1) “تيان اللقفلة 1 ات: 
(؟) قال المَرْدَاوي: «قوله: ولا يلي كافِدٌ نكاخ مُسَْلِمَةٍ بحالٍ ‏ يعي لا يكونٌ وَلِيَا لها إلا إذا 


أُسَلَمْتُ أَمُ وَلَّدِه في وَجْهِ. . وهذا الوَّجَهُ هو المذهبٌ . جزّم به في «الإإيضاح»' . الإنصاف 
(0؟/؟9١_1998).‏ 7 
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وولاية الفاسق لا تصحٌ. 

وإذا تزّوج المسلم ذمْيّة بولاية أبيها الكافر لم يَصِمٌ النكاح. وقال الشافحي 
رحمة الله عليه: يصحٌ. 

دليلنا: أنه عَفَدٌ يتقف صحَّته على شهادة مُسْلِمَيْن فلم يَجْرْ أن يكون العاقد فيه 
كافرًا كما لو كانت الإبنة مسلمة. 

وإذا قال لأمته: جَعَلْثُ عِنّقك صَداقَّكء أو قال: عَتَقَثُ أمتي وجَعَلْتٌ عِثْمّها 
صداقهاء وكان ذلك بحضرة شاهدين صَمٌّ التكاح» وكان العتق صداقها. وفيه 
رواية أخرى: أنه لا يصحٌ. وبه قال بقيّةُ الفقهاء. 

دليلنا على المقالة الأوّلة: ما روي عن النَِيّ صََلتعبووْسلَهَ أنه (أعبق صَفِيّة 
وجعل عِنْقَها صداقها)”'". ولم يستأنف بها عقدًا ثانيًا. 

ولا يجوز للوليّ أن يَتَرّج المرأة من نفسه. بل يُوَكَلُ وكيلا له يُرَوْجَهُ. 

وإذاقال الأب: كُنْتُ رَّوَجْتُ ابني الصّغير» أو ابنتي الصّغيرة بالأمس. قُبلّ منه. 

ولايملك أن يرّوْجَ الصّغير والمجنون إلا والدهماء أو وَصِيٌ ناظرٌ لهما في9) 


.... مسعود وََليَدعَنهُ فى المُمَدضَة قال: لها مهر نسائهاء لا وكيس فيه ولا شَططٌ. 


قضائك هذا في تزويج ابنة واشق0©. 


)00( أخرجه البخاري في 2«صحيحه» /١(‏ 87) يرقم: (7071)» ومس لم في (#صحيحه) إفؤقة 
برقم: (985). 
(؟) نهاية اللقطة /اغ. 
() أخرجه أحمد في «مسنده؛ (؟/ :96) برقم 641400 وأب دود في اسه 0605/5 + ج20 
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5500 رارع حمس عسي حي 
2 اد ضرت 9 < 
/ ع رف 6 8 3 3 ٌ. ٠.‏ 5 1 
0 وأيضا: فإن كل موضع قام الموت مقام الذخول في إيجاب العدَّة قام مقام 2 
الدُخول في استحقاقها مهر المثل. 

الدّليل عليه: 

إذا كان ثم مهرٌ مسمَّ؛ فإن طلّقَها قبل الدُخول استحقتٍ الممْعَةء أعلاها 
خادمّاء وأدناها كسوة تجزئ الصّلاة فيها. 

وأمَا مُمَوْضَةُ البضع: فهو أن يعْقَدَ التكاح بلا مهر؛ مشل أن يقول: زَوّجْتُكَ 
ابشىء ولا يَذْكْدُ مهرًا. فإن طُلّقها قبل الدُخول استحقّت المُبْعَةٌ أعلاها خادمّاء 
وأدناها كسوةٌ تجزئئ الصّلاة فيها. وبعد الدّخول يجب مَهْدْ المثل. 

هذا إذا حَكَمْنَا بصحّة العقد. وقد رُويَ عن أحمد رحمة الله عليه رواية 

كَل الصّداقٍ غَيْدُ مقدّرء بل يجزئ ما تراضينا عليه. 

والصَّداقُ يَجِبُ بِالعَقْده ويَسْتَقءٌ بالدُخول. 

وللمرأة أن تمنع نَفْسّها من الوّطوع حتى تَتَسَلْم جميع صَدَاتها. 

ولو أَسْقَطَتْ حَمّها من الصّداق قبل الدّخول لم يَسْقْطْ؛ لأنه إسقاط حق قبل 
استقراره فلم يَسْقُطْء كالشَّفِيع إذا أسقط حمّهُ قبل الشرّى. 
- برقم: (7115) والتَرمذي في «جامعه؛ (4177/1) برقم: »)١140(‏ والدّارمي في مسنده؛ 


)١1441/6(‏ برقم: (75591)» وابن ماجه في «سننه؛ (87/7) برقم: (181) والنّسائي 
في «المجتبى» /١(‏ 177) برقم: .)١/57894(‏ 


60 وقال الألباني: صحيح. ض 
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ررك 
5 وإذا أضدقها عصيرًا؛ فبان خمرًا بَطَلّ المُسمّىء وكان لها مَهْدُ مثلها("). ع 


وقال الْخَرَقِي من أصحابنا: تسْتَحِقُ قيمة العصير. وهو الصَّحيحٌ في المَذْهَّب؛ 

لأن القيقة مح . 
فصل”") 

إذا تَرَوَجَّها مُنَوْضَة أو بمهر فاسده أو وَطِأها بشُبْهِة أو أكْرَمَها على 
الوّطوع. 

والخلوة تقوم مقام الدُخُول في أربعة أحكام: 

في كمال الصّداق. ووجوب العدّة. ووجوب الرَّجْعَةِ للمطلقة أقلّ من ثلا 
وتخريم الرَّبيبَه وَغْيْرِه فلا يبت به. 

.... الحر يجوز أن تكون صدافًا في الصّحيح من الرٌوَايئيْن 

وإذا أضدّقّها/ ”" غنمًا فَتَوالَدَتْ عندهاء ثم طلقها قبل الدخول فإنه يَرْجِعٌ 
عليها بنصف الأصل دون الثماء. 

وإذا أصدقها عبدًا مجهولا كان لها عبدًا وسطا. وقال النَّافِعي رحمة الله 
عليه: يبطل المُسَمّى وترجع عنه إلى مهر المثل. 


.)175 /15١1( قال المَرْدَاويَ: «وقيل: لها مَهْرُ المثْلٍ. وقدّمه في «الإيضاح»». الإنصاف‎ )١( 
.005-37١7ص( ههه المقنع كتاب الصّداق (ص8١75- 7370). زاد المستقنع‎ 
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رج جاورا هه يي 
1 دليلنا: أن هذا المُسمّى يمكن تسليمه؛ وهو أن يرجع إلى عبدٍ وسطء فهو كما 8 
لو أصدقها عبدًا بعيئه. 

ويجوز للأب قبض صداق ابنته» ولا يجوز ذلك لغيره من الأولياء. 

وإذا وجدّ بالمرأة عيبًا؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها. 

وإن كان بعد الدخول وحلف أنه لم يكن عالمًا بذلك لزمه الصّداقٌ» ويَرْجِعُ 

بذلك على من غرّه. 

وإذا أضدقها عبدًا بعينه أَجْبرَ على تسليمه إليها؟ فإن لم يَِْهُ صاحبه لَرِمَنهُ قيمته. 

القُرْآنُ لا يجوز أن يكون صدافًا في الصّحيح من الرّوايتين. 

وإذا أصدقها عبدًاء أو ثوبّا؛ فتلف قبل قَبْضِهِ رَجَعْتْ عليه بقيمته. 

وقال الشَّافِعي رحمة الله عليه: يَرْجِمُ إلى مهر المثل. 

دليلنا: أنّه عقدٌ وجب عليه تسليم العوّض فيه إلى الرّوجة. 

فإذا تلف قبل أن يبطل سبب الاستحقاق رجع فيه إلى القيمة. 

الدُليل عليه: الغصب. 

وإنا امنيا د أو خنزيرًاء ثم طلّقها قبل الدّخول؛ ففيه روايتان: 

أحدهما: يجب لها المتعة. 

والثَّانية: يجب لها نصف مهر المثل. 

فإن قبل زوجته بحضرة جماعة لزمه جميع الصٌداق. 
60 والنكاح الفاسد يوجب الصّداق المُسمّى. 8 
رو سق ويم 


برج ويب # الاق سين ور 
بين وإذا دفع الوّجلٌ زوجته فأذهب بكارتها وجب عليه نصف الصّداق. ٍ 

فإن دفعها أجنبىٌ وجب عليه مهر المثل. 

وإذا تزوّجها على ألف لهاء وألف لأبيها كان ذلك جائرًا. 

فإن طلّقها قبل الدُخول رجع عليها بنصف الألفين» ولم يكن على الأب شيء. 

فإن اختلفا في قدر الصٌّداق بعد العقد ولا بيّنة على مَبْلغْه؛ فالقول قول 
الرّوجة ما لم يُجاوز مهر المثل. وسواءًا كان قبل الدخول أو بعده. 

وإذا خلا بها في العقد وقال [لم]/ 7" أَطَأهَا وصَدَّقته لم يُلْتَمَتْ إلى قولهاء 
وكان حُكْمَها حُكُمٌ المَدْخُول بها في جميع أمورهاء إلا في الرّجعة إلى زَوْج 
طلقي 1 


وفى الرّنا؛ فإنهما يُجلدان ولايُرجمانء وسواءٌ كانا صائمَيّنء أو مُخْرَمَيْنَ؛ أو 
كانت هى حائضا. 


والرُوج الذي بيده عَقَدة التكاح. 


وإذا تزدّج بصداقَيِنِ سرّاء وعلانية أَخِدٌ بالعلانية؛ وإن انعقد التكاح بالسِرٌ. 


وى (1) نهاية لأقطة 1/65 وما ين المعقوفين تقديراء وذلك بسيب الأرضة. 35 
و 
د ور لقعم مي 


بره دج - الوا هه موي 


كتاب الوليمم”" 
والوليمةٌ ليست بواجبة. 


وتجث الإجابةٌ فى وليمة العُؤس. ولا تجب في غيرها. وقال الشّافِعي: 
لا تجب الإجابة. 


دليلنا: ما روي عن ليق عه وسَلرٌ أنه قال: (من لم يجب الدّاعى فقَد 
عصا الله ل 


ووليمة الخَتّانَء ومَقُدَمُ الغائب ليستا مُسبحيّة؛ لما رُوي عن عمرو بن 
العاص أنه قال: (كنّا على عهد رسول الله صََْتَعلِهوَسَلَرَ لا ندعوا إلى خَنَّان ولا 


تَحث الله)20), 


.)70109-:7٠175ص( المقنع (ص551-7550). زاد المستقنم‎ )١( 
قال المَرْدَاويَ: «والئَثَارُ والتتقاطه مَكْرُوةٌ. هذا المذهبء وعليه جماهيرُ الأصحاب؛ فيهم‎ )١( 
.)744/1١( القاضىء.... والشّْيرازِىٌ». الإنصاف‎ 
فر4 أخرج البخاري في «صحيحه» (// 15) برقم: (//011)) ومسلم في #«صحيحها‎ 
برقم: (175!)؛ والنفظ له من حديث أبى هُرَيْرةَ: أن الى صَزَّلتعِهوْسَلََ قال:‎ )19/4( 
(هَبٌ الطّمام طَعَامُ اللي يمتعهَا من يها ويدْعَى إِلَيَْا من يهاه وَمَنْ لم يجب ادغو‎ 
فَقَّدْ عَصَى الله وَرَسُولهُ).‎ 
م0 أخرج أحمد في #مسندء 0 44» )برقم (14141)» الطيراني في لالكير؛ (01/9) جوج‎ 
وم سسمتبحس هه يدوق‎ ١ ١ 8 
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بمبتييا حي تمع وح كمسو لك وكسوم كم عشي 620 رسج “كو در ورم) السك 1 /1) 1 

متسس حم لممسسيم دو ورم لوك زول إى) وجستمحسي تعس و إسيض بتكي (1) 
مسبتمب و مسر وج كوي ختصب مو ١زم ١‏ كوب ؟ مدق كردبواكه 

جر سب كش 77 جوم “توم جوج :7و جو أ مطح وي مإ و أ 


> - 


قوم وج سو د ا 0 لي 5 


6 مونم 1 عق بصم طبهم رويك م كم ديرب تممه 5 
( 
9 9و ل تمق 


رج وج الإا8 هو موي 
9 عا 
0 


كتاب عشرة الئساء<(» 


على الوّجل أن يُساويّ بين زوجاته في القَسْم. 

وعماد القَسْم اللّيل. 

ولو وطئَ واحدة ولم يطأ الأخرى فليس بعاص. 

ويَفْسِمُ لرَوْجّته الأمةَ ليلةٌ» وللحُّة ليلتين. 

وإذا تزوّج بكرًا أقام عندها سَبْعَاء وعند الشيّب ثلانًا. 

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نَمْقَهَ لها ولا قَسُمّ. فإن كان هو الذي 
أشخّصّهًا كانت على حقّها من ذلك. 

وإذا أراد أن يُسافر بواحدة من زوجاته أفْرع بَيْنَهنّ. 

فإن سافر وخالف وجب عليه القضاء. 

وإذا نَمّزت.... ل يَضْربْها زوجها إلا بعد الوَعْظٍ في المرّة الثالئة. 


رأياك إِنْ رَآيَا/ ”2 الإصلاح أصلحاء وإنْ رَأيَا القُْقَة فيّقا بأمرهما. 


.)21١-1١8ص( المقنع (ص733717-1777). زاد المستقنع‎ )١( 
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كتاب الخلء”"' 

والخُلْعُ على ثلاثة أضرب: مُباحٌ» ومحظورٌ ومكروة. 

1 : 000 8 5 .و وه1.6ا1‎ 1 7 ٠. 
مكه؟ فَالخُلع باطل» والعرّضٌ مَرْدودٌ والطلاقٌ واقع» وَالوجْعة ثابة.‎ 

والمبالح: هو أن يخافا أن لا يُّقيما حُدُود الله في أَنْمُسهماء مثل أن تَكْرَهَ المرأةٌ 
زوجَهَا لدثيّةٍ» أو لِخُلتِِهِ ونحو ذلك؛ فتخاف أن لا تُحِيبَةُ فيما هو حيٌ له عليها؛ 

والمكروه: هو أن يكون الحال بينهما عامرة؛ فبذلت له شيئًا على طلاقهاء كره 
لها ذلك؛ ووقع الخُلع. 

فالصريح: ثلاثة ألفاظ؛ فادَئْتُك. وخالغتُكء وفسَخْتٌ نكاحك. فهذه الألفاظ 
ضريحة في الفسخ. وماعدا ذلك كناية؛ مثل: فادّنى» وبارنى» وأبتى» وأَبَدّنى» فهذه 
كناية في الخلع؛ وليس بصريح.ء فهو يجري مجرى الطلاق له صريحٌ وكناية. 

وَالخُلْمُ فيه روايتان: 


أحدهما: يكون فسخًا. والثانية: يكون طلامًا. 


0 المقنع (ص ٠‏ "1 778). زاد المستقنع (ص 117 816). وك 
مح ود ا (774) 22 مضي 


بر 0 الاق 0 9677700000 2 
8 وفائدة الخلاف: إذا قلنا أنّه فسحٌ ثم عاد فتزوّجها بقيتٌ معه بالطلاق الكُلاث. غك 

فإن قلنا: إنه طلاقٌ» ثم عاد فتزوّجها بقيثْ معه بتطليقتين. 

ولا يجوز للزّوجٍ أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

فإن خالعها على خمر أو خنزير لم يستحقٌ عليها شيئًا؛ لأله رضي بإخراج 
البْضع عن يده بغير عوضء ثم يكون فسحًا في الصّحيح من الرُوايتين. 

فإن طُلّقّها طَلْعَة بعرض كانت بائنةً كالخلع أيضًا. 

وإذا خالعها على حَمْلٍ الأمة وولد الشَّاة وتّمّرة المَّجَّرّة صم ذلك. 

فإن مات الحمل.... وَتَلَمّت الشجرة لم يكن له شيء. 

وإذا خالعها على مافي البيت؛ ولم يكن في البيت شيءٌ/ (١؟‏ فإنه يَرْجِعْ 
عليها بما أغطاها. 

وإذا خالعها على ما تستحمّهُ من التُفقة والسَكْتّى صمح ذلك» وسقط حمّها. 

وإذا خالعها بشرط الوّجعة فالخلع صحيحٌ والشّرط باطل. 

وإذا قالت له: طلّقني ثلانًا بألف؛ فطلّقها واحدةً لم يستحقّ إلا ثُلْتَ الألف. 

وإذا خالعها بعوضء واختلفا على قدره؛ فالقول قول الرّوجة. 

وإذا باراها وخالعها لم يَسْقُط المهْرٌ. 


وإذا خالعها على عبدٍ فَخَرَجَ حُوَاء أو مُسْتَحِفًا؛ فَلَهُ عليها قيمةٌ العبد. 


0 نهاية اللّقطة .]/6٠‏ 9 
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مره وو ود رو سسحسي ب هه د ف 31 


رعس صف سحعبويسوت 
ب وإذا خالعها على ثوب فخرج مَعيًا؟ فهو مُحَيْرٌ: د 


وإن شاء ردّه وأخدذ قيمته. 


١ 1‏ 1 5 5 5 و لواف وءع 
وإذا خالعها في مرض موتها بأكثر مما يستحمهُ من ميراثها أحْسيِب من ثُلثِهًا. 


2 َ 
ا عا 
بأ : 


كتاب الطلاق”" 

والطّلاقٌ على أربعة أضرب: واجتُء ومحظورٌء ومندوبٌ إليه» ومكرُوة. 

فالواجب: طلاقٌ المؤْلَى بَعْدَ النّيْص إذا لم يف. 

وطلاق الحَكَمَيْنِ في الشّقَاق بين الرُوجين إذا رأيا الفرقة. 

ومحظ ورٌ الطّلاقٌ في الحَيْضِ إذا كانت مدخولا بهاء أو في طهر جَامَعَها فيه 
قبل أن تغتسل. 

والمندوب إليه: إذا كانت الحال بينهما فاسدةٌ بِالشّقَاق» وبُعْد الاثّفاق» وكل 
واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه. 

والمكروه: إذا كانت الحال بينهما عامرة. 

والطّلاق على ضربين: طلاق سند وطلاق بِدْعَةٍ. 

فطلاق الكّئّة: هو أن يتركها حتى تَطْهّر من حيضهاء وتغتسلء ولا يَطْأَمًا حتى 
يُطلّقَها طلقة واحدة. وكذلك الطّلقة الثاني والثالئة. 

وطلاق البدعّة: هو أن يُطَلْقّها في الحيض. 


وطلاق الغّانية في الحالة الواحدة واقمٌ إلا أنه منهيٌ عنه. 
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بيد الاق مسحي وك م 5 
والطّلاق على ضربين: صريحٌ» وكناية. 

فالصّريح ئة ألفاظ: الطّلاق» والسراحء والفرّاق/7". 

والكناية على ثلاثة أضدب: 

ظاهرة» وخفيّةٌ ومختلفٌ فيها. 

فالظاهرة اثنا عَسَّرَ لَمْظََ تسعةٌ منصوص عليهاء وثلائةٌ على قياسها. 


فأمَا النّسعة المنصوص عليها: فخَلِيّة وبَرَيةٌ» وبائرٌ» وبَيّةٌ وحَبْلّك على 


غَاربكء وألْجقِي بأهلك؛ وأنت حُدَة» وأنت طالقٌ لا رَجْعَةَ جْعَةَ لي عليك؛ فهذه تسعة 


منصوص عليها. 


وأمًا التي على قياسها: لا سبيل لي عليك؛ ولا سلطانء وأنت الحرّج؛ فهذه 


إن نوى بها الطلاقء أو كانت جوابًا عن سؤالها الطلاق؛ فهي ثلاث نوى الئَّلاتْء 


أو لم ينوه. 


وإن لم ينو شيئاء ولا كانت جوابًا عن سؤالها لم يقع بذلك شيءٌ» وسواءٌ فى 


ذلك حال الغخ لغضب والرضا. 


وأمّا المختلف فيها فهي: اغتدّي؛ واستبري رحمكء وتزوّجيء وحُلْلت 


للأزواج» وانكحي من شئت؛ فهذه على روايتين: 


0 قا للق 0]ب. 
ره _ 


أحدهما: أنها من الكنايات الظاهرة. 


والأخرى: أنَّها من الخفية. 


تت 1122 كي 


5 


وأنت مُخَلّاة» وأنت اللا واختاريء وأمْرْكِ بيدك؛ 5 نوى بها الطلاق ف فهو 
طلاق إن نوى الثّلاثْ فهو ثلاثٌء وإن نوى واحدة فهو واحدة. 

وإذا علّق الطلاق بما هو مُتصلٌ بها اتصالُ خَلْقِهِ إلافي السّن والشّعر والظفر. 

المُطَلّقَاتُ على ضَرْبَيْن: من لخ يُدْخَلْ بها فلا رجعة له عليها؛ لأنّه لاعدّة 
له عليها. 

ومَدْخولٌ بها؛ فله مراجعتها في العدّة. 

فإن كان طلاقها ثلاناء أو طلاقها بعوض لم يملك مراجعتها إلا بعقد جديد. 

وإذا اعتقد الطلاق بقلبه ولم يَنْوه بلسانه لم يَقَعْ به شيء. 

وإذا أتى بصرائح الطّلاق؛ فقال: لاء وأراد الكذب؛ لم يقع به الطّلاق. 

فإن قال: قد طلّقتُّها وأراد الكذب؛ وقع به الطلاق. 

وإذا وَهَتَ رَّوْجته لأهلها: فإن قبلوها؛ فهي طَلْقَةٌ واحدة. 

وإن لم يقبلوها: لم يقع به شيء. 


وإذا قال لها : إذا طَلَفْدْك واحدةً فأنت طالقٌ قبلها ثلاناء * ثم طلّقها/ ؛ وقعم 
بها الثّلاث. 


وقال ابن شُرَيْح من أصحاب الشَاقِعي: لا يمع الطلاق. 
دليلنا: أنه أكثذ ما فيه أنه علق الطلاق بوقوع الطّلاق؛ وهذا لا يمنع من وقوع 
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رعق وا 11 ككتكتكتكتكتك_س_سُْتت لا اعلين : 


وو الا هي لبجم 
بدا الكتلاق يها : كما لقال :لها : إذا طلّقتك واحدة فأنت طالقٌ قَبْلّها انين ثم طلّقها 8 
وقع بها الثلاث. 


فإن احْتَجّوا: بأن ما أَنَى ثبوته إلى نَفْيهِ ونفي غيره؟ انتفى من نفسه. 
فالجواب: أنه باطل؛ لأنّهِ إذا قال لأمته: إذا صَلَّيْتِ مكشوفة الرّأس فأنت ْءةٌ 
قبل الصّلاة؛ فإن الحّية تحصل لها. 
وإن كان ثبوت الحرّية يمنع من صحّة الصّلاة وهي مكشوفة الرّأس 
وإذا طلّق امرأة من نسائه لا يُعيتّهاء أو امرأة ينها : د 
تخرجٌ بِالقَرعَة. 
وإذا قال لها: أنت طالقٌ مثل الجبلء أو ملو المدينة؛ فهي واحدةٌ. 
فإن قال لها: أنت طالقٌ مثل البحر؛ وقع به واحدة. 
فإن قال لها: أنت طالقٌ مثل مياه البحر وقع بها الّلات؛ لأن المياه تتعدّدٌ. 
وإذا قال لها إذا طلّنْفُّكِ فأنت طالقٌّء ثم طلّقها؛ وقع بها طلقتان: طلقةٌ 
بالشّرطء وطلقةٌ بالمواجهة. 
فإن وقفت في ماءِ جار فقال: أنت طالقٌ إن وَقَمْتِ في هذا الماء أو خَرَجْتَ 
منه» ثم وقفت فيه أو خرجت منه لم يقع بها شيءٌ؛ لأن الماء المّحُلوف عليه قد 
زال» ولكل جَرْيَةِ حَُكُمُهًا. 
فإن سقط طائد على موضع فاخْتَلف فيه رجلان؛ فقال أحدهما: زوجته 
م طالق أله شراب» وقال الآخر: زوجحه طالقٌ أله يس بغراب» شم طار الطائر حِ 
1#« ل لايخ 


اد يت - 
ا 
كاتف وعقة ال0: 
وإذا قال لها: أنت طالنٌ إن دخلت الدَّار إلا بإذني؛ احتاجث في كُلّ دخول 
إلى إذن. 
وإذا حَلّف على شيء لا ينَقُمُ به؛ لم يَجْرْ له أن ينتفع به» ولا أحدٌ ممّن هو 
في كنفه إذا قصد قطع المانّة كرجل تمئّنن عليه بعل فحلف لا يلبسه؛ فلا يجوز له 
لبسه؛ ولا ما كان من بَذْله؛ لأن بَدْلَ السَّيء يقوم مقامه. 
فإن حلف بالطلاق لَيأكُلْنَ الُغيفت لم/ 7" يبز حتى يأكله جَمِيعَهُ. 
وكذلك في دخول الدّارِه وشرب الماءء وكل ما كان في معناه من الإثبات. 
فإن كانت يمينه على نفي مثل: لا أكلثٌ الوّغيفت» ولا دخلتٌ الدّار فأكل 
على عترم ووال تعطنا ريقف فى لد الوكين 
فإن حَلّفَ بالطّلاق لا يدخل الدّار فصعد إلى سطحها حَنَتَ؛ لأنَّ التسطح 
تابع الدّار. 
فإن قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله؛ وقع به الطلاق» ولا يتفعه الاستثناء. وبه 
قال مالكٌ. وقال الشّافِعي: لا يقع به الطلاق. 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «وَاخْتَارَ أبو الفَرَحِ في «الإيضاح».... وُقوعٌ الطلاقي.... فيُفرَعٌ». الإنصاف 
(11/75). وقال ابن رجب: «وهو اختيار الشَّيرَازَيَ في (الإيضّاح) وابن عقيل: أنه تخرج 
المُطْلَقّة منهما بالقّرعة». تقرير القواعد وتحرير الفوائد :)١115-111/1(‏ (؟/ 118). 
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دليلنا: أنه علق الطلاق بمشيئة من لا يتوصل إلى معرفة مشيئته فوقع الطلاق. 3 

كما لو علّقٌ الطّلاق بمشيئة إبليس. 
وإذا قال: نضِمُك طالقٌ ثلائةُ أنصاف تطليقتين وقع بها النّلاث؛ لأنّه بقوله: 
ثلاثة أنصاف طُلْقَتْ بكل نصف طلقةٌ؛ لامتناع التّبعييض في الطلاق. 


جات 


وكذلك إذا قال لها: رُبْعُكء أو ثلثك طالقٌ فإنه يقع به طلقة كاملة. 
فإن قال: شَعْركِء أو ظفركء أو سدُّك طالقٌ لم يقع الطّلاق؛ لأنَّ المع 
والظّفر والسّنّ يزولان ويرجع مكانهما. 
وإذا طرح تمرةً بين جماعة نسائه في جماعة تَّمْرء وقال: أيتَكُنَّ أكَليْها فهي 
طالقٌ ولم تُعْلَّم عينٌ الكّمرة؛ فلا يقع الطّلاق حتى يُؤْكَل جميع التّمر. فإذا أكلّ 
جميعه أقرع بَيِنّهنَ؛ فمن وقعت عليها القّوْعَةٌ كانت المطَلَقّةُ. 
وإذا شك هل طلَّقَ أم لا؟ يَقَعُ الطّلاق. 
فإن طلّقٌ ولم يَدْرِ هل طلَّقَ واحدة أم ثلانًا؟ فهي واحدةٌ. 
وإذا قال لامرأة أجنييّةِ: إذا تزرّجتك فأنت طالقٌ لم يقع الطَّلاق؛ لأنَّ الطّلاق 
لايقع إلا في الملك. 
وإذا قال لها: أمرك بيدك؛ فهو بيدها إلا أنْ يَفْسَمٌ أونيطأ: 
وإذا قال لها: طلّقي نفسك؛ لم تملك أنْ تُطَلَّقَ نفسها إلا واحدة إلا أن 
يجعل إليها أكثر من ذلك. 
0 إن طالتوا قر :ال عرق جاكة زافق وله 21 ادها قد لان 2ض 
8 خيس سي ف ) للستهم-_-و 96 


بوه مم ---- اولاق »هوي 


/ 


ولايقَعُ بالمُعْتدة من الخُلْع طلاق. وكذلك المطلقة طَلفَهٌ بعوض: 


والطّلاق/ 7" مُعَْيدٌ بالؤجال. 
وطلاق الصّبي إذا عَمَلَ الطلاق واقع. 


وإذا كتب الطلاق إلى زُوْجْيِه؛ فهو واقع.. 
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ما ا لمشت 012 ع 


بورج وي الوا هه متي 


كتاب الزجعي" 


والألفاظ التي تَخْصّلُ بها الوَجْعَةُ ثلائةٌ: رَاجَْيُك وَارْتجَعْمُكء ورَدَدْنّك 
وأَمْسَكْتُّك. 

والاحتياط أن يقول: ارْتَجَمْتُك إلى زوجيّتي لما وقع عَلَيِْكِ من طلاقي 
أو من الطَّلاقء أو راجَمْتُكِ إلى زَؤْجِيّي. ولو حذف ذلك بأن قال: نَكَحْتُك: 
أو تَرَوَجْتُكء أو وَطِتّهاء أو لَمِمَها لشهوة؛ قأصمٌ الرّوايتين: أنه يحصل بذلك 
الوجّعة. 

ولا تفتقر الوّجعة إلى وليْ وشهود. 

فإن انقضت عدّتها مع عدم ما ذكرنا لم تُبَح له إلا بعقد جديد, ووليْ» وشهود. 

وإذا قال: ارْتَجَعْتُك. فقالت: انقضت عدّتي قبل ارتجاعك إيايّ. فإن كان ما 
ذَكَرَنُه ممكنًا؛ فالقرل قولها مع يمينها؛ فلا رجعة بينهما إلا بعد جديد. 

وإذا كان الطّلاق قبل الدّخول» أو طلاق بعوض؛ فلا رجعة بينهما. 

وإذا أَقَدَتْ بانتضاء عِدَّتها؛ فقال: كُنْتُ راجعتها قبل ذلك؛ فالقول قوله. 

وإذا كانت حاملا باثئين» فوضعت واحدًا؛ قله مراجعتها ما لم تَضَع الآخر. 

وإذا طلّقها ثلاناء ثم اذَعَتْ أنّها تررّجْتْ بزوج ودخل بها ثم طلّقهاء والْقَفَتْ 
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)م 5 عدّتها منه؛ فإن كان ما ذكرته ممكناء وكان يَعْرفٌ منها الصّدق؛ قَبلَ منهاء وجاز له 


تزويجها. 
وإذا طلّقها طَلْقَه ولم تَنْقَضٍ عكني بق اظلقها طلقدٌ أخرى تت على نا 
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حكتاب الإبالو.”") 


وألفاظ الإيلاء على ثلاثة أضرب: ما هو صريحٌ في الحُكم وَفيما ينه 
وبَيْنَ الله تعالى» وهو قوله والله لا افْمَصَضْتّكء وغير ذلك من ألفاظ الوّطئع» 
وبقيّة أشمائه. 

الثّاني/ (": ما هو صريحٌ في الحُكم, ويَّدينٌ فيما بَدِنَهُ وبين الله تعالى» وذلك 
سنَّةُ ألفاظ نحو قوله: والله لا وَطِبِتُكء ولا بِاشَوْتُكء ولا بِاضَعْتُكء ولا جَامَعْنُك 
ولا أْصَبَتّكَ. فهذا صريح في الحكم. ويَدِينٌ فيما بَيْنَهُ وبَئْنَ الله تعالى. 

الثّالث: ما هو كنايةٌ فيهماء وهو سبعة ألفاظ: لا جَمَعَ رأسي ورأسك مَحَدَة 
ل جمع رأسي ورأسك شيء. لأطيأنَ عيبي عَنْكِ» لَيَطولنٌ كي لجماعِكء لا 
دَخَلْتٍِ علي ولا دَخَلْتُ عَلِكِه ولاكُنْتٍ من ولاكُنْتُ منك. فهذا إن نوى به 
الجمّاع كان مُوليّاء ولا يكون مُوليًا إلا أنْ يحلف بالله؛ أو باسم من أسمائه؛ وأن 
يَذْكْرَ مدّةَ تزيدٌ على أربعة أشهرء ولا يجعلُ ذلك بمكان معروفي. 

فإذا وجدت هذه الشرائط» ومضت أربعة أشهرء ولا يطأها رائَعيْهُ إلى 
الحاكم. فإن وَطِىَ وقد الْقَضَتْ المدّة المذكورة فلا كفارة عليه والتُكاح باق 
بحاله. وإذا لم يطأها؛ نْظِرَ فيه: 
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6 فإن كان لعذر من مرض أو غيره كان النكاح باق بحاله. ويّقول الزُوجٌ: متى ا 
َدَرْتُ جامَعْئُهاء ويكون ذلك فيئَةٌ فى حقّه. 

وإن لم يكن له عَذْرٌ وامتنع من وَطَيِها: أمِرَ بالطلاق» فإن طلقٌّ وإلا طلق 
عليه الحاكم. 

وإن شاء طُلّقَ واحدة أوقاذما: 

ولو أوقمَهُ الحاكم بعد الأربعة أشهر فقال: قد وطِبُها؛ٍ فإن كانت نيبا كان 
القول قوله. 

وإذا آلى منهاء ثم طلقّهاء ولم يُصِبْهَاِ فامَضَتْ عدَّتّهاء ثم نَكحَها وقد بقي 
أكنوامن ارئعة اتير كردت ليا كما وفنا 

ولو آلى منها؛ واختلفا في مضي الأربعة أشهر: فالقول قوله أنها لم تَمْضٍِ 


وإذا آلى من أربع نسوة بلفظةٍ واحدةٍ كان مُوليًا مْهُنَ. 


و # الا سي وق 
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كتاب الظهارهه 


وصريحٌ الظّهار لفظتان: أنت علي حَرَامُ أو قد حَرَمتّكء أو ما أحلّه الله على 
حرام أو.... علي حرام أو.... حرام/ ”". 

واللّفظةٌ الثَانيٌ: أن يقول: أنتٍ علي كظهر امرأة يحرُمٌ نِكَاحُها عليه وَوَطَتُها؛ 
كالأمٌ والأخت. والأجَتبيّة. 

ولا فَرْقَ أن يقول: كيد أّ أو كفرج أمّه؛ٍ فإنّه بذاك مُظاهِدٌ فلا يطأها حتى 
يأتي بالكمّارة. 

إن عاك أو قافتف أو بطل قز ناز عله 

فإن تزوّجَها فلا يطأها حنّى يُكَثْرَ؛ لأن الحَنتٌ بِالعَوْدٍ ‏ وهو العَزمُ على الوطئ -. 

لل ل 

ولو قال لامرأةٍ أجنبيّة أنت علي كظهر أمّيء ثم تزوّجها؛ لم يطأها حتى يكمّر 
كمارة الطهار: 

وإذا ظاهر من أربع نسوةٍ بلفظةٍ واحدةٍ كان مظاهرّاء ولم يلَرَّمهُ إلا كمّارة واحدة. 

وظهارٌ الذّمّىَ والصبي صحيح. 


وإذا ظاهر من أمَته لَرَمَيْهُ الكمّارة كمّارة يمين 


)01( المقنع (ص 7169 770). زاد المستقنع (ص 7728-37*6). 


6 (1) نهاية اللّقطة "01/ أ. ض 


ل ا ا لشت 5225 0225 رقي 
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54 وكمارةٌ الظهار عَم رب مؤمنةٍ سالمةٍ من العُيوب؛ فإن لم يجد فصيام شهرين © 
متتابعين. لا يطأ في ليل منها ولا نهار. فإن لم يمستطع فإطعام ستين مسكينًا؛ لكل 

مسكين مد من 290 . 

وإذا تخلّل صوم الظهار يوم عيدٍ أو مَرَض لم يبِطَلُ ذلك.... 

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيء أو أنت علي حراءٌ؛ لزمتها 
الكمارة كمارة يمين» ولم يَحْوُمْ وطمُها عليه. 


2 0 في ىو 
وإذا ظاهر من زوْجته مرَارًا ولم يكف فكفارة واحدة. 


6 قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الإيضاح»: يُجْرِئ م الإنصاف (*9؟/ 766). 09 
2- 5 
نبو (وم؟) ا قي 
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كتاب اللغان”" 


فإذا قذف الرّجل رَوْجَتَهُ الحَُةَ البالغة العاقلة المسلمة بالرّناء ولم يأتِ 
بالبيّنة؛ لَرْمَُ الحَدُ. 

وله أن يُسْقط الحنّ بأحد شيئين: 

ما شهادةٌ أرتع عُدُولٍ يصفون الزّنا صفة مشاهدة» [أو] باللّعان. 

وصفة اللّعان: أن يُومِنَهُ الإمامُ على المنبرء ويوقفهاء ويقول: أشهد بالله لقد 
زنت أربعَ مئّات» ويشيرٌ إليهاء وفي الخامسة يعظَهُ الإمامُ ويقول له: ان الله؛ 
فإنها/”(" لموجبة؛ وعذابُ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن أبى؛ قال: وألا 
لعئة الله عليه إن كان من الكَاذْبِين قيما رماها به. 

فإن كانت حاملاء وأراد نفي الولد لم يصحٌ ثْمْيُهُ إلا بعد وَضعها إياه. 

فإن التَعَنّتْ هى؛ وإلا وَجَبٌ الحدٌ. 

وصفة الْتعَانِها أن تقول: أشهد بالله لقد كذب؛ أربع مرّات» وفي الخامسة 
يعظها الإمام» فإن أَبَتْ وإلا قالت: وألاعْضْبٌ الله عليها إن كان من الصّادقين 
فيما رماها به. ثم يقول الحاكم: قد فرّقتٌ بينكما؛ فلا تحل له على التأبيد. سواء 


الكقث وعاعين اول تكله :بو الله بلع جواء زلا للحن جدز] وا تقذ كن العانة: 
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وإنْما يجوز لزوجها أَنْ يَرْميهَا بالزّنا بوجود أربعة أشياء: 

أن يشاهدها تزني. 

أو يُحَدُنْهِ ثقة يغلب على ظنْهِ صدق قوله. 

أو د يستفيض ذلك في الناس. 

ولو أنّت المرأة بولدِ؛ فقال: لم تزنِ ولكن هذا الولد ليس منّْي؛ فهو ولده في 
الحكم, ولا حدَّ عليه. 

وهل يجتمع الجَلدٌ مع الوّجم؟ على روايتين!"". 

ولايجب الحدٌ بِقَنْف خمسة: الصَّبى» والمجنون, والكافر» والفاسق الذي 
قد ظَهّرَ فِسَقّه("2. والعَبْدُ. 

ويتعلّقٌ باللعان أربعة أحكام: 


سقوط الحدّء ونفي النّسَبِء ووقوع القُرْقّة» والنّحريم المؤيّد. 


و«الإيضاح؟». الإنصاف 50"/ يضففة 
(0) قال المَرْدَاويٌ: «وقال في «المُبْهج»: لا مُبتَدِح . وقال في «الويضاح»: لا مُبْتَدِعَ ولا فاسِقٌ 


ظَهّر فِسْقّه؛. الإنصاف (01/57”). 
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كتاب العدد”) 


اغتدادٌ بالحيض» واغتدادٌ بالشهورء واغتدادٌ بالسّنين» واغتداد بوضع الحمل. 

فأمَا الاغتدادٌ بالحيض: فإذا كانت المرأةً مئّن تحيضٌ كانت عِدَّتها ثلاثُ 

وعدّة الأمَةَ حَيْضتان. 

فإ ادٌعَْتَ المرأة القضاءعدتها تسعة وعشرين يوما ولحظة قبل منهاء لأنا 
نقول: لها حَيِضٌ يوم وليلق» وطهْرٌ ثلاثه عشرٌ يوماء وحَيْضٌ يوم وليلة» وطهْرٌ 
ثلاثةٌ عشريومًاء وحَيِضٌ يوم وليلق) وطْهْدٌ لَسْطَة فَهَذَا على مَذْهَبنَاء فأمًا على 
مَذْهَبٍ الشَّافِعي رَيِمَدآَمَهُ: فثلاثةٌ وثلاثون/ 7" يومًا ولحظة؛ لأنَّ عنْدَهُ وَل الطهر 
بين الحَيْضِتَيْنِ خمسّة عشر يوما. 

وأمّا الإغتداد بثلاثة أشهر: فهو في حق من لا تحيضٌ» والآيسةٌ» والصغيرة. 
وسواءٌ في ذلك الخُلعٌ والطلاقٌ وغيره. 


وإنمًا تكون المرأة آيسةً إذا بلغت ستين سنة”"2» فعند ذلك لا يجوز وجود 
)01( المقنع (ص7831-71757). زاد المستقنع (ص 2.0585 
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وعِدَة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

وأمّا الإعتداد بالسّنين: فتعتدٌ المرأة بسنةٍ في ثلاث مواضع: 

أحدها: أن تكون ممّن تحيضء ثم يرتفعٌ حيضها ‏ ولا تذري ما رفعه ‏ فإنها 
تعتدٌ سنة؛ تسعة أشهر للحملء وثلاثة أشهر للعدَّة. وهكذا روي عن عمرٌ بن 
الققطات ضتَدْعَنه. 

فإن كانت تدري ما رَفْعَهُ لم تَرّلْ في عدّةٍ إلى أن يُعاودها الحيض»ء أو تصير 
فى عداد الآيسات. 

النّاني: إذا بلغت سئًا تحيض فيه فلم تَحِضْنْ؛ فإن اعتدّت بالأشهر فقبل 
انقضاء عِدَّتها عاودها الدّمُ لَْمَها أن تَعْمَدّ بنلاث جِيّض. 

وإذا نّسيت المستحاضة عادتها لَزمّها أن تَعْتَدَّ بسنةٍ. 

وأمّا الإغْتدادُ بالوضع: فهو في حقٌّ الحامل» وذلك بثلاث شرائط: 

أن تكون حاملا ممَنْ مثْلهُ يطأ. 

وأن يكون قد تبيّنَ فيه شيء من خلق الأنسان. فإن كان مُضْعَةٌ لم تنمض 

فإن كانت حاملا باثنين لم تنقض عدَّنُها إلا بوضع الثاني منهما. 
- هو اخْتِيارٌ عائةِ المَمَايخ.... وقدّمه في «المُّنْهج».... قال الرَّرْكَشِىٌ: اختارها الشير _ي. 
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بورج مم - الإؤقاة هم هي 
ب وَعَذة الآمة بالتهون يران ل 
فإن طلقهاء ثم اغتدّت بحيضة وعْتِقَتْ لَرمَها أن تبني على عِدّة حُوّة. 
وزوجة المفقود أرْع سنين» وأربعة أشهر وعَشّرة أيام. 
وإنمًَا يكون مفقودًا إذا فَقَدَ يْنَ الصَّفِيْنَ» أو اتكسر به المركبٌء أو فَقَدَ في 
مَهْلَكَةِ كالججّاز ونحوه فلا يُعْرفٌ له خيرٌ. 
فإن كان في بلدٍ يُعْرَفَ حَبَرُهُ تَرَئَصَتْ إلى تِسْعينَ سنة. 
فإن أتى الممُقُودُ بعد أن تزوّجث زَوْجَمُهُ كان مُخْيّرَا بين أن يأخذ من الرَّؤْج 
الصّداقء وبُمّرهُ على التكاح/ 7 وبين أن يَفْسَخ نِكَاحَةُ» وتعتّدٌ منه. 
والعِدَّنَان لا يَتداخَلاء فإن كانت مطلّقة طلاقًا رجْعيّاء ثم مات عنها زَوْجِها 
قبل انقضاء عِدَتََا لَزْمَها أن تَعْتَدَ بأبعد الأمرين منهما. 
[باب في استبراء الإماء]”) 
وإذا مات عن الأمَةَ رَوْجْها فإنها تَعْتَدّ شهرين وخمسة أيام» وزوجة الصَبيٌ 
الذي لم يطأ مثله إذا كانت حاملا لم تَنْقَضٍ عِدَّتُها بوضع الحملء وتَعْتَذٌ بأربعة 
شْهُرِ وعَشْر. 
ولا تُبَاحٌ المعتدّة للأزواج إلا بعد انقضاء العدّة» والعُسل. 
وإذا طلّقها طلقة رَجعيّة ثم ارْتَجَعَهَا في العدّة» ثم طلّقَها؛ فإنّها تبني على عِدّتهاء 
في إحدى الرّوايتين» والرّواية الأخرى: تبتدئ العدّة. وللشّافِعي قولان كالرٌوايتين. 
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والمُطلّقَة المبتوتة لا تختصٌ عِدَّتها ببيت الرّوج. 
َ 5 0 3 2 م وعميت وس ٠‏ 
وكل مطلّقةٍ لايَسْنَحِقُ عليها زوجها الرّجِمّة لا نفقة لها ولا سُكُنى. وكذلك 
المتوفى عنها زوجها. 
والمطلّقة الثلاثٌ يَلرَمُها الإحداده وهو أن تمتنمَ من الزّينة والخروج إلا لحاجة. 
وذكر شّيِْحُنَا نى (الخلاف): أنَّ المبتوتة يجوز لها الخروج لغير حاجة بالنّهار. 
وإذا كانت المرأة في عَدَّة من زوج» وتزوّجها زوج آخر في العدَّه ووّطأها؛ 
ففيه روايتان: أحدهما: أنّها تحرم عليه على التأبيد. 
والواية الثَائية: لا تحرم على التأبيد» ويلزمه مهرء والحدٌ ‏ إن كان عالمًا 
بالتّحريم -. فإن قالت المرأة: قد كنثٌ عالمة بِالنّحريم لَزِمَها الحدّه ولا مهر لها. 
ولَزمَها أن تتم عِدَّةَ الأول وتَْتدٌ من الثاني عِدّة ثانية. 


و ع م 22 2 عاص ءِ 
وإذا اشترى الدّجل الام وباعهاء وتجدَد له ملكهاء أو زوج 1 ولده استبراها 


بحيْضة كاملة. 
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حتاب الرّضاع"» 


واللّيَنُ الذي نمم الحُْمّة بين المولود والمرأة بشرطين: 

أن تكون خمس رَضعاتِ مُتَفرّقات. 

وأن يكون للمولود أقلّ من سنتين؛ فإن كان له أكثر من ذلك لم ينشر الحرمة. 

واللّْبن الذي ينشر الحرمة بين المولود والفخل بثلاث شرائط: الشَّرطانَ/ 7) 
التعدماة: والشرظ اثالث أن يكون البو كدثول بوط ملق الشف نه 

وَالدَضْعَةٌ: هو أن يتناول ا لصب النّديَ فَيَرضَعُ حتى يترك. 

واللبن المَشُوبٌ كالمَحْض في التّحريم. وكذلك السّعوط. 

ولبن الميتة ينْشّرٌ الحرمة كلبن الحيّة؛ لأن اللّبن لا يموت. 

فإ كاد للمرأة لتر عمن تلقن ولدها بدبكاة قإن رفنت بهؤلوةا عدتت 
عليه وبناتها من هذا الرّوج» ومن غيره؛ وبنات هذا الّجل من هذه المرأة» ومن 
غيرها؛ لأنها إذا أرضعت صبّةَ فقد صارت بمًا لهاء ولزوجها. 

وإذا تزوّجَ بكبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة للصّغيرة» فإن كان قبل الدّخول: 
حَُرَمَتْ عليه الكبيرة» وثبت نكاح | لصّغيرة. 
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5 وإذا توج بكبيرة وصغيرتين» فأرضعت الكبيرة للصّغيرتين: حَرْمَتْ عليه 


6 


الكبيرة» وان نَفْسَمَ نكاح الصّغيرتين» وتزوّحٌ أَيُّهما شاء. 

فإن تروَّجٍ بكبيرة وثلاث أصاغرء فأرة ضعت الكبيرة للنّلاث أصاغر: حُءَمَتْ 
عليه الكبيرة» وانفسخ نكاح الأوَّلتينَء وثبت نكاح الثّالئةه وإنّما كان ذلك؛ لأنها 
لقا أرضعت الطغيرتين الأَوّلتيِن خدمنا لكونهما أختين. وثبت نكاح الأخيرة؛ 
لأنها أرضعتها وهي أجنبيّة. ويَْجمٌ بنصف صداق الأصاغر على المرضعة. 

فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الأصاغر عليه على التأبيد. 

وإذا شهدت امرأة واحدة على الرّضاع: خُرْمَ الذكاح إذا كانت مَرْضِيّة. 

وروي عن أحمد رَحْمَةُ الله عليه رواية أخرى: أنها تس تَحْلَفُ؛ فإن كانت 
كاذبة لم يَحُل الحؤل حتى يبيض تَذْيُها. 

وإذا تزّج امرأة فقال قبل أن يدخل بها: هي أختي من الرّضاعة انق نَفَسَمّ 
التكاح» فإن صدّقته فلا مهر لهاء وإن كذّبته فلها نصف المُسمّى. 

ولو كانت هي التي قالت ذلك. فأكذبها؛ فالتكاح [على] حاله. 

والفرق بينهما: أنَّ الرّوجَ إذا كان هو المقرُ فقد أقدٌ بح هو عليه ولا/ 77 
1 0000000 ...0.0000....] حقّ الرّوجِة؛ لأنّ نصف الصّداق واجبٌ عليه 
والتفقة [ ا ] هي المُدّعيّة فييطل بدعواها حق الزّدج 
فلم يُقَْلْ ذلك؛ لأنَّ الأصل تُبَوتٌ التكاح. 
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(© وإذا كان له خمس أئّهات أولاد. فأرضعن مولودًا؛ أرضعته كُلَّ واحدة منهن 8 


6 
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ويَخْرمٌ من الوّضاع ما يحرم من النْسَبَء إلا أمّ أخته. وأحت أبيه. 


ل ا ا عن 


عحسلب 
0 ل عات --- .2 
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2 عذا 
و 


بخ 


له 


كتاب النفقات22 
والأسبابُ التي تسْتَحِقٌ التفقة خمسة أشياء: 
الّحمء والتُكاح, والرّقَء والولاء» وملك الحيوان. 


فأمًا النسَبُ: فهو كل منْ يَرتُ بَِوْضِء أو تغصيبٍ: فإِنّهِ يلْرّمُهُ الَقَقَ عليه؛ مع 
يسار المُنفِق وإعسار المُنَمَق عليه» دون من لا يرث بحال. 

وتققط الثثقة علق فلن الفيرات: 

وإذا كان له أمّ وجَدٌّ: كان على الأمٌ تُلْتُ التَّمَقََ والباقي على الجدٌ. 

فإن لم يكن له إلا وارثٌ واحدٌ: لَرِمَهُ أن يُنْفِنَ عليه جميع النٌفقة. 

ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده مع اليسار والإعسار. 

وأما التّفقة [التي تجب] باللكاح: فهو أن تكون المر لمرأة مُمْكِنَةٌ من الوَطىم؛ 
فبنفس العقد والتّمكين تَسْتَحِقُ النفقة استمتع أو لم يَسْتَمْتِعْ. 

وأمًا الناشِرَّةُ فلا نَنْقََ لها؛ وهي التي تَمْنَمُ زَّوْجها الفراش 

فإن سافرت؛ نُظِرَ فيه: فإن كان بإذن الزَّوجٍ فهي على نفقته. 


وإن لم يكن بإذنه فلا نفقة لها. 


م 0 المقنع (ص 55-7386 ). زاد المستقئع (صا١اه").‏ 77 
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0 
ب فإن سافرث بإذنه في حاجتها: فلا نفقة لها. م 
كل امرأةٍ مطلّقَةٍ لا يستحقُ عليها روجا الّجعة: لا نفقة لها ولا سْحْتَى. في 
إحدى الزوايتين. وكذلك المتوفى عنها زَوْجُها. 
وإذا كانت [....] مِثْلّها لا تُوطَأ لم تلرّمْهُ تَمَمَُهَا. 


وإذا امتنمَ الرّوجَ من الإنفاق على زوجته/ (0) 10 


وهم فج ووو ميو م وو وو م ومة وو ووو و رميو ون ةمه م 48900 59956 لمرو نوو وو و وم م ماو وو نمه مد فده دو مثلروم ع ثتم ميمه 


0 ثهابة اللقظة 55 من هثا تقض بمقدار ‏ ورقات: و 
9 و82 لك .وو لل ته ل عي 


حربًا لنا من أهل الكتاب؛ فدمه هدرٌ أيضًا. 

اضرب الخامس: من لم تثلغه الدعوةٌ؛ فلا تحلّ دماء هؤلاء قبل العلم 
بالدّعوة» ودِيّاتهم كديات المسلمين. 

ونساء هؤلاء جميعهم على النُصف من ديّاتهم. 

ولا تحمل العاقلة خمسة أشياء: 

عمداء ولاعبدًاء ولا صلحًاء ولا اعترانًاء ولااما دون القُلْثْ. 

والعاقلة: هم العَصَباتُ جميعهم. 

وإذا جنى العبدُ جنايةً: فعلى سيّده أن يَفْدِيَُ أو يُسِلِمُه. ويفدِيه بقيمته. 

وإن كانت الجناية تَّزِيدُ على قيمته لم يَلْرَمْهُ أكثر من قيمته. 

وليس على الصَّبيُء والمجئون. والفقير شيءٌ من الدّية. 

ومن لم يَكُنْ له عاقلةٌ أَخِدٌ من بيت مال المسلمين» فإن لم يَقَدِرْ على ذلك: 
فليس على القاتل شيء. 

ودِيّةٌ الجنين إذا سقط من الضَرْبَةِ مَينا غرّة عَبْد أو أمّة قيمتها خمسٌ من الإبل» 


زوك كان سقط ا 


0 المقنع كتاب الديات (ص7 .)5١5- 5١‏ زاد المستقنع (ص715). 2 
07# رع و نس وو يي تاق لاقي [ق 917 


ا 00 
بين وإن كان الجنين مملوكًا: : فَلِيَنُةُ ع عُشْدُ قيمة أمّهء وسواءً كان ذكرًا أو أنثى. 5 
فإن أَلْقّت الجنين حيّاء ثم مات من الضَّرْب: ففيه دِيَهٌ خُر ‏ إن كان حُرّاى 
وقمقن إن كان عيذاه إذ لكان كفرط وروت تعد تلش وهر أذيكرة لذ 
أشْهُر فصاعدًا. 
وعلى الضّارب أن يَعْمِقَ غُدَة غيرَ العدَةٍ المضموتة. 
وإذا ريت العرأة ذواء فَاشِقْطتنْهجِينًا: فعليهاغؤة لاترث متها شيا 
وعليها عِنّْقُ رقبة. 
وإذا رمى ثلاثةٌ بالمنجنيق؛ فَرَجَعَ فَقَتَلَ منهم رَجُلا: فعلى عاقلة كل واحلٍ 
منهم ثُلْتُ الديّة. 
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جه وم لإا لبج بي 
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كتاب ديات الجراح”" 
والقصاص ثابتٌ فى الأعضاء المنصوص عليها بثلاث شرائط: 
الاثّماق في الحرمة. والسّلامة من الشَّلَّل والتقصان من الأصابع» وغيرها. 


وإذاذهمب من/”" الوّجل مَنْمَعَةَ مقَصُودِهٍ: ففيه الذِيَةٌ إذا لم يكن في البدن منه 
وإذا أقرع راسف ولم يَْبَت الشعة ففيه الذَيَّهَ وكذلك شعر الحاجبين واللجرة, 


وفي اللّسان المتكلّم الذّيَهُ. 


وفي النَّديين الدّيّةه وسواءٌ كان من رجل أو امرأة. 


.)710/7 زاد المستقنع (ص7794-‎ .)5757- 4١9 باب ديات الأعضاء ومنافعها (ص‎  عنقملا‎ )١( 
.04 نهاية اللّقطة‎ )7( 


ذا 
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وو( 


و ل اتح لوطي 


بورج بو ب الاق سه هو 
بذ وفي الذَّكَر الدّيّة» وفي الأنثيين الدّيّة. 
وفي كل أَصْبْع من اليدين والرّجلين عَشّْرٌ من الإبل. وفي كل أَنْمُلةٍ منها تلك 
عقلها إلا الإبهام فإنّهما مَفْصَلاء ففي كُلّ مَْصَلِ منها نحم من الإيل. 
وفي البطن إذا ضُرِب ولم يَسْتَمْسِكِ الغائطً الدّيّة. 


00 
ل 


0 


وفي الضَّعَر الذي والصَّعّر هو أن يَضْرِبَةُ فيصيرٌ الوجه في جانب. 

وفي المثّاتة إذا لم يَسْتَمْسِك البول الدّيّة. 

وفي اليد الشّلاء تلت دِيّتها. وكذلك العين القائمة» والسّنٌ السّوداء. 

وفي حَشَفَة الذَّكّر ما في الذُكر كلّه. 

وفي اسْكمّي7' المرأة الدّيّة. 

وفي موضحة المّرءِ خمسٌ من الإبل» سواءٌ كان رجلا أو امرأة. 

وجِرَاحٌ المرأة تُسَاوي جراح الوّجُل إلى ثُلْثِ الدّيّة» فإذا زادت صارت 
على النضف. 

والشّجاجٍ تَسْعَةٌ: فخمسسٌ ليس فيها مؤقتٌ: 

أولها: الخّارصّة: وهي التي تَخْرِصُ الجلدء بمعنى: تَشّقةُ قليلا. وتسمّى 
القائرة: آى تقش ععلدة البغدرة التى تابث شدر اراس وتتكى القاطاء: 

م الباضعّة: وهي التي تقطع الجلد الأعلى؛ وتبضع اللّحم. 
)١(‏ والإسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم وأهل اللغة 

5 


6 يقولون: الشفران. الشَّرِحٌ الكبير على متن المقتع (8/ 0/0). 
يب د وو لخي 


مب الإؤاق ب هبي 
8 م الدّامية: وهي التي تقطع الجلد الأعلى» وتقطع العروق التي في وسط 8 


ثم المُتَلاجِمَة : : وهي التي تقطع الجلد الأعلى والعروق» وتعمل في اللّحم 
ل 


00 

وا ا 

أحدها: المُوضِحَةٌ: وهي التي تُوضح العَظم وتُبْرزُهء وفيها: نصف عُشْرٍ الديّة. 

ثم الهاشمّة َ شِمّة: وهي التي 7 هِشِمْ العظمء وفيها نصففُ عُشْر الذيّة. 

ثم الهاشِمَةٌ: وهي التي تهشِمٌ العظم. وفيها عُشر الذّيّة!". 

ثمٌ المُنْقلّة: وهي التي تكسرٌ العَظُمَء ثم يُنْقَل منها العظام من موضع إلى موضعء 
وفيها < خمسةٌ عَشَّر من الإبل. 

ثم المأمُومّة؛ وتسمّى الآمّهُ: وهي التي تَكْسِرٌ العظمء وتبْلعُ إلى الدماغ» ويبقى 
بينها وبين المح رقيقٌ» وفيها ثُلْتْ الدية. 

وليس في البدن شيءٌ مؤقَتٌ إلا الجائفة» وهي التي تصل إلى الجَوْفِء وفيها 
كُلْتٌ الديّة. 


)١(‏ نهاية اللقطة 9ه/ أ 
() هكذا ورد في الشّسخة الخطيّة؛ كرّرٌ العبارة وخالف في الحكم؛ ولعله خطأ من النّاسخ. 
ولله أعلم. لعي العبارة الثانية. قال المَرْدَاويَ: «قَوْلّهُ: (كَهٌ الهَاشِمَةُ. وَهِيَ التي 
00 تُوضِحٌ الْعَظُمَ وَتَهْشْمُهُ 9 م فَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الإبل) بلا يراع . الإنصاف .)١١٠١ /١١(‏ هك 
جو رو ) اسه و64 


2 : 4 .ا حا 
5 وبقيّة الجراح فيها حكومّه على قدر اجتهاد الحاكم. لعن 
وضعب إقاص بي إلا المريس في الاين والريمه: 


بورج وم الاق هه سوبي 


فإن جَرَحَهُ في جوفه فخرج من الجانب الآخر: فهي جائفتان. 

ومن وَطِئ زوجتّهُ وهي صغيرة؛ فَأَفْضَاها: لَرمَهِ ثُلتٌ الديّة. 

وفي الضلع بعيرٌ. 

وفي التّؤْقوة: بعيران. 

وفي الرّنْد: أربعة أَبْحْرَةِ. 

وكلما لم يكن فيه مُوَفّتّ: ففيه حكومة. 

والحكومة: هو أن يُقَوّمَ المُجُنى عليه كأنه عبدٌ لا جناية به ثم يُقَوّم؛ فما 
نقص من الق لقيمة فَلَهُ مثلهُ من الدّيّة كان قَيِمَتُهُ وهو عبد صحيحٌ عَشَرة وقَيِمَثُهُ 
وهو عبدٌ به الجنايةٌ تَسْعَةٌ؛ فيكون فيه عُشْدٌ ديَتهِ. وعلى هذا ما زاد من الحكومة 
أو نقص إلا أن تكون الجناية فى رأسه؛ أو وجهه فيكون أسهل ما وقَّتّ فيه ولا 
يكار به مؤذت: 

وإذا كانت الجناية على العبد ممًّا ليس فيه على الخرٌ شىءٌ مُوَّقَتٌّ: ففيه ما 
تفص فين يديز 

وإن كان فيما جَنَى عليه شيءٌ موّقتٌ/ (' في الحرٌ فهو مؤقتٌ في العبد» ففي 
يده: نصف قيمته» وفى موضحته: نصف عُشْر قيمته. وسواءٌ كانت الجناية أقلّ من 
ذلك أو أكثر. وهكذا الأمّة. 


4 [5)نيابة اللقطة 5 واف 6 
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حكمٌ جراحه. 
وإن كان المُجُنى عليه نصف حر : فلا قَوّده وعلى الجانى إن كان عمدًا نصف 
دِيّة خرٌ» ونصف قيمته. وهكذا في جراحه. 


فإن كان خطاأً: ففى ماله نصف قيمته» وعلى عاقلته نصف الذَيّة. 
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كتاب القَسَامَنَ» 


فإذا وجد قتيلٌ» فادّعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم: لم يُحْكُمْ لهم بيمن؛ 
امي ' 

فإن كان بينهم عداوة ولوتٌء فادّعى أولياؤه على واحده وأنْكر المدّعى عليه؛ 
ولم يكن للأولياء بِينةٌ: حُلّف الأولياء خمسين يميئًا على أنه قاتله» واستّحَقُوا دَمَهُ 
إن كانت الدّعوى عمدًا. 

فإن لم يخلف الأولياء: حَلَفَ المدّعى عليه خمسين يمينا وبر 

فإن لم يَحْلِف المُدّعون» ولم يَرْضوا بيمين المُدّعَى عليه: وَذَّاهُ الإمام من 
بيت المال. 

فإن شهدت البَيِنَهُ العادلةٌ أنَّ المجرُوحَ قال: دمي عِنْدَ فلَان؛ فليس ذلك 
بموجب القّسَامَة ما لم يَكُنْ بِنَهُم لؤتٌ. 

والنساء والصّبيَانَ لا يقسمون. 

وإذا خَلْفتَ المقتولٌ ثلاتٌ بنين» حَلّف كُلَّ واحدٍ منهم سَبِعَةَ عَشَر يمينًا. 

وسواءٌ أكان المقتولٌ مسلمًا أو كافرّاء أو حُكَاء أو عَبْدَاءِ إذا كان المقتول يُفْتل 
به المدّعى عليه؛ لأن القَسَامَة تُوجِبُ القّوّد إلا أن يُحِبٌ الأولياء أخدّ الديّة. 


وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد. 


- 22 


01 المقنع (ص 455 - 470). زاد المستقنع (ص7375). 
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8 [باب كفارة القتل]' 0 

ومن قتل نفسًا مُحَوَمةٌ؛ أو شارك فيهاء أو ضَرَبٍ بَطْنَ امرأة فألقَّتْ جنيئًا حُدَة 
كانت أو أمَة لَِمَهُ الكفارة في ماله عِنّق رقبة/ (') مؤمنق فإن لم يجد فصيام شهرين 
مُتتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ لكل مسكين مذَّ من به بِمدْ الي 
ءوسل . 

[الإاشهاد على الجنايات] 
ولا يُقبَلُ فيما أوجب القِصَّاصٌ إلا عدلين. 
وما أوجب الجنايات المال دون القود قبل فيه رَجُلُ وامرأتان» أو رجلٌ عدلٌ 


)10( المقنع (ص178 2ة45), زاد المستقنع (ص7377). 
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كتاب قتال أهل البغي”" 


وإذا انَمَقَ المسلمون على إمام؛ فمن خُرَجَ عليه من المسلمين يَطلبٌ مَوْضِعَهُ 
فهو بأغ؛ فيجوز قتاله. 

ويُدْقَعٌ بِأسْهّل ما يُعْلَم أنهم يَنْدَفِعون به؛ فإن آل الدّهُمُ إلى تَلَفْهِم فلا ضمان. 

وإذا قتلوا جُْدَ الإمام فَهُمْ شهَدَاء. 

لايْتْبَعٌ للخوارج مُدَبّو ولايُجْهَرُ على جريح. ولا يُقتّل لهم أسيرء ولا يُعنَمُ 
لهم شال :ولا تش لهنم درية. 

ومن قتِلّ منهم غسِلء وصّليَ عليه. 

ولا يُنْمَضُ من أحكامهم إلا ما خالف كتاب الله» وسّئَّة رسوله. 


وما أَحَذوا من خراج أو زكاةٍ حُوسِب به لمن أَخِدّ منه. 


69 المقنع (ص6غ: -417). زاد المستقنع (ص785). 
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كتاب المرتل” 


وتَصِحٌ رده الصَّبَء ولا يُقتل حتى يَبْلعَ؛ فإذا بَلَعَ دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام؛ 
فإن عاد إلى الإسلام وإلا قُتلّ وكان ماله فيا بعد قضاء دَئنه. وكذلك كم البالغ. 

ولا فرق بين أن تكون ردَنهُ إلى دين أهل الكتاب» أو غيرهم. 

ومن ترك الصّلاة دُعِيَ إليها ثلاثة أيام؛ فإن صَلّى وإلا قُتِلَ جاحدًا كان» أو 

ويصحٌ إسلام الصّبيٌ إذا عَقِلّه فإن.... الشرْكِ جْبِرَ على الإسلام إلى حين 

وإذا أسلم أحد الأبوين: كان أولاده الأصاغرٌ تبعًا له في الإسلام. وكذلك إذا 
مات أحدُ الأبوين حُكِمَ بإسلام الطفلء ويُقْسَمُ له ميراتٌ الأب/7". 


() المقنع ‏ باب حكم المرتدٌ (ص8؛ 4 .)50٠‏ زاد المستقئع (ص3784- 786). 
م نهاية اللّقطة *1/ ب. 2 
و فخ ويم 


مرج وي 8 سه -« زجي 


5 


كتاب الخدود 2" 


[حد الزاني الممخضن]”" 
وحََدٌ الزّاني المخصّن: الوجم. 
والإحصان يفتقر إلى وجود خمس شرائط: 
الْخُرّيَةُ والإسلام؛ والبلُوغ, والعقل» والإصابة في نكاح صحيح. 
فإن اخْمَلَ شَرْط منها لم يجب الوّجْمْ. 
يُرْجَمُ حّى الموت؛ فإن انهزم ترك ولم يتْبَعْ. 
والمرأة كالوجل فيما ذَكَرْنًا. 
وهل يَجْتَمعْ عَلَيْهِ الجَلْدُ مع الرّجم؟ على روايتين. 
[حَد غير المخصن]” 
وحَدُ البكرٍ جَلْدُ من وتَغْرِيبُ عام. 
وَالعَئْدُ على الصف من ذلك. ولا يُعْدَبانَ ولا يؤجمان. 
(1) المقنع (ص 47١‏ - 47537). زاد المستقنم (ص0607/4. 
() المقنع (ص477). زاد المستقنم (ص 0/ا"). ع 
01 


© (7) المقنع (ص477). زاد المستقنع (ص ©7/6- 0/5). 9 
ا 
# « سس )2 اسُششي ع 


عي 


وسح ||[ #مسسيي يو ديه 
را لباق “تق 
ف ف مار ا د عنا 
5 [عقوبي فعل فوم لوط]”" 4 

ومن فَعَلَّ فِعْلَ قوم لوط؛ ففيه روايتان: 

أحدهما: يُفْعلٌ به كما يُفْعَلٌ بالزّاني. 

والروايةٌ الأخرى: يُقَتَلُ. 

[عقوبت إتيان البهائم] 
ومن أتى بهيمة عَزّْرَ وقتلت البهيمة؛ وغرم َمَئهًا. 
[وسائل إثبات جرييمتة الزنا]”" 

ولا يجب الحَدٌ إلا بوجود شرطين: 

إِمَا فدياد: أَرْيَعَةَ أخرار عَدُولٍ» مسلمين» من الرجال» يصون الرّنا صِفَهُ 
مشاهلدة؛ ولا يختلفون في الصّفَّة» ويشهدون بذلك في مجلس؛ فإن رجع واحدٌ 

الثّاني: أن يُمَرٌ أربع مرّات» ولا يرجع عن إقراره. 

[َحَدُ القذف]© 

وا تا بون ل 

فإذا قَذّفَ حُرٌ بالغ لح مسلم؛ أو حُرّة مسلمة بالزّنا: جُلِدَ ثمانين جلْدة. 
)١(‏ المقنم (ص477). زاد المستقنع (ص7175). 
(1) المقنع (ص 474 -417). زاد المستقنع (ص187/5- //37). 


9ج (3) المقنع (ص557 -575). زاد المستقنع (ص/31237/8-117). 0 
- 
رج رو لومم ويا 


0 2 6 د لقعت سا سسير» 22 
وإذا لم يكن للقاذف بَْنْةّ وطالب المقذوفٌ بالحَدٌ: فإذا كان القاذفٌ عبدًا : 
جلك أزيغزنة جلدة بادون م شوط الك 

وإذا اختلف الشّهود في صفة لباس المرأة؛ مثل أن يقول أحدهم: رأيثهُ يزني 
بها في ثوب أحمرء وقال الآخر: رأيثُهُ في ثوب أسود؛ فالشّهادة صحيحة. 

ومَنْ قَذَّفَ منْ هو عفيفٌ في الظاهر: فقبل أن يقام الحَدَّ على القاذف زنا 
المقذوف: فلا يسقط الحدٌ عن القاذف. 

فإن قذف عبدًاء أو مُشْركًا أو صبيّةٌ لها دون تسع سنين؛ أو صبيًا له دون عَشَّرِ 
بسن ةلم يكذ وغرق 
تكد ومدق "المقة فيا تخد عدن الح 
ومن قذف أمّ الب صَزَلتَعَوَسل: قل مُسلمًا كان» أو كافرًا. 
ومنْ قذف جماعةً بكلمةٍ واحدة/ 7 نَحَنٌ واحدٌ. فإن حدّ الأوّل فحد ثاني. 

[تحرار جريمم الزنا ]20 
وإذا زنى» ثم زنى؛ فإن لم يَكُنْ خُدٌ للأول فحدٌّ واحد. 
[وفوع الجريمي في الحرم]' 

ومن أت خدًا فق الخرم أقنم عليه فيد: 


)١(‏ نهاية اللّقطة 1/11أ. 
(؟) المقنع (ص457). 


6 (0) المقنم (ص477). دض 
اعم 


ايت وله سس مج و الا المي له بف 7 


0 


ا 


إررت 000 : : 3 ثًْ 
5 فإن أصاب الحَدَّ في غير الحرمء ثم لجأ إلى الحرم لم يَقّم الحَدٌ عليه حتى 6 
يخرج من الحرم. 
[الشبهات المسقَطنٌّ لحد الزنا]() 
والشّبهة التى تسقط الحدّ على ثلاثة أضرب: 
شه في الفاعل؛ وشُبِهَةٌ في المفعول. وشْبهَةٌ في الفعل. 
فأمًا الشُّبْهّة فى الفاعل: فهو أن يَعْتَقَدَ إباحَةً الَّطئ» مثل أن يرى امرأة على 
فراشه فيعتقدُ أنّها زوجته؛ فيطؤها. 
وأمّا الشّبهَة في المفعول: كالأمة بين الشّريكين» والجارية في المَغْنَم. 
وأمّا الشّبْهة في الفعل: فكالتكاح بغير ولي ولا شهود. ونَحُوه. 
كتاب القطع في الشرقن”" 
والأجب القطع إلااروجج وسيم شر انل 
أن يكون بالعا عاقلا. 
وأن يسرق نصابًا. 
من حزز مثله. 
لا شبهة له فيه. 


وأن يكون مما يُتَمَوّل في العادة. 


.)47 5 المقنع (ص‎ )١( 


0 
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فإن سرق ماءًاء أو خخمرّاء أو خنزيرًا فلا قطع عليه. 
واختلف أصحابنا في الكلاء على وجهين. 
شرقة نُصَابان: 

رُبْعُ دينار. وثلاثة دراهم نُقْرَة. وبقيّةٌ الأشياء يُقَوْمُ بهذين النصابين. 

فإن وجدَث هذه الشّرائطٌ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى من مفصل الكففٌ» و 

فإن عاد قَسَرَقَ ثانيةٌ: قِعَتْ رجْلُهُ اليْْرَى من مَفْصَّل القَدَم؛ وحُسِمَت. 

ولايقطع في الثَالئة؛ لأنَّ فيه | إسقاط مَنْفَعَةٍ ابش لحقٌ الله تعالى» بل يُحَبَسُ 0 
ويُعَزّر(. 

وإذا أُخرَج العَيْنَ وهي تُياوي ربع دينار؛ فقبل أن يُقْطْمَ نَقَضصَتْ عن الربع 
دينار: لم يَسْقْط عنه القطع. 
وإذا وهِبَثُ له العين المَسْدوقة؛ نْظِرَ فيه: 
فإن كان بعد أن بَلَعّ الإمامَ لم يَسْقَطْ عنه القطع9©. 
وإذااث شترك جمَاعَةٌ في سرقة نِصَابِ» ومَتكَ جززه: قُطِعوا جميعهم. 
وَالنَّبَاشُْ سارقء ويُقَطمٌ في كَمَنٍ قيممُهُ رُبْعُ دينار. 


.)01/5 /55( قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الريضاح' دونز الإنصاف‎ )١( 
قال المَردَاويَ: «وقال المُصَنتُ في «المُغْنِي»؛ والمارِحُ: سقط قبلَ التّاقُم إلى الحاكم‎ )0( 


والمُطَالَبَةٍ بها عنده. وقالا: لا نعلَمٌ فيه نجلافا.... وجرّم به في «الإيضاح»....». الإنصاف 
(44/55)). 


ِ 


2 70 
9 > ه51 ب (05؟) ساس 22 عن 


1 مو ون لجنا اجن 200 5 
7 5 1 01 
فإن سرق حمرّاء أو/ 27 خنزيرّاء أو آلة لهو لم يَلرَمْهُ القطع. 8 


ولا يُمَطمْ السّارقٌ إلا باعْتِرَافٍ مَدّتين أو شهادة عدلين. 


هأ 
0 
52 


ويَقفُ القَطمٌ على مُطَالَبَةِ المال. 

والحُدٌ والعَبْدُ والرَجُلُ والمرأة فيما ذكرنا سواءً. 

ويتَعلقُ بالود حَكُمْ الشباشر. 

وقطّاع الطريق: هم الذين يَنْتَّهرُون بِحَمْلٍ السّلاح» وأخذ المال في 
الطَبّقات. 

فحُكمهم: أنَّ مَنْ قَتَنَ منهم قُتِلَ وصّلِب أَخَدلّ المال أو لم يأَحْدٌ. 

فإن أخذ المال ولم يَفْثُلْ قُطِعَتْ يده اليمنى ورجله اليُسرى» وحَسْمَنًا. 

ومن لم يَفْكّلُ ولم أذ المال نْفِيَ وشُرّدَ في البلاد. 

فإذا تاب قبل أنْ يَبنُعَ الإمام سقط عنه الِحَدُّء وبقي عليه حقوق الآدمتين. 

ولا يُقْطَعُ إلا فيما يُقُطَُ السّارقٌ فيه من ربع دينار فما زاد. 

يتلق بالوّدٌ كم المباشر. 

ويلْرّمُ السّارقَ والقاطِعَ رد المال» فإن كان تالمًا أبدله. 


)١(‏ نهاية اللّقطة /1١‏ ب. 


0 المقنع ‏ باب حدّ المحاربين (ص 5 5 5 -55 5). زاد المستقنع (ص 781 77). ض 
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ورج وج الوا هه هوي 
35 [اجتماع الحدود]”" 
وإذا اجتمع عليه حُدُودٌ؛ نْظِرَ فيه: : فإن كانت كُلّها حَمًا لله عَرَويجَلّ؛ نْظرَ فيه : فإن 
كان فيها قَْنَّ تداخلت. 
إن لم يكن فيها قَنْلُ لم تتداخل. 
فإن كان فيها حَنٌّ لآدميٌ لم تتداخل في بقيّة الحقوق. 


0 


5م )1١‏ المقنع (ص577). 9 
الى لسن د 


رجه وي -ب- ازا بج - 


كتاب الأشربن" 
وكُلُ مُسْكر حرام سواءٌ كان من العنبء أو التّمره أو القمح؛ أو غيره. 
وإذا شَرِبَُ شَاربٌ وَجَبَ عليه ثمانونَ جَلْدة بوجود ثلاث شرائط: 
أن يكون مُسْكرًا. 
وأن يكون مختارًا لِشُربها. 
وأن يعلم أنَّ كثيرها يُسْكره. 
ويُحَدٌ الدَجُلٌ قائمّاء والمرأة جالسة. 
والأمَةٌ على النْضْفٍ منْ ذلك. 
والقليل والكثير فيهما سواء. 
وإذا عُْصِرٌ العصير بئّةِ الخمر؛ فإن غَلَى قبل الكّلائة أيام فهو حرام. 
وإن مَضْتْ عليه ثلاثة أيام فهو حرام أيضًا غَلى أم لم يُغْل. 
وإذا فَسَدَت الكَمْرَةُ فعُولجَتْ حتى صارث خلًا لم تَطْهُرْ بذلك/ 0©. 


فلم اس شه ممت ُ 3 و ٠.‏ 
فإن قلب الله عَيْنها حتى صارث خلا حكم بطهارتها في أحد الرّوايتين. 


)١(‏ المقنع ياب حَدَ المسكر (ص 47 -5774). زاد المستقنع (ص708). 
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كتاب الجهاد”" 

ولا يَجِبُ الجهادٌ إلا بوجود أربعة أوصاف: 

الحُرَيّة» والذّكوريّة والبلوغ» والعقل. 

ولا يجب على من به عِلَُّ: كالعمى؛ والعرج؛ ونحوه. 

ويَلْرّمُهُ أن يخرج من بلاد المشركين إن كان يقدر على ذلك. 

فإن كان لا يقدر على الخروج أغذر. 

والجهاد فَْضْنٌ على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» ومضوا مع كل 
خَليمَةٍ برا كان أو فاجرًا. 


0 50 0 
ويقاتل كل قؤم مِنْ قبلهم من العدوٌ. 


وكمال الرّباط أربعون ليلةً. 
ويُقَائَلُ أهلّ الكتاب والمجوسء ولا يُدْعون؛ لأنَّ الدُعُوة قد بِلَكَنْهم. 


وأمًا عبدة الأوثان فلا يقاتلون قبل أن يُدْعُوا إلى الإسلام. 


ويُقَائَلٌ أهل الكتاب والمجوس حتى يُسلمواء أو يُعْطوا الجزْيَة عن يد وهم 


)١(‏ المقنع (ص1777). أورد الموفق ابن قدامة كتاب الجهاد بعد (قسم العبادات ‏ كتاب الحجّ)؛ 
6 وقبل (قسم المعاملات ‏ كتاب البيع). زاد المستقنع (ص 187 -1814). 77 
2 
الال ا لل 0د 


9 حم ب 2 سل 
د لجنا -> -35» 
1 
0 وإذا جاء العَدُوٌ إلى باب البلد؛ أو صارٌ الرَّجِلٌ بين الصَّمَّيْن تَعَيّنَ عليه القتال - 
في هذين الموضعين. 
ولا تحوق لأحد من العَسْكرٍ أنْ يُحْدِتَ حَدَنا إلا بإذن الإمام. 
ولايَدْخُلُ إلى أزضٍ العَدُوٌ ا مرأةٌ إلا العجائز؛ لِسَفي الماء؛ ومعالجةٍ 
الجرحىء» كما فعل رسول الله صََكدَعَيَهوَسَلرَ. 
ومَنْ أغطى شَّيْئًا يَستعينُ به على غَرَّايَة؛ فما فَضّلّ فهو له. 
فإن لم يُعْطَ لغزاة بعَيْنها رُدّ ما فَصَل في الغزو فهي له. إلا أن يقول: هي 
حَبِسنٌ؛ فلا يجوز بَئِعُهَا إلا أن تصير لا تَصْلْحٌ للعّوء فَتُباعٌ ويصرف ثمَنْهها في 
وإذا سَبَى الإمامٌ فهو مخيّرٌ إن شاء قتل» وإن شاء منّ بلا عوضء وإن شاء 
أطلقهم على مال يأخذه؛ وإن شاء استرقهُم. 
ولا يُسْتَرَقٌ من الكمَار إلا من له كتابٌء أو شِبْهُ كتاب220. وأمًا بقية الكفار فلا 
يقبل من بالغي رجالهم إلا السّيف. أو الإسلام» أو القناء7؟, 
0 سات )ه 0 0 روك ع مإصبء 
ويَنْقْلُ الإمام ومن اسَتَخْلفُه/”" من اربع بعد الحَمُسٍء ويَرُد ما فَضْلَ على 
من معه في السَريّة؛ إذ يقوّتهم صار إليه. 
)١(‏ قال المَؤْدَاويَ: «.... والرُوايةُ الثاني لا يجورٌ اسيرْقافهم. اتارّه الجْرَقِيَء والشَّرِيفُ 
أبو جَعْمَّرِِ وابنُ عَقِيل في «التذْكرَةه: والشيرَازِيُ في «الإيضاح»». الإنصاف /٠١(‏ 85). 


السَيْفء أو الفداء. وكذا قال في «الإيضاح».....». الإنصاف .)81/1١١(‏ 


0 نهاية اللّقطة 17/ ب. ض 
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ور 
38 وإذا سَبَوْا لم يُفرّق بين الوالد وولده؛ ولا بين الوالدة وولدهاء والجدّ والجدّة 8 
فيما ذكرنا كالأب والأم. 
ولا يُمَدَقٌ بين الأخوين» ولا الأختين. 
ومن سُبِيَ من أطفالهم منفرداء أو مع أحد أبويه فهو مسلم. 
ومن سْبِيَ مع أبويه كان على دينهما. 
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين؛ أو عبيدهم» فأدركه صاحبه قبل 
القسمة؛ فهو أحقٌّ به بغير عوض. 
وإن أدركه بعد القسمة فهو أحقٌ به بالدّمن الذي ابتاعه من المَعْنّم؛ في إحدى 
الرّوايتين. 
والرّواية الأخرى: لا حق له فيه يحال بعد القسمة. 
وإذا تَعَلّنَ فضلا عما يَحْتَاجٌ إليه» وفَضَلَ مَعَهُ طعامٌ رَدّ المَضْلَةَ في المَغْتَم. 
ويُشَارك الجَْسْنُ سَراياهٌ فيما عْتِمَتْ» ويشاركونه فيما غَنِم. 
وإذا اشترى المسلم أسيرًا مسلمًا من أيدي العَدُوٌ َم الأسيدُ أن يودي ما 
اشتراه به. 
وإذا سَبًا المشركون من يودي إلينا الجزية, ثم قُدِرَ عليهم: رُدُوا إلى ما كانوا 
عليه» ولم يُسْتَرَُواه ورد عليهم أموالهم. 
ومن اشترى من المَغْنّم في بلاد الوُومء فَغَلَتِ عليه العَدُوُ لم يَكُنْ عليه شيء 


م من النّمَن. 5 


عت وساب صحفي ابورا حع د وي هه 


ف رسب 


م 


١1 0‏ ج- 
اج وب الاو سه سوبي 
3 دع رع سأ قم سيا 7 ا رخا 
4 ولا يتَرَّوٌحٌ في بَلدٍ العَدُرٌ إلا أن تَغلتِ عليه الشَّهْوَة؛ فيتزوّج مسامة. 6 

ويعْزِلٌ عنها. 

ومنْ دَخَلَ أرضّ العَدُوٌ بأمان لم يَخُنْهُم في أموالهم. 

وإذا اسكاجر الأعير دما يدون مع العسلمين لم شه لهسم :وأغطوااها 
اشتؤجروا به. 


ا 


ومن لَقِيَ عَلْجَا فقال له: قف فَأَلْق سلاحَك؛ فَقَد أمنَه. 
فصل فى اسك ستخقاق الك هم وال 37 010 

والأموال تلاكة: فيئٌ فقي و 

والككيمة: ان اكد من امال شرك قدا 

واقرلة تكو ارهن 

والعُشور: إذا دخلوا علينا تجارّاء وما صُولِحوا عليه فحُمسٌِ/ ”" هذا يُصْرَفٌ 
في حخمْسَة: حا او 

ومْسِنٌ إلى اليتامى. 

حجن إلىالساكيق: 

حمس إلى ابن السبيل. 


)010( المقنع ‏ باب قسمة الغنائم (ص .)١51 ١1٠‏ باب الفيء .)١140- ١44(‏ زاد المستقنع 
(ص”185-187). 


ل نهاية اللقطة 916/ ا 6 


ل تت لعي 


رج وو الاق بي 


ررد 


3 زأكا القنيعةةما أعذ نيه بكال» فيْفْسَمُ على من حضر الوَفْعَة للوّاجل 


8 


ص 


وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهمٌ له. وسهمان لفرسه. فإن كان على هجين كان له 


سَهمان؛ سهمٌ له وسهمٌ لهجينه'". 
فإن كان معه فرسنٌ آخر أَسْهِمَ لهء ولا ي؛ يُسْهُم لأككّرَ من فرسين. 
فأمًا الحميرٌ والبغَالَ فلا يُسْهُم لها. 
ويُرضَحٌ للأمّة والعبد. 
ويُسْهم تجار العشكر. 


وإذا لَحِقَ المسلمين مَدَدُ؛ِ فإن كان قبل القَسْمّة أسهم لهم.ء وإن كان بعد 


القسمة لم ينهم لهم. 
وإذا قال أمير العَسَكر: من سبق إلى شيءٍ فهو له: كان له. 
وكذلك إذا قال: من جاءني بخبر الحصن فله كذا: كان له أن يُعْطيه. 
ولا يجوز النَّصِرّف في المغنم قبل القَسْمَةِ. 
فإن وَطَِ من المغْنّم جارية َِمَهِ مَهْر مكْلها يكون في المعْتّم. 


فإن حملت منه لَْمّه قر قيمتهاء وقيمة وَلدهاء وتَّصِيرٌ أمّ ولد. 


والخنيمة تُمْلَكُ بإججازتهاء سواءً رج إلى بلاد المسلمين» أو لم ُخْرج. 


ويملك الكمّار أموالنا بالقهر والغلبة» كما نملك أموالهم. ولا يملكون رقابنا. 


)١(‏ قال المَرْدَاويّ: «قوله: إلا أنْ يكُونَ َرَسّه هَحِيئًا أو برْذُوْنَا؛ فِيكُونٌ له سَهُدٌ. هذا المذهبُ» 


6 وعليه أكثرُ الأصحاب.... وَالشْيرَازَئٌ»....» الإنصاف .)587/٠١(‏ 


7 


ا( 


را ا يي ا لمسسلتتت 002 هن 


4 
١..."‏ وإذا اعد الكمار أسيدا بن المسلمين؛ ف شرطوا عليه بعد الْخلية أن ييقك لهم © 
مالاء فإن وجد ما يَبعَهُ إليهم لَرْمَهه وإن لم يجذ ما يبعثه إليهم لَرِمَهُ الجوع إليهم. 
ل عر م ام 


والقاتلٌ أحَقُ َل المقتول بخمس شرائط: 


أن يقَثُلَهُ وهو مممَيِعًا فى القتال. 


وأن يُغْدَرَ بنفسه فى قتله. 
وأن يكون مُقَبلا. فإن كان مُوّليًا لم يستحقٌ سَلْبة. 
وأن ينفرد بقتله. 


وجميع ما عليه من السَلبء سواءٌ كان جُيةَ بلاح.... إلا الهَميَانُ وما عُلّقَ 
عليه من الذَّمّب. 


وما ذكرناه من القسمة فهو في أربعة أخماس الغنيمة. 

وَالحُمْس يُفْسَمُ على الذين تَقَدُمَ ذكرهم. 

ولايّكلُ الربان» ولا الصّبيان الذين لم يبلغوا الحُلّم» ولا الشّيخ إلا من كان 
منهم ذا رأي. 

ولا/”" يُحْرَقُ شَجَرُ المشركين؛ ولا زَرْعُهِم؛ إلا أن يفعلوا ذلك بالمسلمين» 
فيِمْعَلُ بهم مثل ما فعلوا. 


م نهاية الأثقطة *51/ أ. 97 


ر «  -‏ # ورب - تخ و9 


بو و الإورنا هه يبي 
ئَّ 


كتاب الجزيي”"' 

ولا تُقَبِلُ الجزيةٌ إلا من يَمُوديٌ أو نُضراني» أو مجوسيء إذا كان مُقِيمًا على 
ما عَوهِدَ عليه. 

والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات: 

الفقير المُعْتَمِلٌ يوْحَذ منه اثنا عشر درهمّاء أو دينارًا. 

ومن أوسطهم: أربَعَةٌ وعشرون درهمّاء أو دينارين. 

ومن مُوسِرهم: ثمانيةٌ وأربعون درهمّاء أو أربعة دنانير. 

وكُل من لا يُفْتلُ في الحَوْبٍ لا جزية عليه. 

وإذا كان لمسلم عبدٌ كافرٌ لم تَوْحَذُ منه الجزية عِنْدَ سَيّده. 

ومن أسلم بَعْدَ وجوب الجزية لم يَسْقطْ عنه”") 

ولا يُوْحَذُ الجزية من نصارى بني تغلبء وتُوْحَدُ الرّكاة من أموالهم مثْلي 
ما توْحَدُ من المسلمين. ولاتَدَكَمٌ نساؤهم. ولاتَُؤْكلُ ذبائحهم؛ في إحدى 


الرّوايتين. 


.)185- باب عقد الذَّمّة (ص417١148-1١). ال الممضغ رض با‎  عنقملا‎ )١( 
َ .)471/1١( (؟) قال المَرْدَاوِيَ: «وقال في 'الإيضًاح:: لا تشْقّطُ بالإسْلام». الإنصاف‎ 


5 سس سس سس ههه شعي 


0 


٠. 


: [فصل: في نض العهد 1" 
ومن نكف حب انعد يات حوبا ترس اللو ره قيه: قإن كان قه 
ضَوَرٌ على المسلمين كتكاح المسلمات: وال لاع راك الشلاح: والتّ” 
وما ذَكِرَ في شروط عُمَرِ حَلَّ ماله ودمه. 
وإن كان لا ضرر فيه على المسلمين؛ كترك الرّمَاره وتحوه: لم يكن ناقضًا 
للعهد. ويُعَزّرُ حتى يعود. 


وأماا 


جزية عليهم. 


يخ الفاني» والنساءء والصّبيان» والفقير الذي هو غير مُعْتّمِل: قلا 


3 
2 


2 
ا 


0 المقنع (ص١6١).‏ زاد المستعنع (ص1876١).‏ 
49 ربو ااهل 


2 


برج« الاق سي لتقي 
0 


5 


رج و الاق سه لق 


0 
6 محا 


كتاب الأظعمّت والصِيْد والذبائح" 


ومنْ سَمّىء وأرسل كله المُعَلَم؛ فاضطاد وقتل ولم يأكل منه: جاز أكله. 
وإنجا يكرت الكاتة تلكا يفوك شرا 
إذا أرسلهُ اسْتَرْسَل. وإذا زَّجَرَهُ انْرّجر. وإذا اصطاد لم يأكل. 
نإن ادل شرط مهاه لم نيع اليد 
وأمّا الطير إذا أكل الصّيد جاز أَكْلَهُ؛ِ لأن تغليمه بأن يأكل. 
ولايُؤْكَلٌ ماصّيْدَ بِالكَلْبٍ الأسود البهيم؛ لأنه شيطانٌ. والبهيم: الذي لا 
بياض فيه. 
كل مَنْ لا باح ذكائه لا يُباح صَيْدُُ؛ كالمجوسي. والمُرْئَدِ والوثني/ 7©. 
وإذا أرسل كَلْيهُ فأصاب معه غَيْرُه لم يأكل. 
وإذا رمى الصَّيْدَ فَمَاتِ عَنهء وأصابه وَسَهْمُه فيه؛ فإن كان به أثر غيره لم يأكل. 
وإذا رمى صَيْدَا فوقع في الماءء» أو تَردّى من جبل لم يؤكل. 
وما صّيّدَ بالبندق» والحَجّرء والعصاء وما كان في معتاه: لم يُبَحْ أكلهُ. 
)١(‏ المقنع ‏ كتاب الصّيد (ص7 50 -529). كتاب الأطعمة (451 -107). زاد المستقنع 
(ص787- 8137 3). 
كك (01) نهاية الّقطة 14/أ. 5 
امم م يي ارا تي م 0ن عي 


عر د 0 عات جحو خب كير 0 


ا 


وإذاصٌربَ الصّيِدُ فأبانَ مِنهُ عُضْوًا: لم يبح أكُلُ العْضوء في الصّحيح من 


ويَْاحُ ما صُيّدَ بالممكاجل إذا قَتَلَ بِحَذّه ولا يُؤْكَلُ ما قث بِعَرْضِهِ. 
وإذارمى صَيْدًَاء؛ٍ فَعَقَرَهُ ورماه1: خدُ؛ فَأنيَتَُ ورَمَى آخدُ فْقَئّله؛ فلا يُؤكل» 
ويكون لمن أثيتهُ قَيِمبَهُ مَجْروحًا على قاتله. 
[باب الذحاة ]”") 
ولا تُباحُ الذّكاة إلا بوجود ثلاث شرائط: 
أن يكون المُذَّكَى مُسلمًاء أو من له كتاب. وأن يقطعٌ الحُلقوة؛ والوَدّجَين!". 
ونيد يسَمو : 
وت + 5 . 
وتجوز الدكإ ةيكز بعد د يتأتى الذبح به إلا الظفر والْسَنّ. 
وإن كان المُذَّكَى أخرس: أومأ إلى السماء. 
فإن ترك التّسمية؛ نُظِرَ فيه: فإن كان عامدًا لم يُؤْكّل. وإن كان ساهيًا أكل. 
وكُلُ من أطَاقَ الذبح من رَجَلء أو امرأق» أو صبئيّ؟ فذكاته حلال. 
وذكاة غير المقدور عليه؛ كالبعير إذا ندّء والبقرة إذا شَرَدَتْ؛ٍ كذكاة الصّيد. 


وإذا أذْرَكَ الصَّيدَ حيًّا لم يُبَخْ إلا بالدّكاة. 


.)888- المقنع (ص 407 450) ودالسعق م110‎ )١( 
5 .)5١7 /77( قال المَردَاويٌ: الوقال في «الإيضاح» : الحُلقوم والوَّدَجَين؛. الإنصاف‎ )( 


2س تست و سس 0 . 


- | لأياة 0-0 
6" ويح ب و8 يه وير 
07 و 26 527 0 م 
4 فإن لم يَكَنْ معه ما يُذَّكيه به: أشْلَى عليه الصَّائِدَ حتى يقتله» ويأكل. يي 
وإذا وقع الحيوان في بثره ولم يَفْدِرْ على تَذكِيته جَرَحَهُ في أي مَوضِع يَعْلّم 
آنّة يقله» ويأكل؛ إلا أن يكو راسة فن الماء: فلة يجوز أن يأكل؛ لأنْ اللماء يَعينُ 
وإذا ذْيَحَ من القَمًا: فهو مُخْطئ؛ فإن أتت السكين على موضِع ذَّبْحها وهي 
فى الحياة أكلت. 


ً_ّ 3 . 0 .و ا م 
وذكاة الجنين ذكاة أمه؟ أشعرّ أو يُشْعَر. 


[فصل: في المُحَرْمِ من الحيوان]:» 
وَالعْحَوَمٌ من الحيوان: ما نص الله عليه ورسوله. 


ع م 


.اك 0 كن عزن مدرلا ماق وي 0 : ره 
فمن الشباع: كل ذي ناب قويٌ يَمُتَرِسسُ به» ومن الطيّر: كل ذي مخلب قويٌ 
يَصْرِبُ به. 
[وما عدا ذلك] فهو مباحٌ كالضَبعء/ والضب. 
وفي النُعلب روايتان. 
والسَتّورٌ لا يْبَاحُ أكلهُ بريه ولا أهْليهُ. 
وكذلك المَنْقُذّ والوبك والقَمّلُ مُحَرَمْ. 
)١(‏ المقنع ‏ كتاب الأطعمة (ص١‏ 50 507). زاد المستقنع (ص1787- 07817). 
كم (1) نهاية اللّقطة 184/ ب. 1 
ا 
و تت ل ان ممصم زر 20 


يا ميس الإ يي وبي 


و7 
3 وكذلك > 


5 حَشَرَاتُ الأرض» والزنبور» والنحل» والذباب» وما كان في معناه. © 


عرو 


0 م 2 2 

وكل ما أَكَلّ الجيف من الطيور: فلا يجوز أكله؛ كالغراب الْابْقّع» ونّخوه. 

وَالحُمّدْ الأهليةٌ حرامٌ. 

وما لم يُوجَدْ له نْصنّ في كتاب الله عَرَجَلَّ» ولا في سنّة رسوله؛ فما اسْتَخْبئ 
العَرَتُ القديمة خبيثٌ» وما اسْتَطَابيه فهو طَيّتٌ. 

وكلّ ما كان في البحر فهو مباحٌ» إلا الضَّفْدءٌ والتُمْسَاحُ وكلبُ الماء؛ 
والكَوْسَجُ وما كان مِثْلهُ. 

وما يَعيشُ في البَوّ والبحر؛ إذا مات في أحد الموضعين فهو حرام لا يُؤكل. 

وما لا يَعيسْنُ إلا فى الماء؛ إذا مات جاز أَكُلّهُ كالسّمَكء ونحُوه. 

ولا يُوْكَلُ الدُرْيَاقُ إلا لحاجَتِه لمرض؛ لأنَّ فيه لُحُومُ الحبّات. 

ولا يُؤكَلٌ الصَّيِدُ إذا رُمِيَ بَسْهم مَسموم إذاعُلِمَ أن السَمَّ أعان على قيُله. 

وأمًا الجَلالَُ: فتَحْوُمُ أكُلُ لَخيهاء ولبنهاء وتِضهاء إلا أن تُحْبْسَ البقرة أربعين 
يومّاء والشَّاة سبعة أيام؛ والدّجاجة ثلاثة أيام. 


والجَلالَهُ: هي التي تأكلٌ النجّاسات. 

وكُلُ ما سّقي من البقُولِ والأشجار بالنّجاسَات فلا يجوز أكُلَهُ. 
وأمًا الزّئْتُ النَجِسسُ: فلا يجوز بَِعُه ولا يجوز أكَلَهُ 

وهل يجوز الاشتضباح به أم لا؟ على روايتين0©. 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: وفي جواز الاستضباح بها روايتتان. وأطلّقهما في «الهدابةَ؛؛ 
5 و«الإيضاح »»....؟ الإنصاف .)01/١١(‏ 2 


( 
1 وو تخ وي 


م وج لم5 هه --مزقييي 


0 
. و ًَ را عات م 5 5 0 وم 07 ذا 
وإذا اضطءَ الدَجُلٌ إلى الطعام, ووَّجَدَ مَيْتَة: جاز له أن يأكلّ من المْعَد ما يأمن ‏ © 
مع اولك 
فإن وَجَدَ مَيْنَهَ وخَبْرًا لايَعْرفُ صاحبه: أكلّ الميِتّةَ ولا يأكلٌ الخبز. 


وإذا وجد مع رجُل طعامّاء ولم يَبِعْهُ إياه: جاز له أن يََهَرَهُ عليه ويأخط.... 
نفسه. ويَعْطيه ثَّمَنَةُ إلا أن يكون بصاحبه مِثْلّ ما به من الضرورة. 


كتاب الأضاجن”" 


والأضحيةٌ سُئَّ لا يْسْتَحَبُ ترْكُهًا لمن يَقْدِرُ عليها. 
ومن أراد أن يُضَحَىَ فَدَخَلّ العَشّْدْ: فلا يأخذ من شعره؛ ولا بَسّرته. 


وتّجزئاً البَدَنةٌ عن سبعة. وكذلك البقرة. 


)١(‏ المقنع (ص54١١-1808).‏ وقد أورده عقب الهدي في باب الهدي الأضاحي. زاد 


.)18٠١ - ١الالص( المستقنع‎ 


ل نهاية اللّقطة 54. ومن هنا سقط بمقدار 4 ورقات. ض 


5-5 كلب ووو ) لسلا ااتتخ وي 


عي وب كه اي 000 - 
7 انا 226 


.... حقّاء فأومأ برأسه ‏ أي نعم لم يُحْكمْ له حتى يَلْفظَ بلسانه. 
ومن اذَّعَى ذَعُوىٌ» وقال: لا بَيِنَةَ لي» ثم أقام بعد ذلك بَيْنَة: لم يُقْبَلَّ منه؛ لأنه 


0 00-4 
أكذب نئثّه. 


- 


ذه 3-0 1 العا ا مر 


5 مشو 8 
رم او م 103 عسي ل ل از 1 21 


1 يي ل 0 - 2 


كتاب الذغوى والبَيُنات”" 


ولائَصِحٌ الدُعوى حتَّى تكون مَعْلومَةٌ إلا الوَصِيّةُ فإنها نَصِحٌ وإن كانت 
1000 

ومن اذُعَى زُوْجِية امرأقء فَأنكرنةُ؛ ولم يكن له بينة: فرق َيُتَهُماء ولم يَخْلِفْ. 

32 7 0 502 31 مُ 5 ع و 

ومن اذعى على رجل شيئًا فانكره؛ وآقام كل واحد منهما بِيْنْهَ: كم بها 
للمُدّعي؛ لأن النَّبِىَ صََنَعََيِوَسََهَ (قَضَى باليمين على المُدّعَى عليه والبَيْنَةِ على 
المُدّعى)20". 

وسواءٌ شَهِدَتْ بين المُدَعَى عليه أنّها لهء أو قالت: وُلدت في ملكه. 

وإن كان ذلك الشَّيء تحت أيُديهما وأقاما البَيئّة: سَقَطْت البيّنتان» وكان بينهما 
نِضْمَئْنَء وحَلّف كُلَّ واحدٍ منهما على النضْبِ الذي في يده: أنه له. فإن كان ذلك 
عليه القُرعَةُ حُكِمَ له بها. 

فإن خَلَففَ وارنّيّن: مُسْلِمًا وكافرّاء فقال المسلم: أبي مات مسلمّاء وميراثه 
لي. وقال الكافر: أبي مات كافرّء وميراثه لي. فالقول: قول الكافر مع يمينه؛ لأنَّ 
)١(‏ المقنع (ص194 .)606١-‏ زاد المستقنم (ص١ .)5١07- 1١‏ 


إفة أخرجه البخاري في «صحيحه! )١477/9(‏ برقم: (55154)) ومسلم في اصحيحه؛ 
)١118/0( 7‏ برقم: .)١171١(‏ ٍِ 


رج ووو الااستقهخ وه به 


بور وو تت الإؤواوج سه وبي 


الع 0 ال ان ٠‏ 0 وم َ 
المسلم باعترافه بأخيه الكافر: مُعْتَرفٌ أنَّ أباه كان كافرّاء وهو مدع لإسلام. خط 


وإقالم يعرف لغيه الكائره ول تندهديية بأخوقدة كان الميراك تنيما 

فإن أَقَامَا جميعًا اليه سَقَطت البَيِّنَتَانَء وكان الميراث لهما. 

فإن قال شاهدان: نَعْرفُهُ كان كافرّاء وقال شاهدان: تَعْرفُهُ كان مسلمًا: كان 
الميراث للمسلم؛ لأنَّ الإسلام يَطرَأْ على الكُفْر. 

ولو ماتت امرأة وابتّهاء فقال الرّوج: مانّتْ قبل ازني» ومات ابني بعدها؛ 
فوَرئتهما. وقال أخوها: مات ابْنها قبلهاء فَوَرثََهُ وماتت بعده فَوّرئتها. ولا 
لبا غات زو لماعك رطان 07 وق ماده ركان مراك 
الاين لآأبيهة وميرات الأخت لأخيها وزوعها تضفان: 


وإذا انتصم الرُوجان في قُمَاشُ كان ما يَضْلُحُ للرّجال للرّجلء وما يصلح 
للنساء للمرأة» وما يصلح لهما بينهما نصفان. 

وإذا كان له على رجلٍ دَنْنٌ وثَدِرَ له على مال من قضاء دَيْنه لم يَجُرْ له أن يأخُدَ 
حَقَهُ من تحت يده؛ لقوله موسر (أدْ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك)”". إلا الرّوجة فإنه يجوز لها أن تأخذ بِقَذر نَمعَهَا إذا منعها الزّوج من التَقعّة. 

الموضع الثّاني: المُرْتّهِنُ إذا أنمّقَ على الوّهْنَ أخذ من نماء الوهْنِ مدر تَمَقته. 


.53 نهاية اللّقطة‎ )١( 
)817 /5( وأبو داود في (سئنه»‎ )١97717( أخرجه أحمد في امسئده؛ (1/ 137171) برقم:‎ )1( 
والدّارمي في مسنده!‎ )١174( والتّرمذي في اجامعه؛ (1/ 247) برقم:‎ )1١015( برقم:‎ 
.)57329( برقم:‎ ) 1597/0 
وقال الألباني: صحيح. ص‎ 59 
رتسيو سمحسييت: (85؟) ل 2 ديل‎ 


رم 0 طرق ابا صصح يح رو بن 
رزد 71 04 
0 [باب الفسمس]() 2 

والقسمة على ضربين: قِسْمَةٌ لاردٌ فيهاء وقسمةٌ فيها ردٌ. 

فأمًا القسمة التي لا رد فيها: فهو ما كان يُمْكُنُ إقرارٌ حَنّ كُّْ واحدٍ من 
المَقْسُوم؛ وتُسَمَى قِسْمَةٌ الإجبار. ومغناها: إِنْ امع من القسمة أَجْبرَ عليها. 

وأمًا التي فيها ردّ: فهو ما لا يُمْكِنُ يِمَدَدُ لكُلّ واحدٍ حَفَّهُ حتى يُدْدّ عليه شيءٌ) 
وتُسَمٌّى: قسمةٌ تراضي. 

فإن لم يَكُنْ فيها رد فلا تخْلوا إمَ أنْ تَتفِقَ السَّهَامُ والقيمةٌ مَعَاء أو السَهام 
دون القيمة» أو القيمة دون السّهَامء أو تختلفُ السّهَام والقيمة معًا. 

فإن انَمَمَت السّهامٌ والقيمة؛ مِثْلُ أن تكونّ أرضًا بين الْنَيْنَء وقيمةٌ الأرض 
مُتَساوية بأنْها ُقُسَمٌ بينهما نِضْفَيْنِ بالمساحة, ولا تُراعِي القيمة؛ لأنَكَ إذا أَفْرَدْتَ 
نِضْمًا بالقسمة أفاد ذلك معرفة القيمة» وأمكن إخراجٌ السّهام؛ مشل أن يُكتَتَ 
اسم كُلَّ واحدٍ منهما في رُفْمَةِ وتّدرَجُ كل رُفْعَةِ في بُنْدَقَةٍ من طين» ويكونا في 
الوزن والقدر سواءً؛ ثمَيُعيِنُ سهمًا من الشهام, وتُجْعَلُ البْندقُ في حجر من لم 
يضر الكُنْت» ويقال له: أخرخ بُندقَةَ على هذا السّهُم؛ فإذا أخرجها أَعْطِي السَهْمْ 
لصاحبهاء وكان الباقي للآخر. 


وأمًا إخراج السّهام على الأسماء: فهو أن يتب اسم كل سَهُمٍ من السُهام 
في رُفْحَقِه ثم تَصِفُهُ بما يُتَميّرُ عن غَيْرِِ من السُهام إمّا بعلامة وإمًا بِحَذُ وتدْرَجُ كُلّ 
وكدي . وولمد ره ث إن رهد # . 8 ٠.‏ 2 و2 
رُفَعَةِ في بُنْدّقَةٍ من طين على ما وَصَمَت/ 7" ويُجَعَل في حجر منْ لم يَحْضِر الكتبَة 


للق المقنع (ص١45‏ -591). زاد المستقنع (ص73 10 4 .)4١‏ 
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ار م ا حفن - 
بج ويس الإ سه سم قبي 
إررت عم 5 200 34 5 2 م 0 
)95 راان قل على انس لزه ونا ترجه يك لوالو ونا لي 

رمت القسمة. 

وأمّا إذا انَعَمَت السّهامء واختلفت القيمة؛ مثشل أن يكون أرضًا بينهما نصفين» 
وقيمتها مُخَْلِفَةٌ كأنهما ثلائّمئة جريب قيمة مئة منها مئة» وقيمة مئتين منها مندٌ؛ فَكدُ 
لها بالقيمة فَيُجْعَلُ المئة سَهْمًاء والمثتين سَهماء فإذا عدَّ لهما فالحكم في إخراج 

القَوْعَة على ما قَدَّمنَا من إشخراج الأسماء على السّهامء وإخراج السّهام على الأسماء. 


مق 


00 
6ت (48م١)‏ لشت 027 صني 


ا وجل ب اجا ا ا 2 - 


كتاب العتق" 


وصَريحٌ العِثّق ثلاثةٌ ألفا 
خُرٌ ومُحَدَرٌء وعَتيقٌ» ومُعْتَقٌء وأنت لله لا ملك لى عليكء. ولا سلطان» 


وأنتٌ سائبة 0 


وإذا أعتق نصيبًا له من مملوك؛ فإن كان موسرًا : سرى العِنّقٌ إلى جميعه. 
وكان له ولاؤه. وعليه نصفُ قيمته لشريكه. 


وإن كان مُعسرًا: لم يه يُعْتَقْ إلا حِصَّتَّهُ وكان له بقدر حصّته من الولاء. 


فإن كان موسرّاء وَل الشريك الآخَرَ فَرَضِيَ بالعتق: كان العتق للأول» 
_ 5 قيمةٌ البقئة له. 


)١(‏ المقنع (ص284-788). زاد المستقنع (ص585). 
)١(‏ قال المَوْدَاويَ: «وقطم في «الإيضاح' أن قؤلّه: لا ملك لي عَلَيكَ وأنتَ لله. كنايةٌ. وقال: 
اخْتَلَمْتِ الرَوايَةُ في ثلاثة ألفاظ؛ وهي: لا سَبِيلَ لي عَلَيكَ ولا سُلْطانَ وأَنْتَ سائبدٌ». 
الإنصاف .)١65/1١9(‏ 
وقال أيضّأ: «وقال ابن البَنّا في «خصالِه»: قؤلّه: لا مِلْكَ ِي عليكَ» ولا رق ِي» وأنتّ لله. 
صَرِيحٌ. وقال: احْمَلفْتِ الزْوايةُ في ثلاثةٍ ألفاظ. وهي التي ذكرَها في «الإيضاح»». الإنصاف 
(21)). 
يدو لي: أن هناك نقص في النسخة الخطية الي بين أيدينا؛ وذلسك لأنه قال: «وصَريحٌ 
العنّق ثلاثةٌ ألفاظٍ. ل حي ار . ومن عادة المُصنّف إذا ذكر الصريح أعقبه 
6 بذكر الكناية» ولم يذكرها في هذه النُسخة. ويؤيده ما ذكره المَرْدَاويَ عنه. والله أعلم. 0 
لاا 0 


مم الا وولة 2 - 
ب ٠‏ لعن 
0 فإن كان العبدٌ بين شريكين؛ فاذّعى كَل واحدٍ منهما: أن شريكه أعتق حقه؛ ‏ © 
فإن كان مُعْسرينٍ لم يعيَلُ قولٌ كن واحل منهما على صاحبه ويحلف العبد مع 
أحدهماء ويصير بعضه حرّاء وبعضه عبدًا. 
فإن كان الشّريكان موسِرَيْن: فقد صار حرًا باعتراف كل واحد منهما بحُرْيت 
وكان مُدّعيّا على شريكه نصف قيمته. فإن لم يكن له بيَِةُ بذلك: لَزِمَهُ نِضفُ قيمته 
لشريكه. 
قيمتهاء ونصف قيمة ولدهاء ونصف مهر مثلهاء وتصير أمّ ولدٍ. 
وإن كان مُعْسرًا: لزمه نصف مهر مثلهاء وهي على مِلكَيْهما. 
ومن مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَم: عْتِقّ عليه» وكان له ولاؤة. 
فإن كان ملْكَهُ جزءًا من وكان/ 27 معسرًا: لم يَعْتَقْ منه إلا بقذر حِصّيِهِ 
وإذا قال في مَرَضٍ موته: إحدى عَبْذَيَ حُ؛ فإِنَّهُ يُخْرَحُ بالقدعة بعد 
وفاته. 
فإن قال: عَبْدَيَ أخرانٌ ولم يُجْرْ ذلك الورثئة: كُمِلَ العِنْقُ فى أحدهما 
بالمَرعّة. 
َك : 


وع 
وإذا دس عذدهة: : احْتّيسبت من ع ثلثه. 


0000 


0 نهاية اللقطة /11/ ب. 6 


١# «+‏ وو ٠ل‏ الجخ فط 


( 


نفقتها. فإذا مات: د عتقثٌ. 


رجه وي #7 الإإزاق سه هبي 
وإذا أسلمت أمٌ ولد النُضْراني: مُنِعٌ من غِمْيانهاء والنّمنّع بهاء وكان عليه 4 


فإذا قال: أوَلُ وَلَّدِ تلديه فهو حُدٌ: فَوَلَدَتْ اثنين» ثم جهلَ السَابقٌ منهما: 


9 
ور 1 ب د ووو للا كه ل 


ع 
2 


كتاب التذبير:" 

وصَريحٌ التذبير خمسَةٌ ألفاظ: 

خُرٌ ومُحَونٌ وعَتيقٌ» ومُعْتَقُ؛ بعد وفاتي» أو برَاء أو قد دَبّوتكَ. 

والتَدْبِيرٌ على صَرْبين: مُمَيْدُ ومُطلق. 

المُمَيِّدُ: أَنْ يُقَِدَهُلِمَوْتٍِ مَوْصُوفِ؛ مِئْلُ أن يقول: إِنْ مُث في مرضي هذا 
فأنت حر. 

والمطْلّقٌ أن يُعَلَقَه بِمَوْتِ مُطلْقٍ. والحكم فيهما واحذّء ويُعْتّقُ بموته» ويكون 
من ثُليِه. ويجوز بَيِعَهُ في الدَّيْن. 

وأما المُدَبّرةٌ فهل يجوز بئِعُها أم لا؟ على روايتين 

فإن عاد فاشتراه: عاد في النَدْبير. 

وإذا دَبَرَهُ فقال: رَجَعْتُ في تدبيريء أو أَبْطَلَه: لم يُبطل؛ لأنه عَلَقَهُ بِصَفَةِ فهو 
كما 07 الدّار. ْ 

وفي رواية أخرى: يبطل التدبير. 

وما وَلَدَتَ المُدَبرة بعد تذبيرها: فهو بمنزلتها. 

وله إصابة ةٌ المُدَبَرَة. 

وإذا قتل المُدَيَدُ سَيْدَهُ: بَطَلَ تَذْبِيد 


60 (1) المقنع (ص 797 144). زاد المستقنع (ص585). 5 
#4 رو ليش وي 


صاب المحكانب2" 


وَتَصِحٌّ كتابةٌ من يَصِحٌ بَيعُهُ بالغا كان» أو غير بالغ» إذا كان مأذونا له. 
وصريحٌ الكتابة: كاتبتكَ. 

والعمْيُ المُعَلّنُ بِصِمَةٍ على ثلاثة أضُوْبٍ: 

فد تقعلة وق شوية تحاوظة وهنة والقدلة ده كز الضف 
فأمًا الصَّمَة المخضّة: فقوله: إِنْ مَعَلْتَ الدّار فأنت ححدٌ إذا أغطيتني ألما 


فأنت حُدٌٍ. فهذه صفةٌ لا سبيل إلى إبطالها مع بقاء الملك. 


ممم م يام م فاق ةم وه مع وه وفاماوره فوم و و 6 مم 2ه 65666 مم .هد تيمم و ممم م وي ووه و ممم ممم مم ممم مين 


)001( المقنم (ص254-1595). زاد المستقنع (ص583). 
وقد قَرَغْتُ من إدخاله إلى الحاسوب صباح يوم الأحد فاتح ربيع الثاني ٠44١ه_‏ 
3 48م مم . والحمد لله ربٌ العالمين. 1 
4 59 
ا شتت اضيا 
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قيد القراءة والمقابليّ في المسجد الأقصى المبارك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بلغ مقابلة بقراءتي لكتاب (الإيضاح) 2 الققه الحنبلي» تصنيف الإمام 
أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرَازِيَ المقدسيّ بقراءتي من 
المصفوف بالحاسوب. ومتابعة الأستاذ الفاضل أيمن حسّونه المقدسي في صورة 
١‏ لمخطوط الفريد. فصح ذلك وثبت في عدّة مجالس آخرها يوم الثلاثاء سادس 
شهر ذي القعدة ٠54١ه‏ 19/7/4١١م,‏ بالمسجد الأقصى المبارك الشّريف. 
أعاد الله مجده. 


وصَلَى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحيه 


والحمد لله رب العالمين 
قاله وكتبه: 
خادم العلوم الشّرعيّة بالدّيار المقدسيّة 
يوسف محمد الأوزبمكي 


فج ## د 5 جه م 
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فهرس الآيات 


0 
يديك إل الترافق > 82-5 ا 
تنا نوكر لانرتم » 
الس ل ا 
«اتخا و4 0 | اسان]ا | 5 | 
د اه [المائدة: 5] ل 
ون ترف يَحَتانَ جك 4 
ا صا 


« 1ل بسكت َصَلُونَ عل لي يتما 
تثراس عه مم4 
تشترنة4 
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هو الاو هه هيبي 


فهرس الأحادبيث والآثار 
الحديث الصفحىّ 


أذ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك ا ا 11 


إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ لأنه لا يدري 


أين باتت يده و ل للدي لافطال لاوا قرو لدط انظ اس 
أعتق صَفْيّة وجعل عِنْمّها صداقها الساسته الوط سوسس ص واوا وو 111 
أفطر الحاجم والمحجوم الالو ا ا 111 
البيعان بالخيار ما لم يفترقاء وكان ابن عمر يفارق المشتري يبدته وم نو 11 
الحدث حدثان» حدث اللسان وحدث الفرج ا 
أمر جابي صدقة بني زريق أن يدفعها إلى رجل واحد ةزذ زد زد 032 00 
أمر قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم» وقال: (حَسُنَ إسلام صاحبكم) لي 57 
أمطهُ عنك بإذخرة إن هو إلا كبصاقء أو مخاط ال لاق 
إن القنرت في الفجر لبدعةٌ. ما قنت رسول الله يك إلا شهرّاء ثم ترك 00000 


أن جماعة من الصحابة كانوا في سفرء وخفيت عليهم القبلة؛ فخطً كل واحد منهم 
خطًا وصلَى إليه؛ فلما أصبحوا بان لهم الخطأ؛ فخبروا بذلك النبي يك فقال: 


(أجزأتكم صلاتكم) 01 [ ز 1 [ ز [ ااا 


إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين؛ إنما هي لقراءة القرآن ا 7 :84 
أنه ورَثٌ ابْنّهَ حمزة من الذي أَعَتَقَهُ حمزة ل 


بور د الوا هم قي 


الحديث الصفحن © 


توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنم» 


ولا تصلوا في أعطان الإبل از[ [زؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ا 0 
سافرنا مع رسول الله يل فكان يأمرنا بالمسح على عمائمنا؛ للمقيم يومًا وليلةٌ: 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن السو ما مط اس ام ا ا 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاقدروا له موا االو و ا ا 
عمرو بن العاص أنه قال: كنا على عهد رسول الله كَلْهُ لا ندعوا إلى خِنّانَ ولا 
نجب إليه 


لمك م . .6 م .وم هه 9.6 مي هوه مه مم يم مي اريريه و و يمره وم مم يون هي فقوو م ييه مهم مين م مر مه مج566 


عنام مام 


ولا شطط ا ا 2111011710000( 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة 0 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى في الجدّ بسبعين قضيّة. وقال: (هذا 
على ما قضيئاء وهذا على ما قضينا) 0 
قضى باليمين على المُدَّعى عليه والبيّنة على المدّعي 00000 


كان عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا أخذ غُلامه وقال له: انظر مطلع 


الهلال» فإن قال: قد حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين أصبح صائمّاء 


ونوى أنه من شهر رمضانء فإن لم يَحُلُ دون مطلعه غيم ولا قتر أصبح مفطرًا 0 
كان يمسن عائشة ولا يعيد الوضوء ع ا مق وف ف الع نه لان طاته أ فاه فل وره ف ءاه ذا 


كنت رخخصتٌ لكم في جلود الميتة. فإذا أتاكم كتابي هذا؛ فلا تنتفعوا من الميتة 


عخا 


بورج و 7# الإؤزراق هه هبي 
رديت الصفحي - 


لا تقدموا صبيانكم ولا سفهائكم إلى الصلاة 0000 
لا تتكحوا النساء إِلَا الأكْمَاٌ ولا يرُوْجَهُنٌ إلا الأولياء زآز ز ز ز 5 122 0000000 
لا صلاة لمن عليه صلاة ونام اسع قل 07قي تمجه اوح اللا ال الوق امع ود قم - 21/7 
لااصلاة لمن لا يضع على عاتقه شيئًا اع عا واو ورا ا ل الوا ل وو 9/6 
لا صيام لمن لم يُبئّت الصيام من الليل مو م اس ا ل اتا 
من أحبٌ فِطرّتي فَلِيسْتنٌّ بِسُنّتي ألا وهي النكاح ماو م 01 
من زوّج كريمته من فاسق فكأنما قادها إلى الزّنا وهو لا يعلم الحو ل 1 
من غسّل ميّنًا فليتوضاً دج ماده الكو ساسا لاوما ا واد لزة 
من قاءء أو رَعْفف فليَنْصَرفْ فليتوضأ الج الو مالو الل 0 لان 
من لم يُجِبٍ الدّاعي فقد عصا الله ورسوله ااا 
من مسن فَرْجّه فليتوضاً املاط 1ق م الت وده ع ام اذ 
من مسح عنقه بالماء لم يُغْلْ بالأغلال يوم القيامة ماماو فم ا شا ا ا 
نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة مامتا ا ا م 
نهى أن يحلق الرجل شعره وهو جنب 00010131 0 
نهى بيع وثني اج اا لانو ا برا ممه سوبو نكسي قا 
نهى عن الحصاة, والمنابدة» والملامسة اماو الات امم اق ا م 10 
نهى عن الصلاة فيها ‏ أي المقبرة - 0 ا 0 
نهى عن النجش 000 ا 0 


بور دم الزوناة هه هوي 


5 الحديث 

نهى عن بيع ما لم يقبض بب00 0 00 
نهى عن بيع وسلف اط السسطة ‏ سعا ‏ اوو ا لما 
نهى عن بيع وشرط السو لكايه دان اطي الالاوظون مرق الوا ل لالطو ون و مفو لو لط نمو 1141 ١‏ 
نهى عن بيعتين في بيعة اماو مط لامر 1 مق بط مان من اح اط 10017 
نهى عن تلمّي الركبان ا[ 00 
نهى عن ربح ما لم يُضمن اوماق اف اط اوور واوا نفو اقم لاقيام الود يم 1310 
0 لع وب وسو لاي ا 
يقول الله تعالى: قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: فإذا قال العبد: (الحمد لله 

ربٌ العالمين)» يقول الله تعالى: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل 0 10100 


ع 


باب فرض الطهارة لعف اع ا و1 ا لماه ل ط فد موا اسع م > نامماق لف افاوا 8 لج وا ا لا 
باب سُنّةَ الطهارة ا يي ا ا ا 000 


باب الحيض اا ا لط او 
كتاب الصلاة احاتم و مط تسم الل ماسو امي دب تساك عسي اام اك 
باب استقبال القبلة ا ل ل 
باب مواقيت الصلاة الو اوموق قال ةلل لزني ااه الال ل وام و لود 
باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وان اط كر و سلجو و 
باب الأذان لا ا ا اوم ا ليع ا 0 


رج ف الوو5 سي م رجيج 


/ 


3 


5 باب ما يجري فيه الربا 


ير« ولعي سند يفخ وق 
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5 
الموضوع الصفحصث 6 
باب سئة الصلاة 0 0 
باب هيآت الصلاة كام وك مدي دح و اومطواسس مصمو وان اال 1 
باب ما يبطل الصلاة أقب واساا بن انط كاش ا وف ةلدا واولا ا ار 
باب سجود السهو 00 0 
باب الإمامة انع نتيا :سروه نواه تانق مجان الع و 
باب صلاة الاستسقاء والكسوف ا 
باب صلاة الجمعة والعيدين 00000 
باب صلاة الخوف ا 
باب قصر الصلاة 0000001 ا 
باب التجنائز 00001 0 0 0 0 
كتاب الزكاة 01 0 
باب زكاة الماشية 00 يز ز ز ز ز زد 00000123 0000 0 
فصل 000000001 
فصل ااا ااا 0 
فصل امو نوا ةبسوح الا ا ازا 
باب صدقة الفطر 0 1[ 1[ 01 
كتاب الصيام ا ا و عو 111 
كتاب الاعتكاف انح وام نا امأ سخ 11 لو لومي دون ال م ا ا 
كتاب الح سوا وب ل اخ و 
فصل: في جزاء الصيد والفدية ا 0 
كتاب البيوع ا و و 1 


الالو موه 


ض 


2 


1 6 
. 


“كل الموضوع الصفحص 5 
كتاب السلم ا 
كتاب الرهمن ا ااا 0 ا 0 
كتاب التفليس ال ع اك وا ا حو اع ا ا ا 
كتاب الحجر واو باب كس لعا معني موده امسا عسوو ب يها 
كتاب الحوالة والضمان 00000 اا 
كتاب الكمقالة ا 
كتاب الصلح اك 0 1 د لالطو لا لور ا ا وو رو أوام سق لولم لك اكالم اط وج ا ا 
كتاب الشركة اا ااا 0000 000 
كتاب المضاربة 000 0 
كتاب الوكالة ل الم اح و و و لوطاو لال لم 1 وأ لملا ا ل ان 1 اي 1 
كتاب الإقرار حاار مد باط مواد 14 شط ولا الما مواق عو عل واوا ل لل ل ا 178 
كتاب العاريئة واس مع باجتساو ااتتو نه اقرط ا التو 1 ا ا اليا 
كتاب الغصب حي قن لان وااسطاق اناوه تادرو لشععاة و اقلم وا وب عاو وو لاس الك بأريانا 
كتاب الشفعة اماس صا لارام رما مو ا اف عاج الا لصن ا أ لل أ م لوا > لجار 
كتاب المزارعة والمساقاة 000 ا 0 
كتاب الإجارة فمممم ةم ممم ممم ممم ميم ةميمت مرو مم ممم ممت من مو مو وو م مو نم ل لا 
كتاب إحياء الموات 0 
كتاب الوقف ا 001 00 
كتاب الهبة مول ل لأمو ا اإا لوطعو ا ع2 الاكمة وناج اودلا عاو الم لمم واد محم د ل د ل اي لقا 
كتاب اللقطة واللقيط مامح مدا س وطق ماين ووم عرد امون عاك داو ل ا 
كتاب الوصايا ا 0000 0 0 


الموضوع الصفح 5 
كتاب المرائض موا ا الخ الا ا اف ا ولاو 3 
باب الحجب دسي وتاج اجام ساسا ماين ماو كه سساو كا 
باب أصول حساب الفرائض ااا[ 10 
باب تصحيح المسائل ا 0 
فصل في الرّد امسج سرك اح وم اتوم ال وادي قأل رسفو ا لسار ا و ا 1 
باب توريث ذوي الأرحام 0[ 0 
باب حساب المناسخات اما معو اا لولم 11 
باب ميراث الخناثى 0000 1[ [ 1[ 1 1 2101711711كغ 
باب الميراث بالولاء بب00002 0 00 
كتاب النكاح 000000 0 0 
كتاب الوليمة اا ااا[ 1[ ا 
كتاب عشرة النساء 0 00 
كتاب الخلع 01 0 0 0000 
كتاب الطلاق لامع ود لحو وا اح لل دلا م و لوا ا 17 
كاب الرجعة 001 اا 
كتاب الإيلاء اا 
كتاب الظهار ان اس و وام بج مط اا اونا ابم ا 
كتاب اللعان 0 1[111ذ[ذ1[1[1[[ذ[ 1[ [ |[ [ [ [ [ 0 
كتاب العدد 0 
كتاب الرضاع دل سق و او امل للم لمم لامش ور اح ملم وال لام لور م 7157 
كتاب النفقات ل ا ا ا ا 1 


ام كاب ديات اللجراح 0000000 6 
' 0 


ير د« سس وموس لعل تم حيري 906 


26 


تت 
الموضوع الصفحخص .” 
كتاب القسامة لح ا قا سوا د لماه أم ااس اما سأعية اح نفع عا لاح و كم افو او ‏ خمة 0 
كتاب قتال أهل البغي اا 
كتاب المرتد اا ااا 00 
كتاب الحدود و ل ا ا تا لق اما الا مالسا لمق افوا وال ل ا 
كتاب القطع في السرقة 0000 ااا 
كتاب قطاع الطريق منج قن نوو اس يجين مرو نه سوال لم ام اك 
كتاب الأشرية ا اا 
كتاب الجهاد مط نوج لاط انو جسن طاقلة مد وده لشقمة دع امو الك لواو ال ا ل 
فصل في استحقاق السهم 1 1315151 1 1 1 0 ا 
كتاب الجزية بر واه د اليه جات ايحقة وق الأ سه و سيا و سان لو ف ا ا ا - ميا 
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 000011 000 
كتاب الأضاحى ااا اا 0 
قصل و ا د اما 7 ا ا 
كتاب الدعاوى والبينات حو اا لم اا ل و لم15 اق وام ماس لط لانم اد فيكم 
كناب العتق ا ا ا اا ا ا ا 00 
كعاب التدبير ا 0010101110 ااا 
كتاب المكاتب لون ناسين اق امساواك باون لاو امد ا م ل الا م ا وم 
فهرس الآيات امم موادا الو امل ف للك 2 اليه لو لمم عماوجو الأو لزان مه لاوطا اعد لو و * قم 
فهرس الأحاديث والآثار ااا ا 
فهرس الموضوعات مطح ال ود وه توا لوعو 10 وما و ف ان السو او و و الوه 
35 2 03 30 


02 (الإيضاح) في الفقه الحنبليٌ 
مامه 

أوّلُ متن فقهئ حنبل مختصر ظهر في بلاد الشَّامء وقد كان مُْمْدَةَ الطلبة آواخر 
3 ن لعن و القر ن السّادس إلى ظهور مُصئّفات الموفق ابن قدامة الجمّاعيليَ 
استفاد منه التتتابلة في امهم لمر ابن قدامة الجماعيلى (ت٠57ه).‏ 
وابن مفلح الرَّامِينيَ (ت7ل/اه)»ء وابن رجت.الحنبلي (ت0 ولاه ). وعلاء الدّين 
المَرْدَاويٌ (تدادم). وغيرهم» وكان له دوز في التُرجيح داخل المذهب. 
وهو من تصنيف تّسيخ الإ لام في زمانه الإمّام أبي الفرج عبد الوَاجد بن أخمد 
الأنصَارِ ىًّ الشَيرَازِ يَاثمٌ المَقْدِسِيَ الحَنْيَلِيَ (ت587ه) ناشر المذهب الحنبلي 
يت امقس وبلاد الشّامء وأول شام يتَرججم في الحنابلة. 
والكتابٌ يُنْمَبُ لأوّلٍ مَدَةٍ اعتمادًا عَلَى نْشْحَةٍ نشخ مَخْطُوطَةٍ فَريدَةِ نَفِيسَةٍ مِنْ كُنُوز 


المَسْجِدٍ الأقْصَّى المُبَارَك. 
وبالله التوفيق 0 


0710-0021-7614 


111" 
4 ل اننا اناا 


